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 & الأصفهاني العماد قال  &
ا إنسانٌ  يكتب لا"   ً  في وقال إلاّ  يومه، في كتاب

 لكان زيد ولو أحسن، لكان هذا كان لو غده،
 من وهذا أفضل، لكان هذا ترك ولو يستحسن،

 جملة على النقص استيلاء دليل وهو العبر، عظيم
  " البشر
 

ّ  االله وإلى " ّ  القدير العلي ه الحميد، الولي ّ  أتوج
 وهو والسداد التوفيق وأسأله والشكر بالحمد

  ".النصير  ونعم المولى نعم حسبي،
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  الإهـــــــداء
  

 ، شيء كل أعطياني اللذين العزيزين لوالدينا إلى

 . المحبة و التقدير معاني أسمىلهما 

 . الإخوة جميع إلى

 . والأصحاب الأهل جميع إلى

  . صالحة ودعوة صادقة، بنية مقرونًا عملي أهدي
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  تقديــر و شكــر       
  

 الأستاذ إلى تقديري، و عرفاني عظيم و شكري، بخالص أتقدم

م الذي سهلة ثاني بن علي ، بنالدكتور  ّ  على بالإشراف تكر

 في إخلاص بكل بذلها التي اĐهودات على و ،الرسالة هذه

 .   والتوجيه النصيحة إسداء

  

  

  

  

  

  

  

  

  



5 
 

 مقدمة

لقد ارتبطت فكرة التمثیل الدبلوماسي لدى المنظمة الدولیة أساسا بفكرة التنظیم الدولي، 
وباعتباره مجالا للإدارة وتنسیق  -قانوني دولي أدى بحیث أن ظهور المنظمة الدولیة ككیان

إلي ظهور فكرة التمثیل الدبلوماسي لدى المنظمة الدولیة بعدما كانت فكرة  -التعاون الدولي
  1.التمثیل محصورة بصفة محدودة بین الدول في إطار ما یسمى بالدبلوماسیة ثنائیة الأطراف

شكل أساسي وبارز في تسییر العلاقات بحیث ساهمت دبلوماسیة المنظمات الدولیة ب
الدولیة وبواسطتها أصبحت تعالج وتناقش كافة الشؤون الدولیة، أیضا أصبحت وسیلة عملیة 
لتطبیق القانون الدولي على العلاقات الدولیة وأداة للحفاظ على الاستقرار والأمن الدولیین 

ق أهدافها وتؤدي ثمارها إلا إذا وبناء أواصر التعاون الدولي، وتنمیته بحیث لا یمكن أن تحق
   .2قامت على قواعد قانونیة تنظم السلوك الدبلوماسي للدول والمنظمات الدولیة على حد سواء

ّ الركائز التي یقوم علیها المجتمع  وبالتالي أصبحت المنظمات الدولیة تعتبر من أهم
م شؤونه وتحقق التنسیق والتعاون المشترك ً بین الدول  الدولي المعاصر، حیث تنظّ سواء

  . والمنظمات الدولیة وذلك في مختلف المجالات نفسها أو بین الدول

                                                             
 1 كان تاریخ العلاقات الدبلوماسیة تعود نشأته منذ القدم بین الدول فقط فإنّ هناك ظاهرة جدیدة في العلاقات الدولیة  

ل في دبلوم ا من أنماط الممارسة الدبلوماسیة، وكما تعتبر من نتاج المعاصرة تتمثّ ً ا معاصر اسیة المنظمات الدولیة، والتي تعتبر نمطً
  .القرن العشرین

 
ستراتیجیة إدارة المفاوضات، دار المسیرة للنشر، عمان، الأردن / د 2 ٕ ، 2000ثامر كامل محمد، الدبلوماسیة المعاصرة وا

  .68ص
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و أحسن مثال على المنظمات الدولیة نجد منظمة الأمم المتحدة التي أصبح لها دور 
أساسي في حلّ المشاكل السیاسیة وتعزیز العلاقات بین الدول في مجال قانون العلاقات 3

ّ في إطارهاالدبلوماسیة الدولیة ال   . 4تي تتم

ا من ناحیة من الدبلوماسیة الثنائیة والتي تعبر  ً ن ّ وبالتالي یكون القانون الدبلوماسي متكو
مها اتفاقیة فینا  عن النشاط الدبلوماسي لحركیة التفاعل السلمي بین دولتین، حیث تنظّ

  .1969واتفاقیة فینا حول البعثات الخاصة لسنة  1961للعلاقات الدبلوماسیة لسنة 

غیر أن الملاحظ على الصعید المجتمع الدولي المعاصر،أكد أن الدبلوماسیة الثنائیة 
قد أضحى مجالها ضیقا لا یكاد یخرج من نطاق الإدارة الروتینیة لشؤون الرعایا الإداریة 

  .وشبه القضائیة وبعض المصالح التجاریة لهؤلاء

دة الأطراف أو قانون مما أدى إلى ظهور فرع حدیث العهد هو قانون دبلوما سیة متعدّ
  .العلاقات الدبلوماسیة للدول مع المنظمات الدولیة

إن تزاید دور دبلوماسیة المنظمات الدولیة أصبح یعبّر عن النشاط الدبلوماسي لحركیة 
  . 5التفاعل السلمي بین مجموعة من الدول في نطاق المنظمة الدولیة

لأطراف السمة الممیزة للحیاة الدولیة في ونتیجة لذلك أصبحت الدبلوماسیة متعددة ا
وقتنا الحالي بالنظر إلى ضخامة حجم العلاقات الدولیة والدبلوماسیة وتشعب مجالاتها وكذا 
تطور وسائلها وأجهزة إدارتها،حیث ظهر هذا النمط الدبلوماسي بعد انتهاء الحرب العالمیة 
                                                             
3  

ا علاقات بین الدول والمنظمات الدولیة و هذا ما یطلق علیه دبلوماسیة متعددة كما توجد علاقات ما بی  4 ن الدول فهناك أیضً
  .الأطراف

  
ة عن أعضائها  5 ف جماعي في شؤون المجموعة البشریة في إطار هیئة دولیة مستقلّ ّ الثنائیة  ةعكس الدبلوماسی،  تعتبر تصر

ّ بین دولتین   . التي تتم
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الدبلوماسي متعدد الأطراف في إطاره  الأولى تزامنا مع نشأة التنظیم الدولي،وارتبط النظام
الدائم بالمنظمة الدولیة، بل إن نظامه القانوني یدور مع المنظمة الدولیة وجودا وعدما ، ذلك 

ا فهي  من تعتبرأن منظمة الأمم المتحدة  ً ة وبروز بین المنظمات الدولیة العالمیة أكثر أهمیّ
بحیث كان لها الفضل  د الأطراف الدائم،تعبّر عن الوجه الحقیقي للنشاط الدبلوماسي المتعد

في إرساء الدعائم الأولى لما یسمى بدبلوماسیة المنظمات الدولیة التي هي جزء لا یتجزأ من 
      .6الدبلوماسیة متعددة الأطراف

ا لمكانتها   ً ا لما تكتسیه هذه المنظمة من فعالیة ودور في المجتمع الدولي، ونظر ً ونظر
ولیة الأخرى كان على الدول أن تدخل معها في علاقات تقتضیها عن باقي المنظمات الد

ضرورات اجتماعیة، سیاسیة واقتصادیة، ویكون ذلك عن طریق إرسال بعثات دبلوماسیة 
ً كانت دائمة أو مؤقتة، وهذا من أجل أن تقوم بتنفیذ سیاستها الخارجیة وأن تمثلها  سواء

  . 7وتحمي مصالحها لدى المنظمة

مم المتحدة لم ینص على هذا الشكل من التمثیل الدائم إلاّ في المادة ولكن میثاق الأ
ه28 ق بمجلس الأمن والتي نصت بأنّ ل، المتعلّ ّ ینظم مجلس الأمن على وجه « : ، القسم الأو

یستطیع معه ممارسة وظائفه بشكل دائم، ولهذا الغرض یمثل كلّ عضو من أعضائه تمثیلاً 
ّ المنظمة ا في مقر ً   .»دائم

ي بتمثیل البعثات الدبلوماسیة الدائمة للدول لدى منظمة الأمم المتحدة هي تلك ویعن
البعثات الدبلوماسیة التي تقوم الدول بإرسالها لدى المنظمة، بحیث تتّسم هذه البعثات بصفة 

                                                             
         . 107، ص 1999مصباح، الدبلوماسیة، الطبعة الأولى، دار الجیل، بیروت، لبنان، زاید عبید االله / د 6

 
وفي إطار الأمم المتحدة فإن التمثیل الدبلوماسي  لدیها یتخذ شكلاً مؤقتا ویُطلق علیه اسم الوفود أو البعثات الخاصة وهذا   7 

ا حاملاً اسم المفوضیة أو الممثلیة أو البعثة الدائمةالنوع لا یدخل في إطار دراستنا في البحث، أو یتخذ شكلا د ً   . ائم
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ها ترسلها إحدى الدول الأعضاء أو غیر  الدوام وبصفة تمثیل الدولة لدى المنظمة، وأنّ
  . الأعضاء

ُطلق  على البعثات الدبلوماسیة الدائمة للدول المعتمدة لدى منظمة الأمم المتحدة وی
  . اسم المفوضیاتأو  تسمیة الممثلیات الدائمة للدول لدى المنظمة

و یحق للدول الأعضاء في المنظمة إنشاء بعثات دائمة لدیها، كما یحقّ كذلك للدول 
ا الإطار تطرح مسألة تمثیل حركات غیر الأعضاء إنشاء بعثات الملاحظة الدائمة، وفي هذ

ا في إظهار  ً ا أساسی ً ّ هذه المنظمة قد لعبت دور التحریر الوطني لدى المنظمة، أین نجد أن
المركز القانوني لهذه الحركات وذلك بمنحها مركز الملاحظ معادل لبعثات الملاحظة الدائمة 

  .8للدول غیر الأعضاء

ّ القواعد القانونیة التي تنظم تمثیلإ البعثات الدبلوماسیة الدائمة للدول لدى الأمم  ن
 میثاق الأمم المتحدةالمتحدة هي قواعد دولیة مصدرها العرف الدولي والاتفاقیات الدولیة و 

   .أما القواعد الوطنیة فان مصدرها التشریعات والقوانین الداخلیة لكل دولة اتفاقیات المقرو 

ى تالقانونیة  هذه القواعدفوبالتالي  نظیم البعثات الدبلوماسیة الدائمة في علاقاتها تتولّ
وحق كلّ  م المركز القانوني لهذه البعثاتیحیث تنظّ سواء من مع منظمة الأمم المتحدة، 

ُ دولة في ممارسة التمثیل الدبلوماسي الدائم لدى المنظمة وشروط ذلك،  مكما ت هذه  نظّ
لمزایا والحصانات ونظام تسویة با الدبلوماسیة الدائمة مدى تمتّع هذه البعثاتالقواعد 

  . البعثة الدبلوماسیةالمنازعات الناشئة بین دولة المقر و 

نو  ّ تفاقیة فینا حول تمثیل الدول في علاقاتها مع المنظمات الدولیة ذات الطابع ت اتضم
ها مؤتمر الأمم المتحدة في  التيالعالمي  ّ قالمحكام الأ إلى ،1975مارس  14أقر بإنشاء  ةتعلّ

  .ت الدائمة لدى المنظمات الدولیةالبعثا
                                                             

  110زاید عبید االله مصباح، الدبلوماسیة، المرجع السابق، ص / د 8
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ا بالنسبة لاتفاقیات المقر ّ فنجد بأنها تلعب دور كبیر في مجال منح المزایا  أم
والحصانات لأعضاء البعثات الدبلوماسیة الدائمة المعتمدة لدى الأمم المتحدة، وأیضا لها 

ة ودولة المقر سواء دور كبیر في تحدید طرق تسویة المنازعات الناشئة بین البعثة الدبلوماسی
  .9عن طریق الحل الدبلوماسي أو القضائي

مدى الأهمیة القصوى التي تكتسیها الدبلوماسیة متعددة  ،برز لنات من خلال ما تقدم و
الأطراف ونظامها القانوني والمسائل الكثیرة التي یطرحها هذا النمط من الدبلوماسیة باعتبارها 

المعتاد للدبلوماسیة والتي تمارس بین دولتین على شكلا جدیدا یختلف جذریا عن النمط 
كما یندرج هذه الدراسة ضمن العلاقات الدولیة في إطارها  الطریقة والأسلوب المعتادین،

  . التنظیمي المتعلق بتنظیم العلاقات بین الدول و المنظمات الدولیة

متحدة في دور البعثات الدائمة للدول لدى الأمم ال: أهمیة دراسة موضوعو تظهر 
ّ إنشاء هذه البعثات الدبلوماسیة الدائمة لدى الأمم  تطویر العلاقات الدولیة، في كون أن
ا تمارسه على قدم المساواة مع  ر حقً َ عتب ُ دّ من مظاهر تمتّع الدولة بالسیادة و ی َ ع ُ المتحدة ی

  . الدول الأخرى لدیها

ّ هذه البعثات الدائمة تساهم بشكل خاص بضمان الاتص ال الضروري ما بین وكما أن
ا خلال الفترات التي تفصل بین جلسات مختلف أجهزة  ً الدول ومع الأمانة العامة خصوص
ً الدول الكبرى أو الصغرى من خلال هذا التمثیل أن  الأمم المتحدة، كما یسمح للدول سواء

عن تعرض وجهة نظرها عن طریق ممثلیها والقیام بالدعایة اللازمة لقضایا بلادها والدفاع 
ها إلى جانبها وضمان تأییدها  ّ مصالحها والسعي لإقناع الدول الأخرى بأحقیة قضیتها لضم

  . لها عند التصویت والاقتراع

                                                             
  .97، ص1979الحمید، قانون المنظمات الدولیة، الطبعة الرابعة، مؤسسة الإسكندریة،مصر،  محمد سامي عبد/ د 9
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كما یمكن للدول من خلال بعثاتها لدى المنظمة التأثیر على المنظمة نفسها، وذلك 
ا لمصالحها، أو منعها من  لحمل المنظمة على تبیین وجهة نظرها حول موضوع معیّن ووفقً

  . القیام بمبادرات أو نشاطات لا ترغب فیها الدول

ّ الدول لدى  وكذلك نجد أنهّ من خلال هذه البعثات تُعالج كافة الشؤون التي تهم
المنظمة، حیث تدخل الدول وفي إطارها في مباحثات ومفاوضات في المسائل التي تهم 

  . 10بلدها وفي المشاكل التي تعترضها

یضا جانبا كبیرا من الأهمیة نظرا لحداثة طرح موضوعها وارتباطه وتكتسي الدراسة أ
بواقع القانون الدولي وما یشهده من تطور وزیادة في حجم النصوص القانونیة الدولیة، كما 
تتضح هذه الأهمیة أیضا في كون البعثة الدبلوماسیة الدائمة هي التي تترجم مواقف الدول 

لبعثات أداة الاتصال الرسمیة للدول المرسلة لدیها، حیث واتجاهاتها لدى المنظمة، و هذه ا
عة في إطار منظمة الأمم المتحدة ّ   . من خلالها تعقد اتفاقیات دولیة متنو

أشیر إلى انه رغم الأهمیة المتزایدة  –ومن باب الإشارة إلى الدراسات السابقة  -هذا 
الحیاة الدولیة عموما وفي  لموضوع الدبلوماسیة المنظمات الدولیة ونظامها القانوني في

الممارسة الیومیة للعمل الدبلوماسي الجماعي بصفة خاصة،لم یحظ بعد بالاهتمام الواجب له 
من قبل فقهاء القانون الدولي،حتى ما قیل وما كتب في القانون الدبلوماسي كان یركز ویولي 

بع الثنائي، بینما التأصیل الجزء الأكبر من الدراسة للعلاقات الدبلوماسیة التقلیدیة ذات الطا
والتدقیق في النظام الدبلوماسیة متعددة الأطراف فغالبا ما كان غائبا أو كان حاضرا على 

  . استحیاء

  :مبررات اختیار موضوع الدراسة  

                                                             
  .98، ص 1979نظمات الدولیة، المرجع السابق، الحمید، قانون الم محمد سامي عبد/ د 10
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:         من الأسباب والمبررات التي دفعت بنا إلى اختیار هذا الموضوع هناك العدید
    ائمة للدول لدى منظمة الأمم في تطویر العلاقات الدولیةالدبلوماسیة الد تدور البعثا

ولعل أهم دوافع اختیار الموضوع  بالإضافة أیضا لأهمیته القانونیة والعملیة،هو النقص 
الفادح في الدراسات والبحوث التي تناولت الموضوع لاسیما العربیة منه، مما جعلني اهتم 

ط من أنماط الممارسة الدبلوماسیة مبینا النظام بدراسة الدبلوماسیة متعددة الأطراف كنم
  القانوني الذي یحكمها،وتبیان الدور الذي تلعبه هذه الدبلوماسیة في تطویر العلاقات الدولیة

ا لطبیعة العلاقات التي تشأها هذه البعثات الدبلوماسیة لدى المنظمة، بحیث هذا  ً ونظر
نشئ علاقات ثلاثیة بین الدولة المرس ُ ّ والأمم المتحدة، وهذا خلاف ما التمثیل ی لة ودولة المقر

  .جرى علیه التداول والدراسة على أن تكون العلاقات ما بین الدول

ا في تحقیق أهداف ومبادئ المنظمة حیث بدونها لا  ً كما تلعب هذه البعثات دور
الدائمة  تستطیع المنظمة مباشرة وتحقیق أهدافها ومبادئها، كما یحكم هذه البعثات الدبلوماسیة

ن المركز القانوني  للدول لدى منظمة الأمم المتحدة العدید من القواعد القانونیة، بحیث تبیّ
ً كانت بعثات دائمة والتي ترسلها الدول الأعضاء في  لكلّ البعثات الدبلوماسیة الدائمة سواء

نظمة المنظمة، أو بعثات الملاحظة الدائمة وهي التي ترسلها الدول غیر الأعضاء في الم
  . 11وكذلك الكیانات التي لم ترقى بعد إلى وصف الدول

تتجلى اغلبها حول طبیعة الموضوع نفسه  أما الصعوبات التي واجهتنا فهي عدیدة،
متعددة  ةتتعلق بقلة المراجع المتخصصة المتعلقة بدبلوماسی تكونه موضوعا دقیقا، وصعوبا

  .  الأطراف
                                                             

د طرق تسویة المنازعات  11 ّ المزایا والحصانات التي تتمتّع بها البعثات الدبلوماسیة الدائمة، وتحدّ تبین هذه القواعد أهم
 وذلك في الناشئة بین البعثة الدبلوماسیة ودولة المقر بسبب إساءة استعمال المزایا والحصانات من طرف أعضاء البعثة،

ا على أمنها  حالة ً المخالفة الخطیرة لقوانین وتشریعات دولة المقر والتدخل في الشؤون الداخلیة لها وهذا ما یشكّل خطر
والذي یجعل من الضروري منح لها ضمانات كافیة لدولة المقر لحمایته، وخاصة أن مثل هذه الضمانات تجنب  القومي،

  .بعثة الدبلوماسیةاستمرار نشوء نزاعات بینها وبین ال
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  :أهداف الدراسة

تحقیق جملة من الأهداف التي یمكن أن نمیز فیها بین  تتطلع هذه الدراسة إلى
تتعلق الأولى بدور التمثیل الدبلوماسي في الأمم المتحدة وترتبط الثانیة : مجموعتین رئیستین

  .بفعلیة هذا التمثیل الدبلوماسي في تطویر العلاقات الدولیة

اسة الى تحقیق ففیما یتعلق بدور التمثیل الدبلوماسي في الأمم المتحدة تهدف الدر 
  :هدفین رئیسیین

حول التمثیل الدبلوماسي في الأمم المتحدة وتحدد أهمیته على  إزالة الغموض :أولا
  .الساحة الدولیة، خاصة بعد اكتساب منظمة الأمم المتحدة للشخصیة القانونیة الدولیة

مم دراسة معمقة لجمیع النصوص القانونیة للتمثیل الدبلوماسي للدول في الأ:ثانیا
المتحدة ،ومقارنتها بالواقع الدولي في سبیل الوصول إلي نتائج لتفعیل عمل البعثات 

        .  الدبلوماسیة الدائمة للدول لدى الأمم المتحدة

الدبلوماسیة الدائمة للدول لدى الأمم المتحدة  تو أما فیما یخص فعالیة التسییر البعثا
  :الأهداف الآتیة للعلاقات الدولیة فتهدف الدراسة إلى تحقیق

الدراسات العلمیة المقدمة من طرف باحثین ضمن موضوع  من جملة استقراء: أولا
الدبلوماسیة الدائمة للدول لدى الأمم المتحدة ودورها في تسییر الشؤون  تفعالیة البعثا

الدولیة، بهدف تحدید مدى فعالیتها أو ضعفها بالنظر إلى الوضع العالمي الراهن ومن خلال 
  .من الأمثلة والقضایا الدولیة عدد

ى قدرة الدبلوماسیة متعددة الأطراف على توجیه العلاقات الدولیة مد معرفة: ثانیا
براز الوسائل الفاعلة في تفعیل التوجیه الدبلوماسي للعلاقات الدولیة ٕ   .وا

  .إبراز دور البعثة الجزائریة في توجیه العلاقات الدولیة: ثالثا
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  :حدود الدراسة

نتائج منطقیة وموضوعیة تقتضي المنهجیة العلمیة التحدید المسبق  إلى للتوصل
والدقیق للإطار العام للدراسة، وهو ما یجلى بوضوح معالم إشكالیة البحث ویضبط بدقة 
مسار الفهم الصحیح المقترح لمعالجتها والخطوات والمراحل الواجب التعرض لها لتحقیق تلك 

  .حدید أبعاد الموضوع بدقةالغایات، لذلك یتوجب القیام بت

سنتطرف في هذا البحث إلي دبلوماسیة المنظمات الدولیة التي هي جزء لا یتجزأ : أولا
من الدبلوماسیة متعددة الأطراف، وذلك من خلال التطرق إلى منظمة الأمم المتحدة حیث 

ُطلق علیه اسم الوفود أو البعثات  إن التمثیل الدبلوماسي في إطارها یتخذ شكلاً مؤقتا وی
ا حاملاً اسم  ً الخاصة وهذا النوع لا یدخل في إطار دراستنا في البحث، أو یتخذ شكلا دائم

  . المفوضیة أو الممثلیة أو البعثة الدائمة وهو الموضوع مراد دراسته

فینبغي تحدید المقصود بالعلاقات الدولیة التي لم تعد تقتصر الیوم على  :ثانیا
ت تشهد تنوعا في أشكالها ومجالاتها ذات الطبیعة الاجتماعیة العلاقات السیاسیة، بل بات

الدبلوماسیة الدائمة للدول لدى الأمم  توالثقافیة، وتحدید مدلول فعالیة البعثا ةوالاقتصادی
المتحدة في توجیه مسار العلاقات الدولیة، فقصره على محور واحد هو معرفة مدى نجاح 

ة من فشله أمر یضفي على الدراسة طابعا وصفیا التوجیه الدبلوماسي للعلاقات الدولی
ویجعلها دراسة سیاسیة اقرب منها للدراسة القانونیة، وعلیه فالدراسة تتعدى تحدید مدى نجاح 

ا تالبعثا والمقارنة بین النصوص  12الدبلوماسیة الدائمة للدول لدى الأمم المتحدة وفشله
اح و تحقیق فعالیة حقیقیة على مستوى والواقع، إلى البحث في أسباب الفشل ومقومات النج

 . دبلوماسیة المنظمات الدولیة

                                                             
تعتبر هذه الدراسة واحد من الدراسات التي تدخل ضمن نطاق القانون الدولي العام، وتمس العدید من فروعه كفرع القانون  12

 .وغیرها من الفروع التي تعتبر في مجملها نتاجا لعمل الدبلوماسیة متعددة الأطراف ..... الدبلوماسي وفرع التنظیم الدولي
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 :إشكالیة الدراسة

إشكالیة هذا البحث بمدى فعالیة دبلوماسیة المنظمات الدولیة في تسییر مسار  تتعلق
العلاقات الدولیة من حیث قدرتها على حفظ سلمیة العلاقات الدولیة، وتوطید العلاقات 

  .الودیة بین الدول

لعل تلك هي أهم المسائل التي یطرحها موضوع البحث حیث یمكن إجمالها في 
 :الإشكالیة الرئیسیة التالیة

الدبلوماسیة الدائمة للدول لدى الأمم المتحدة خاصة  بعثات  تهل تستطیع البعثا
على حساب ) الاهتمام بالشؤون الدولیة ( الدول الكبرى من ترجیح فكرة التضامن الدولي 

  . الخاصة؟ مصالحها

ولكن واقع المفاوضات الدولیة داخل منظمة الأمم المتحدة، یثبت أن بعثات الدول 
وخاصة الكبرى منها،في كثیر من الحالات تفضل تحقیق المصلحة الخاصة الداخلیة على 

  .حساب المجتمع الدولي

إذن هل یمكن أن نأمل في تطویر وتحسین العلاقات الدولیة في ظل هذا الواقع؟ 
  . ف نتجاوز هذه الصعوبة لتنمیة تلك العلاقة؟وكی

  : ویثیر التساؤل المذكور أنفا العدید من الإشكالیات الجزئیة أهمها

الدبلوماسیة الدائمة للدول لدى الأمم المتحدة أن تقوم في  تهل بإمكان البعثا/ 1
لدولیة الیوم مسار العلاقات الدولیة المعاصرة في ظل ما یشهده واقع الشؤون اوتسییر بتوجیه 

  . من تغیرات ومستجدات؟ 
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ما هو النظام القانوني الذي یحكم تمثیل البعثات الدبلوماسیة الدائمة للدول لدى / 2
  منظمة الأمم المتحدة ؟ 

الدبلوماسیة الدائمة للدول لدى الأمم المتحدة خاصة الكبرى  تهل تهدف البعثا/ 3 
أم هدفها هو حل المشاكل ذات الطابع ) یةالشؤون الدول(لحل المشاكل ذات الطابع العام 

  .الخاص ؟

ما هي وظائف وأهداف دبلوماسیة المنظمات الدولیة؟ وما هي العوامل المتحكمة / 4
  .في فعالیتها؟ 

إلى أي مدى یمكن للبعثات الدبلوماسیة الدائمة للدول لدى الأمم المتحدة أن تحقق / 5
  حقیق الفعالیة في عملها؟ وما هي السبل لت أهدافها في الواقع الدولي؟

  .؟طرق تسویة المنازعات الناشئة بین البعثة الدبلوماسیة ودولة المقرما هي / 6

  :منهج الدراسة

الدراسة إلى شقین الأول نظري والثاني تطبیقي لذلك فإنها تمازج بین منهجین تنقسم 
تعلق بالاتفاقیات من مناهج البحث، فالحاجة تقتضي القیام بإتباع المنهج التحلیلي فیما ی

لا یعني  االدولیة وكل النصوص القانونیة التي یتم التعرض لها خلال مراحل الدراسة، وهذ
عدم استخدام منهج أخر سواه بل لابد من الاعتماد على المنهج الوصفي وعلى المنهج 

  .  المقارن في بعض الأحیان

  :خطة الدراسة

ئي الذي یخصص فیه الباب الأول إلى تقوم هذه الدراسة في الأساس على الطرح الثنا
  : تناول الجانب النظري والباب الثاني للجانب التطبیقي



16 
 

منظمة الأمم للدول لدى  مللتمثیل الدبلوماسي الدائ النظام القانونيویتناول الباب الأول 
  :الذي تم تقسیمه إلي فصلین المتحدة

معتمدة لتنظیم العلاقات لمصادر القانونیة الایهتم الفصل الأول منهما إلي تبیان 
من خلال مبحثین رئیسین خصص الأول إلي ،  التمثیلیة للدول مع المنظمات الدولیة

تناول ف، وأما الثاني  مصادر التبادل الدبلوماسي الدائم للدول لدى منظمة الأمم المتحدة
   .قواعد التمثیل الدبلوماسي بین الدول ومنظمة الأمم المتحدة 

الحصانات والامتیازات المقررة نظام من هذا الباب فقد خصص لدراسة أما الفصل الثاني 
 المبحثسنعالج في  ، وذلك من خلال مبحثین، في ظل دبلوماسیة منظمة الأمم المتحدة

الأساس النظریة والقانونیة لمزایا وحصانات البعثات الدبلوماسیة الدائمة للدول لدى  الأول
ّ في ،  الأمم المتحدة أنواع حصانات وامتیازات البعثات الدبلوماسیة نتناول  انيالمبحث الثثم

  .الدائمة للدول  لدى منظمة الأمم المتحدة

أما الباب الثاني فقد خصص للجانب التطبیقي حیث حاولنا تخصیص له عنوان 
  لعلاقات الدولیةالحفاظ على سلمیة اواقع دبلوماسیة الأمم المتحدة في : یناسب الدراسة

  :مه إلي فصلیینوبدوره تم تقسی

دور التمثیل الدبلوماسي الدائم للدول لدى منظمة یهدف الفصل الأول منهما إلي تبیان 
 من خلال مبحثین رئیسیین خصص الأول إلي ،الأمم المتحدة في تسییر العلاقات الدولیة

 ،البعثات الدبلوماسیة الدائمة للدول لدى الأمم المتحدة على مستوى الجمعیة العامة الأممیة
ّ في  البعثات الدبلوماسیة الدائمة للدول في إطار الأجهزة الأممیة  نتناول المبحث الثانيثم

 .ذات التمثیل غیر مباشر

التمثیل الدبلوماسي الدائم للدول لدى الأمم أما الفصل الثاني فقد تم تخصیصه إلي إبراز 
 ،ث مباحث رئیسیةثلا وذلك من خلال ،المتحدة و مدى فعالیته في تسییر الشؤون الدولیة
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دور البعثات الدبلوماسیة الدائمة للدول لدى الأمم المتحدة في  الأول المبحثسنعالج في 
ّ في  ،والعوامل المؤثرة فیه الدولیةتوجیه مسار العلاقات  التطرق إلى  المبحث الثانيثم

في  ،الدولیة للعلاقات ة الأمم المتحدةالمستجدات الدولیة الراهنة المؤثرة في تسییر دبلوماسی
فعالیة التمثیل الدبلوماسي الدائم للدول لدى الأمم حین انفرد المبحث الثالث إلى التطرق ل

   .تسویة المنازعات الناشئة بین البعثة الدبلوماسیة ودولة المقر فيالمتحدة 
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منظمة  للدول لدى مللتمثیل الدبلوماسي الدائ النظام القانوني: الأول الباب
  الأمم المتحدة

 ،لقد ارتبطت فكرة التمثیل الدبلوماسي لدى المنظمة الدولیة أساسا بفكرة التنظیم الدولي
و باعتباره مجالا للإدارة  –ككیان قانوني دولي أدى  13بحیث أن ظهور المنظمة الدولیة

یة بعدما إلى ظهور فكرة التمثیل الدبلوماسي لدى المنظمة الدول -وتنسیق التعاون الدولي
كانت فكرة التمثیل محصورة بصفة محدودة بین الدول في إطار ما یسمى بالدبلوماسیة ثنائیة 

  .  الأطراف

تمثیل البعثات الدبلوماسیة الدائمة للدول لدى منظمة الأمم المتحدة وبالتالي یقصد ب
ه البعثات تلك البعثات الدبلوماسیة التي تقوم الدول بإرسالها لدى المنظمة، حیث تتّسم هذ

ها ترسلها إحدى الدول الأعضاء أو غیر  بصفة الدوام وبصفة تمثیل الدولة لدى المنظمة، وأنّ
  . الأعضاء

الدول الأعضاء في المنظمة لها حق إنشاء بعثات دائمة لدیها، كما یحقّ كذلك لإن 
  .للدول غیر الأعضاء إنشاء بعثات الملاحظة الدائمة

ُطلق على البعثات الدبلو بحیث  ماسیة الدائمة للدول المعتمدة لدى منظمة الأمم ی
  . اسم المفوضیاتأو  المتحدة تسمیة الممثلیات الدائمة للدول لدى المنظمة

لدى منظمة الأمم المتحدة العدید من  للدول ملتمثیل الدبلوماسي الدائا كما یحكم
ً كانت تبیّن المركز القانوني لكلّ البعثات الدبلوما التي القواعد القانونیة، سیة الدائمة سواء

                                                             
  :،راجع من اجل هذا كلا منالمجال لدراسة الإطار التاریخي و المفاھیمي لظاھرة التنظیم الدوليلا یتسع   13

  وما بعدها 400،ص 2012محمد المجدوب، التنظیم الدبلوماسي،منشورات الحلبي الحقوقیة،بیروت،لبنان،الطبعة الأولى،/ ذ
  .ومابعدها 56،ص 2007یة،القاهرة،، المنظمات الدولیة،دار النهضة العربیة، الطبعة ثانمفید شهاب/ ذ
  وما بعدها 412،ص 2004إبراهیم احمد خلیفة، النظریة العامة للمنظمات الدولیة،منشاة المعاریف،الإسكندریة،/ ذ
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بعثات دائمة أو بعثات الملاحظة الدائمة وهي التي ترسلها الدول غیر الأعضاء في المنظمة 
  .14وكذلك الكیانات التي لم ترقى بعد إلى وصف الدول

ّ المزایا والحصانات التي تتمتّع بها البعثات   كما إن هذه القواعد تبیّن أیضا أهم
  .ل لدى الأمم المتحدةالدبلوماسیة الدائمة للدو 

فیه حیث في الفصل الأول سنتناول بوفى هدا الصدد سنقسم هدا الباب إلى فصلین 
ثم في  القانونیة المعتمدة لتنظیم العلاقات التمثیلیة للدول مع المنظمات الدولیة لمصادرا

 الحصانات والامتیازات المقررة في ظل دبلوماسیة منظمة الأممنظام الفصل الثاني إلى 
  .المتحدة

   

و القواعد القانونیة المعتمدة لتنظیم العلاقات التمثیلیة للدول مع  لمصادرا :الفصل الأول
  المنظمات الدولیة

مختلفة تماما  الدائمة للدول لدى منظمة الأمم المتحدة التمثیل الدبلوماسيمصادر إن 
نوع خاص  عتبر منت لإن دبلوماسیة المنظمات الدولیة ،عن مصادر الدبلوماسیة الثنائیة

والمنظمة التي تُعتمد  تنشأ علاقات ثلاثیة بین الدولة المرسلة التي تقوم بإرسال البعثة، حیثب
    .لدیها البعثة ودولة المقر التي تستضیف بعثات الدولة المرسلة

المتحدة  مأما في ما یخص أحكام الخاص بتنظیم البعثة الدائمة للدول لدى الأم 
قواعد القانونیة التي تعني بتنظیم هذا الجانب من العلاقات الدبلوماسیة      فیقصد بها جملة ال

  15.ولیس ضمن الدبلوماسیة الثنائیةوالتي تندرج ضمن إطار الدبلوماسیة متعددة الأطراف 

                                                             
،ص 2006سهیل حسین الفتلاوي، الدبلوماسیة بین النظریة و التطبیق،دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، الطبعة الأولى،/ذ 14

117  
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لوفي إطار هذا الفصل سنعالج في  ّ المصادر القانونیة لتبادل الدبلوماسي  المبحث الأو
ّ في  لأمم المتحدةالدائم للدول لدى منظمة ا قواعد التمثیل نتناول  المبحث الثانيثم

  .الدبلوماسي بین الدول ومنظمة الأمم المتحدة

  

  

  

  

  مصادر التبادل الدبلوماسي الدائم للدول لدى منظمة الأمم المتحدة:المبحث الأول

التبادل المبحث سنبرز أهم المصادر القانونیة المعتمدة لتنظیم من خلال هدا 
أو المصدر ،سواء المصادر العامة ،سي الدائم للدول لدى منظمة الأمم المتحدةالدبلوما

 ذاتلدولیة ااتفاقیة فینا حول تمثیل الدول في علاقاتها مع المنظمات الخاص و المتمثل في 
بحیث في المطلب الأول  ،ویندرج تحت هدا المبحث مطلبین،1975الصفة العالمیة لعام 

للقواعد المنظمة للوضع القانوني لممثلي الدول لدى منظمة  سنتطرق إلى المصادر العامة
لتبادل الدبلوماسي الدائم  أما المطلب الثاني فسنتناول فیه المصادر الخاصة ،الأمم المتحدة

  .للدول لدى منظمة الأمم المتحدة

  

المصادر العامة للقواعد المنظمة للوضع القانوني لممثلي الدول لدى  :المطلب الأول
  الأمم المتحدة منظمة

                                                                                                                                                                                              
ا خلاف الدبلوماسیة الثنائیة، حیث  إن 15 مصادر التمثیل الدبلوماسي في إطار دبلوماسیة متعددة الأطراف متنوعة وثریة جدً

والقانون المنشئ  اتفاقیات المقر "نجد أنهّ بالإضافة إلى العرف الدولي والاتفاقیات الدولیة هناك مصادر أخرى تتمثل في 
  .للمنظمة
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إن هذا الأخیر له الدبلوماسي فرع من فروع القانون الدولي العام ف نباعتبار القانو 
مصادر یعتمد علیها من اجل معرفة قواعد معینة وقابلیة تطبیقها على مسالة معینة شانه في 

لدى  لبعثات الدبلوماسیة الدائمة للدوللة الوضع القانوني لأولعل مس،ذلك باقي فروع القانون
من بین المسائل التي تخضع في جوانبها العامة للمصادر الشكلیة التي منظمة الأمم المتحدة 

واستنتاجا من نص ،16النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیةمن  1فقرة  38حددتها المادة
أن دبلوماسیة المنظمات الدولیة استندت في مصادرها على المعاهدات ،المادة المذكورة أنفا

واستبعدت باقي المصادر الأخرى المذكورة في نص المادة ،یة و على الأعراف الدولیةالدول
  .أدناه في الهامش

بالتطرق إلى المعاهدات الدولیة في الفرع الأول ،لذلك سنقسم هذا المطلب إلى فرعین
  .ثم الأعراف الدولیة في الفرع الثاني

  

  المعاهدات الدولیة :الأولالفرع 

                                                             
 ةجموعة من المصادر التي یستند علیھا في مسائل القانون الدولي العام وحل المنازعات الدونیحددت ھذه المادة م 16

وظیفة المحكمة العدل الدولیة أن تفصل في المنازعات الدولیة التي ترفع إلیها وفقا  :المطروحة على محكمة العدل الدولیة وذلك بنصھا
   :القانونیة الدولیة وهي تطبق في هذا الشأن لإحكام

  .الاتفاقیات الدولیة العامة والخاصة التي تضع قواعد معترفا بها صراحةً من طرف الدول المتنازعة -أ« 

 .العادات الدولیة المرعیة المعتبرة بمثابة قانون دلّ علیه تواتر الاستعمال   - ب

تها الأمم المتمدنة   - ت ّ  .مبادئ القانون العامة التي أقر

ا لقواعد أحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفی  ً ا احتیاطی ً ن في القانون الدولي العام في مختلف الأمم ویعتبر هذا وذاك مصدر
  » .القانون

ه  ّ إخلال بما للمحكمة من سلطة الفصل في القضیة وفقًا لمبادئ « وأضافت المادة أنّ م ذكره أي لا یترتب على النص المتقدّ
  .»العدل والإنصاف متى وافق الأطراف الدعوى على ذلك
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لبعثات الدبلوماسیة ولیة دور هام في تحدید الوضع القانوني للعبت المعاهدات الد
بحیث أصبحت من أهم المصادر القانونیة المعتمدة  الدائمة للدول لدى منظمة الأمم المتحدة،

  .في تحدید المركز القانوني سواء للمنظمة الدولیة كهیئة أو لممثلي الدول لدیها

  

ّ بین أشخاص القانون  «اأنّه علىالدولیة  المعاهدات ویمكن تعریف  اتفاق مكتوب یتم
ً أفرع هذا  ا لقواعد القانون الدولي العام سواء نة وفقً الدولي العام بقصد ترتیب آثار قانونیة معیّ

ا كانت التسمیة التي تطلق علیه ً ة وثائق وأی   .17»الاتفاق في وثیقة واحدة أو عدّ

الدول من اجل تحدید الوضع التي أبرمتها منظمة الأمم المتحدة و  18إن كل المعاهدات
القانوني لممثلي الدول لدى منظمة الأمم المتحدة رتب أثارا قانونیة ألزمت بموجبها أطراف 

  .الاتفاق في مواجهة بعضها البعض

لقد تطرقت كلا من المیثاق الأممي واتفاقیات المقر و الاتفاقیات العامة للمزایا 
  .اسیة الدائمة للدول لدى الأمم المتحدةوالحصانات للوضع القانوني للبعثات الدبلوم

  

  المیثاق الأممي :أولا

حیث یتضمن هذا  الأمم المتحدة لمنظمةل ئالمنشون القانیعتبر المیثاق الأمم المتحدة 
نصوص تشیر إلى تمتّع المنظمة بالشخصیة القانونیة وبالامتیازات والحصانات التي المیثاق 

ها التي أنشئت من أجلها، وتمتّع ممثلي الدول فیها تقتضیها ضرورة تحقیق المنظمة لأهداف

                                                             
محمد ناصر بوغزالة،القانون الدولي العام المدخل والمعاھدات، طبعة أولى، دار الفجر للنشر / أحمد سكندري و د/ د  17

  .96، ص 1988والتوزیع القاھرة، مصر  
  :للاطلاع اكثر حول المفاھیم المتعلقة بالمعاھدات الدولیة و قیمتھا القانونیة انظر  18

  .وما یلیھا 189،ص 1989ن الدولي العام،دار النھضة العربیة،القاھرة،مصر،،مبادئ القانوذ عبد العزیز سرحان
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ّ علیه  بالامتیازات والحصانات الضروریة لأداء واجباتهم بكل  حریة واستقلال، وهذا ما نص
  .10519میثاق الأمم المتحدة في المادة 

  

  اتفاقیات المقر :اثانی

ها ودول المقر بین المنظمات الدولیة بأنواع المنعقدةاتفاقیات المقر هي الاتفاقیات   
التي تمارس المنظمات نشاطها فیها أو التي تقع فیها مقراتها أو مكاتبها، وهذه الاتفاقیات 

  . مكملة للاتفاقیات الدولیة العامة

الأمم منظمة بین الولایات المتحدة الأمریكیة و  التي انعقدتوفي هذا الإطار نجد اتفاق المقر 
   .الأمم المتحدة وسویسرانظمة م بین المنعقدةالمتحدة، واتفاق المقر 

  

  1946اتفاق المقر المبرم بین منظمة الأمم المتحدة وسویسرا / 1

   َ هذا الاتفاق مبرم بین الأمین العام للأمم المتحدة و المجلس الفیدرالي السویسري إن
مدینة جنیف  أن تكونحدد هذا الاتفاق ، حیث 194620جویلیة  01إلى غایة جوان  11في 

ا لها  ً ّ عصبة مقر ف الآن باسم المقر الأوربي للأمم المتحدة والذي كان من قبل مقر َ ُعر والذي ی
   21.الأمم

                                                             
19 عدنان البكري، العلاقات الدبلوماسیة و القنصلیة، المؤسسة الجامعیة للدراسات والتوزیع والنشر، بیروت، لبنان / د   

  . 152، ص 1986
  . 99، ص 1979بق، الحمید، قانون المنظمات الدولیة، المرجع السا محمد سامي عبد/ د   20

دد في نص المادة إ  21  ن میثاق الأمم المتحدة لم یحدد في نصوصه المقر الدائم لها وهذا خلاف عصبة الأمم الذي حُ
ا لها ً ا دائم ً   .    السابعة أن مدینة جنیف مقر
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ن نصوصها على مزایا ّ وحصانات المنظمة  هذا الاتفاق یحتوي على ثمانیة مواد تتضم
وممثلي الدول الأعضاء لدیها وكذلك الموظفون الدولیون، كما تحتوي هذه المواد على طرق 

  .ت الناشئة بین الأطرافتسویة المنازعا

  

  

  

ّ المبرم بین الولایات المتحدة الأمریكیة الأمم المتحدة  /2   1947اتفاق المقر

 َ  26هذا الاتفاق مبرم بین منظمة الأمم المتحدة والولایات المتحدة الأمریكیة الموقع في إن
ا للقرار الذي اتخذته الجمعیةحیث حُ ، 194722جوان  العامة في  دد في هذا الاتفاق وتنفیذً

ا لهایو باتخاذ مدینة نیو  1946دیسمبر  14 ً ا دائم ً    .23رك مقر

 َ ن محتوى هذه المواد المزایا والحصانات التي إن ّ ن من تسعة مواد یتضم ّ هذا الاتفاق یتكو
ّ المنظمة وكذلك ممثلي الدول الأعضاء لآخرین الذین ا فیها والأشخاص یتمتّع بها مقر

لى منطقة المقر،كما یبین الاتفاق القانون المطبق في منطقة الأمم المتحدة إمنظمة  تدعوهم
كما یحتوى هذا الاتفاق على و  طرق تسویة المنازعات الناشئة بین الأطراف،وكذلك  المقر

  . ن بمنطقة المقریمرفقین خاص

  

  الاتفاقیات العامة للمزایا و الحصانات:اثالث

    1946اتفاقیة امتیازات وحصانات الأمم المتحدة  /1
                                                             
22  Recueil des traités – Nations Unies, volume II, 1947, N° 147, p 11. 

  . 99، ص1979الحمید، قانون المنظمات الدولیة، الطبعة الرابعة، مؤسسة الإسكندریة،مصر،  دمحمد سامي عب/ د   23
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ت الجمعیة العامة 1946فیفري  13 تاریخ في ّ تحتوي هذه الاتفاقیة و ،  24الاتفاقیةهذه  أقر
ّ في مجملها مزایا وحصانات المنظمة وكذلك الموظفون الدولیون  09على  مواد تضم

  .وحصانات ومزایا ممثلي الدول الأعضاء، كما تشمل على نظام تسویة النزاعات والخبراء،

وضع  فيتطویر وتدوین القانون الدبلوماسي  مجال ون الدولي فيلجنة القان كما ساهمت
ا للطابع البسیط للتنظیمات الموجودة في  ً وثیقة موحدة لتنظیم الحقائب الدبلوماسیة نظر

، اتفاقیة فینا للعلاقات القنصلیة 1961اتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة (الاتفاقیات الأربع 
ثیل الدول في علاقاتها مع حول تم، اتفاقیة فینا 1969 ، اتفاقیة البعثات الخاصة1963

  . )1975المنظمات الدولیة 

 وتتمثل هذه الوثیقة في مشروع حول مركز الحقیبة الدبلوماسیة وحامل الحقیبة الدبلوماسیة،
، 1986الثامنة والثلاثون في سنة شروع في دورتها هذا المولقد تبنّت لجنة القانون الدولي 

ن المش ّ ق بالحقیبة : لى جانب برتوكولین اختیاریینإمادة  32روع من ویتكو ل یتعلّ ّ الأو
ق بالمنظمات الدولیة  الدبلوماسیة وحامل الحقیبة الدبلوماسیة للبعثات الخاصة، والثاني یتعلّ

  .ذات الطابع العالمي

د  ّ الهدف الأساسي لمشروع لجنة القانون الدولي هو وضع قانون ونظام موحّ إن
  *.ق على جمیع أنواع الحقائب وحاملي الحقائب انطلاقًا من الاتفاقیات الأربعةومناسب یطبّ 

  الأعراف الدولیة :الفرع الثاني 

                                                             
   .دولة 126حوالي  1991بلغ عدد الدول الموقع علیها حتى نهایة عام   24

بعثاتها والحقائب الدبلوماسیة المستعملة من طرف الدول لاتصالاتها الرسمیة مع  یُطبَّق على حاملي الحقائب الدبلوماسیة *

  .الدبلوماسیة والقنصلیة والبعثات الأخرى أینما وجدت، ولاتصال هذه البعثات مع دولتها أو مع بعضها البعض
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مند القدم والى یومنا هذا بین الأمم حیث  مكانة مرموقة الأعراف الدولیة تاحتلّ 
   .هذا ما زاد ذلك من أهمیتة ،مارسته على سبیل الالتزام المعنوي لها

ت قوا كما ة من الزمن عرفیة  التمثیل الدبلوماسي الدائم لدى المنظمات الدولیة عدظلّ مدّ
الحلول أهم من  وبظهور الاتفاقیات الدولیة تمى تقنین بعض الأعراف الدولیة بحیث أصبحت

  .التي اتبعتها الدول 

البعثات الدبلوماسیة  العرف الدولي مصدرا أساسیا لقواعد تمثیلومنذ ذلك أصبح 
  .لدى منظمة الأمم المتحدة ول المعتمدةللد الدائمة

 أأحكام قانونیة عامة غیر مدونة تنش مجموعة( ویمكن تعریف العرف الدولي بأنه 
نتیجة تكرار القیام بتصرفات معینة في أحوال معینة وثبوت الاعتقاد لدى غالبیة الدول أو 

   .    25)أشخاص القانون الدولي بالقوة القانونیة لهذه التصرفات

فته المادة  وقد ّ ه عبارة أیضا من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة  38عر بأنّ
  . 26»العادات الدولیة المرعیة المعتبرة بمثابة قانون دل علیه تواتر الاستعمال« :عن

عنصر مادي وآخر : یرتكز العرف الدولي على عنصرین أساسیین لقیامهبالتالي و 
  .معنوي

ة من الزمن من طرف یتمثل العنصر المادي في وج  ود سابقة سیستمر تطبیقها مدّ
لعنصر لا بدّ من توفر الركن المعنوي الذي ا اتها، وبالإضافة إلى هذیعموم الدول أو غالب

   .یفید الاعتقاد بكون هذا السلوك المعتاد سابقة ملزمة من الناحیة القانونیة

                                                             
سید إبراهیم الدسوقي، العلاقات الدبلوماسیة المعاصرة بین النظریة والتطبیق، دار النهضة، القاهرة، مصر  ،الطبعة / د   25

  . 38الأولى، ص 
  .15مصطفى سلامة حسین،القانون الدولي العام ،المرجع السابق ،ص / د الحمید ودمحمد سامي عب/ د   26
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میته إلى رضا الدول، إلاّ كالمعاهدات الدولیة یستند في مدى إلزا الأعراف الدولیةإن 
ّ هذا الرضا ضمني عكس ما علیه في المعاهدات الدولیة، حیث یكون    .الرضا صریح فیها أن

ر المجتمع الدولي  بإمكانها أن القواعد العرفیة الدولیة كما أن ّ ا لتطو ً ر تبع ّ تتغیّر وتتطو
  .27والأوضاع الدولیة التي تدفع إلى ظهور قواعد جدیدة

  

الصفة  ذاتلدولیة ااتفاقیة فینا حول تمثیل الدول في علاقاتها مع المنظمات  :المطلب الثاني
  )المصادر الخاصة(1975العالمیة لعام 

بمجرد ازدیاد ظهور المنظمات الدولیة على الساحة الدولیة أصبح من الضروري على   
منظمات هیئة الأمم المتحدة إلى العمل على تقنین قواعد تمثیل الدول في علاقاتها مع ال

  . الدولیة ذات الصفة العالمیة

هیئة الأمم المتحدة مؤتمر دولي في فینا، وصدر عن المؤتمر في  عقدت 1969 وفي سنة
اتفاقیة تمثیل الدول في علاقاتها مع المنظمات الدولیة ذات الصفة  1975مارس عام  13

  .1947ماسیة منذ دبلو التفاقیات لااوقد استندت هده الاتفاقیات على العدید من  الكونیة

  

  

  

  

                                                             
  .146، ص 1994نبیل بشیر، المسؤولیة الدولیة في عالم متغیّر، الطبعة الأولى، مطبعة عبیر للنشر، بیروت، / د   27
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مؤتمر الأمم المتحدة حول تمثیل الدول في علاقاتها مع المنظمات لدولیة ذات : الفرع الأول
  الصفة العالمیة

الصادر في  1289دعت الجمعیة العامة لجنة القانون الدولي بواسطة القرار  1958في سنة 
ّ في دراسة مسألة العلاقات بین الدول والمنظمات ا 1958دیسمبر  05 لدولیة الحكومیة، ثم

لجنة القانون الدولي قررت أن تسجل هذا  )14(وفي الدورة الرابعة عشرة  1962سنة 
ا لوضع تقریر على هذا الموضوع ً ا خاص ً    28.الموضوع في جدول أعمالها وعینت مقرر

ة مرجعها الأساسي حداثة العهد بالمنظمة  ّ وقد لقي عملها في هذا المجال صعوبات جم
ّ صعوبة القول بوجود قواعد عرفیة الدولیة  كموفدة أو مستقبلة للبعثات الدبلوماسیة، ومن ثم

م كلّ كبیرة وصغیرة في مجال إیفاد المنظمات للبعثات الدبلوماسیة أو  ة تنظّ ّ راسخة ومستقر
   .استقبالها

ق  ،سیر مهمتها تقسیم الموضوع إلى قسمینیوبقصد ت 1964وقد رأت اللجنة في عام  یتعلّ
له ّ ق ثانیهما بوضع المنظمة أو ما بوضع المنظمة الدولیة كمستقبلة للبعثات الدبلوماسیة ویتعلّ

ن اللجنة حاولت البدء ،كموفدة لمثل هذه البعثات ٕ لفي  وا ّ   .تدوین القواعد المتعلقة بالقسم الأو

تدوین القواعد المنظمة لتبادل البعثات الدبلوماسیة ما بین إلى لجنة هده النجحت وفعلا 
  نظمات الدولیة والدول الم

عرضه على مؤتمر دولي دعت الجمعیة العامة للأمم المتحدة  بعد - وقد أسفر هذا المشروع
ّ انعقاده من والذي  في فینا هإلى عقد تفاقیة فینا ا - 1975مارس  14فیفري حتى  04استمر

  .الخاصة بتمثیل الدول في علاقاتها بالمنظمات الدولیة ذات الطابع العالمي

                                                             
28 Abdullah El-Erian, la Conférence et la Convention sur la Représentation des Etats dans 
leurs Relations avec les Organisations Internationales, AFDI, 1975, p 447.   
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 ّ ا القسم الثاني المتعلق بوضع المنظمة الدولیة كموفدة للبعثات الدبلوماسیة، فقد حاولت أم
ن القواعد المنظمة  1991حتى عام  1976اللجنة منذ عام  ّ الاتفاق على مشروع تدوین یتضم

إلى استبعاد الموضوع المذكور من جدول أعمالها و  1991لهذا الوضع، لتنتهي في عام 
  .29ل غیر مسمىإلى أج ء بحثهإرجا

  مضمون الاتفاقیة:الفرع الثاني

ّ اتفاقیة ن من  1975فینا لسنة  إن ّ الموقعة على هذه ولم یتجاوز عدد الدول مادة،  92تتكو
الاتفاقیة حتى بدایة سنوات الثمانینات الثلاثین دولة والتي تنتمي في غالبیتها إلى دول العالم 

ز النفاذ حتى الآن الثالث،    30ولم تدخل حیّ

َ و  ن ٕ كلّ الدول الكبرى التي تتواجد على إقلیمها منظمات دولیة ذات طابع كوني لم توقع ا
ّ معظم قواعدها تتسم بالطابع و  علیها بعد، ورغم عدم التوقیع علیها  ز النفاذ إلاّ أن دخولها حیّ

  .العرفي، وأصبحت ملزمة لجمیع الأطراف رغم عدم التصدیق علیها

ّ هذه الاتفاقو  ن ٕ م علایة ا العلاقات بین المنظمة الدولیة  أيالأطراف  ةقات دبلوماسیة مثلثتنظّ
   .والدولة المرسلة ودولة المقر) منظمة الأمم المتحدة(

تنظم الدبلوماسیة الثنائیة الدائمة التي  ،1961وهذا خلاف اتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة 
ل فقط، حیث نلتقي بالوضعیة الثنائیة الدولة المس ّ    .تقلة والدولة المرسلةبین الدو

ا التمثیل لدى المنظمة الدولیة فنحن أمام وضعیة ثلاثیة  ّ لمرسلة التي احیث نجد الدولة  ،أم
ینتمي إلیها الممثل المعتمد لدى المنظمة والذي یستقبل على إقلیم دولة المقر الذي تتواجد 

  .31ةفیها المنظم
                                                             

ناظم عبد الواحد الجاسور،أسس و قواعد العلاقات الدبلوماسیة والقنصلیة، دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، عمان،الأردن ،الطبعة /ذ 29
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ّ هذه  ن ستة أقسام یتعلق القسم الأو ّ مة التي تحدد وتشرح بعض الاتفاقیة تتضم ل بالمقدّ
هذه الاتفاقیة، والقسم الثاني یتعلق بإنشاء البعثات لدى في تطبق  المصطلحات التي

ق القسم الثالث بإرسال الوفود إلى الهیئات والمؤتمرات، والقسم الرابع الم نظمات الدولیة، ویتعلّ
ق بوفود ا ق بأحكام عامة حول  للهیئات والمؤتمرات، والقسم الخامس لملاحظةیتعلّ یتعلّ

والحصانات والامتیازات في حالة الوظائف المتعددة وبالواجبات  ،وشروط اكتسابها الجنسیة 
ن و لمرسلة وغیرها، ا التعاون بین الدولة المضیفة والدولةو  ّ ا القسم السادس الذي یتضم ً أخیر

  . الشروط النهائیة من توقیع وما شابه

لتمثیل البعثات الدبلوماسیة الدائمة للدول لدى منظمة أن ا بناء على ما ذكر سابقا نستنتج
لا یمكن و لكن  ،مصادر عامة ومصادر خاصة تمى التطرق إلیها أنفا الأمم المتحدة لها 

  .إنكار أو تجاهل أیضا القوانین الداخلیة للدول باعتبارها إحدى مصادر القانون الدبلوماسي

ورا مهما في مجال العلاقات الدولیة وفي هدا الشأن لا وبالتالي القانون الداخلي یلعب أیضا د
یمكن الفصل التام بین القانون الدبلوماسي من جانب والقانون الداخلي للدولة من جانب 

  .أخر

إن القواعد المنظمة لتمثیل البعثات الدبلوماسیة الدائمة للدول لدى منظمة الأمم المتحدة     
تستمد كذلك من المصدر الداخلي والذي یتمثل في و  لا تُستمد فقط من مصادر دولیة ، نما ُ ٕ ا

التشریعات والقوانین الوطنیة لكل دولة، حیث ینظم القانون الداخلي كل ما یتعلق بتشكیل 
البعثة وتحدید مهامها والمركز القانوني للموظفین الدبلوماسیین العاملین بالبعثة، وشروط 

  .اختیارهم  وطریقة تعیینهم وعزلهم

                                                                                                                                                                                              
31 Mohammed BEDJAOUI, Droit International, Bilan et Perspectives, Tome 1, Pedone, Paris  1991, p 
196 
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متنوعة وثریة لدى منظمة الأمم المتحدة أنّ مصادر التمثیل الدبلوماسي أیضا حظ نلا     
ا للعلاقة الثلاثیة ً ا خلاف الدبلوماسیة الثنائیة، وهذا نظر المتعددة الأطراف التي تنشئها  جدً

  .تمثیل البعثات الدبلوماسیة للدول لدى هذه المنظمة 

یتعلق بتمثیل البعثات الدبلوماسیة الدائمة لدى فمثلا الجمهوریة الجزائریة سنت قوانین فیما 
منظمة الأمم المتحدة إلا أنها تعتبر غیر كافیة وناقصة، ولا تشیر مباشرة إلى هذا النوع من 

  32.التمثیل الدبلوماسي وكیفیة تنظیمه

  

  

  قواعد التمثیل الدبلوماسي بین الدول ومنظمة الأمم المتحدة :المبحث الثاني

ّ من بین المنظم اإن ً ة وبروز  منظمة الأمم المتحدة نجد ات الدولیة العالمیة أكثر أهمیّ
   .متعدد الأطراف الدائمالفهي تعبّر عن الوجه الحقیقي للنشاط الدبلوماسي 

ا لمكانتها  ً ا لما تكتسیه هذه المنظمة من فعالیة ودور في المجتمع الدولي، ونظر ً ونظر
دول أن تدخل معها في علاقات تقتضیها عن باقي المنظمات الدولیة الأخرى كان على ال

ذلك عن طریق إرسال بعثات دبلوماسیة یكون ضرورات اجتماعیة، سیاسیة واقتصادیة، و 

                                                             
  :وتتمثل تلك القوانین فیما یلي 32

 .1996نوفمبر  28ق علیه باستفتاء نص الدستور الجزائري المعدل و المصاد -

المحدد لصلاحیات وزارة الشؤون  2002نوفمبر  26الموافق لـ  1423رمضان  21الصادر في  403/02المرسوم الرئاسي رقم  -
 . الخارجیة

المتضمن القانون الأساسي للأعوان  1996دیسمبر  09رجب الموافق لـ  28المؤرخ في  442/96المرسوم الرئاسي رقم  -
 . وماسیین و القنصلیینالدبل

المحدد لصلاحیات ومهام سفراء  2002الموافق لـ 1417ربیع الثاني عام  18المؤرخ في  02/406المرسوم الرئاسي رقم  -
 .الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
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ً كانت دائمة أو مؤقتة وهذا من أجل أن تقوم بتنفیذ سیاستها الخارجیة وأن تمثلها  ،سواء
  33.وتحمي مصالحها لدى المنظمة

 َ ّ  ،إنشاء بعثات دائمة لدیهاا حق في المنظمة یكون لهلدول الأعضاء ا إن  كما یحق
مسألة للدول غیر الأعضاء إنشاء بعثات الملاحظة الدائمة، وفي هذا الإطار تطرح  كذلك

ا في  حیث لعبتتمثیل حركات التحریر الوطني لدى المنظمة،  ً ا أساسی ً هذه المنظمة دور
معادل لبعثات الملاحظة إظهار المركز القانوني لهذه الحركات وذلك بمنحها مركز الملاحظ 

  . الدائمة للدول غیر الأعضاء

الأسس القانونیة للبعثات الدبلوماسیة الدائمة  ا المبحث سنحاول التطرق إلىذوفي ه
وهدا في المطلب الأول ثم سنتناول في المطلب الثاني إلى الأسس القانونیة للبعثات 

  .الدبلوماسیة المراقبة الدائمة لدى منظمة الأمم المتحدة

  

  الدبلوماسیة الدائمة الأسس القانونیة للبعثات :المطلب الأول

ّ البعثة الدائمة المعتمدة لدى الأمم المتحدة یحكمها العدید من القواعد والأسس    إن
القانونیة المتعلقة بأحكام تعیین البعثة وأعضائها ، وظائف البعثة وواجباتها، ومهام البعثة، 

  .وكذلك كیفیة انتهاء مهامها

ّ إ هي بعثة ترسلها الدولة العضو في  منظمة الأمم المتحدةبعثات الدول الدائمة لدى الن
   .، وبصفة تمثیل الدولة لدى المنظمةتمتاز غالباً بطابع الدیمومة والاستمراریةحیث منظمة ال

تخضع لقواعد ثابتة مستمدة من القانون الأساسي للمنظمة واللوائح الداخلیة لهیأتها كما 
   . وتقالید العمل فیهاالعامة 

                                                             
  155،ص2007، الدبلوماسیة،دار الثقافة للنشر والتوزیع،عمان،الاردن،علي حسین شامي/ ذ  33
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البعثة الدائمة  بها تتمیّز التيثلاث خصائص بناء على التعریف السابق یمكننا استنتاج و 
  : هيو 

 . ترسلها إحدى الدول الأعضاء/ 1

 .تتّسم بالدوام/ 2

  . 34تمثل الدولة لدى المنظمة الدولیة المعتمدة لدیها/ 3

حول تمثیل الدول  1975من اتفاقیة فینا وهذا ما ورد في المادة الأولى الفقرة الثامنة 
 .35في علاقاتها مع المنظمات الدولیة

لتعیین البعثة وأعضائها وهدا في  إلى أحكام المطلب لذلك سنتطرق في هذا ّ ثم  الفرع الأو
ثم التطرق إلى  الفرع الثاني التطرق إلى وظائف البعثة وواجباتها والاعتماد وهدا في

بین البعثات الدائمة لدى الأمم المتحدة وهدا في  الأسبقیةام نظو الدائمة  تشكیل البعثة
  .الفرع الثالث

    

  تعیین البعثة وأعضائها أحكام :الفرع الأول

اتفاقیة تمثیل " هصدر عن حیثعقد مؤتمر دولي في فینا  ىتم 1975 مارس سنة 13في 
 –مادة  92 على ،التي تحتويالدول في علاقاتها مع المنظمات الدولیة ذات الصفة الكونیة

ضیفة مدبلوماسیة متعددة قائمة بین دولة مرسلة ، و دولة القواعد العلاقات و ال تظمحیث ن
  .وفد الدولة المرسلة أوتوجد على إقلیمها المنظمة و هذه الأخیرة التي تستقبل البعثة 

                                                             
  . 395، ص 1996أحمد أبو الوفاء، قانون العلاقات الدبلوماسیة والقنصلیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر،  /د   34

35  L’article premier stipule que l’expression « Mission permanente » s’entend d’une mission 
de nature permanente, ayant un caractère représentatif de l’état envoyé par état membre d’une 
organisation internationale auprès de l’organisation.  
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قات العلا أيتنظم علاقات دبلوماسیة مثلثة الأطراف  1975اتفاقیة تمثیل الدول لعام  إن
  .بین منظمة دولیة و دولة مرسلة و دولة مضیفة

أو  ،36تضمنت الاتفاقیة تحدید أحكام تمثیل الدول لدى المنظمات الدولیة ذات الصفة الكونیة
وذلك دون استبعاد  ،لدى هیئاتها أو لدى المؤتمرات التي تدعو إلیها أو تعقد تحت رعایتها

  .ت على تطبیق أحكام هده الاتفاقیةبقیة المنظمات الدولیة الأخرى في حال وافق

والبعثات  ،وبالتالي هده الاتفاقیة تنظم الوضع القانوني للبعثات الدائمة للدول الأعضاء
  .المراقبة الدائمة للدول غیر الأعضاء

وهذا ما حددته المادة الخامسة عندما نصت على تأسیس هده البعثات في فقرتها الأولى 
 .والثانیة

 َ حول تمثیل الدول في علاقاتها مع المنظمات  1975اتفاقیة فینا سنة  من 05المادة إن
  : على ما یليتنص  الدولیة

 المهامیمكن للدول الأعضاء، إذا سمحت قواعد المنظمة بإنشاء بعثات دائمة للقیام ب -1«
  .06لیها في المادة إالمشار 

ثات الملاحظة الدائمة یمكن للدول غیر الأعضاء، إذا سمحت قواعد المنظمة بإنشاء بع -2 
  .07للقیام بالوظائف المشار إلیها في المادة 

  .»بإنشاء البعثة قبل إنشائها قرالمنظمة تبلغ دولة الم -3 

ّ المادة الخامسة الفقرة الأولى ومن خلال ّ ت منها فإنها نص شیر إلى قاعدة عامة مفادها أن
الطابع العالمي، وهذه البعثات من للدول إمكانیة لإنشاء بعثات لدى المنظمات الدولیة ذات 

                                                             
على أساس أنها منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها ،حددت المادة الأولى من ھذه الاتفاقیة مصطلح المنظمة الدولیة ذات الصفة الكونیة 36

  .منظمة مشابهة یكون تكوینها و مقاصدها على الصعید العالمي وكل،و الوكالة الدولیة للطاقة النوویة،المتخصصة
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ّ الأمم المتحدة في نیو  ّ المنظمة، حیث نجد مقر رك والمقر یو الطبیعي أن تنشأ لدى مقر
   37.)سویسرا(الأوربي في جنیف 

ّ التمثیل الدائم للدول لدى منظمة الأمم المتحدةإ نشاء البعثات الدائمة لدى منظمة الأ ن ٕ مم وا
  : یخضع لقواعد أساسیة هي المتحدة

لاً  ّ ه یمكن للدولة أن تنشئ بعثة دائمة لدى منظمة :أو إذا سمحت بذلك  الأمم المتحدة أنّ
   .منظمةالالقواعد المطبقة داخل 

 َ ا، وبناء على هذا فإن ً ا تتمتّع به الدولة تلقائی نما یمكن لها ذلك  إنشاء البعثة الدائمة لیس حقً ٕ وا
  . إذ ما سمحت قواعد المنظمة بذلك

 َ ا على عاتق الدولة كما هو منصوص في نص  إنشاءكما أن ً البعثة الدائمة لا یشكل التزام
  » ..یمكن للدول الأعضاء« المادة الخامسة الفقرة الأولى

د هذه المادة على الطابع غیر الإلزامي لإنشاء البعثات الدائمة لدى المنظمة،  حیث تؤكّ
  .38لمنظمةأو مكتب ا لدولة لیست ملزمة بإقامة بعثة دائمة لدى مقرفا

ا ً ة الأمم المتحدة أن تقوم بإخطار دولة المقر بإنشاء البعثة قبل إنشائها وه :ثانی ّ ا ذعلى منظم
تبلیغها بالإخطارات التي  یكون على المنظمة وكذلك السالفة الذكر، 5المادة ما ورد في 

وصفة وأسماء أعضاء  ووضع، تصل إلیها من الدولة المرسلة والمتعلقة أساسا بتعین،
لبعثات وتاریخ وصولهم ومغادرتهم لأراضیها، وانتهاء وظائفهم أو أیة تغیرات تطرأ على ا

  . 1975من اتفاقیة فینا لسنة  15وهذا ما جاء في نص المادة ، مركزهم

                                                             
  156،صالمرجع السابق، الدبلوماسیة،علي حسین شامي/ ذ   37

38   Abdullah El-Erian, sixième rapport sur les relations entre les Etats et les organisations 
ACDI   1971, volume II, première partie, p 306. 
. 
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ّ البعثة الدائمة تقیم على إقلیم دولة المقر وتتمتع بحمایة خاصة وبوضع متمیز لا  ومادام أن
ه من الضروري إشعارها مسبقًا یمكن توفیره إلاّ من قبل ال دولة المقر، وعلى أساس ذلك فإنّ

   39.ین اعتمدوا لدیهاذبإنشاء البعثة الدائمة من خلال المنظمة ال

كل  في «:على أنه نصتوالتي  ،1975من اتفاقیة فینا لعام  2الفقرة  15ومن خلال المادة 
 .»النهائیة لأعضاء البعثةإعلان مسبق بالوصول والمغادرة  لا كان ممكنا إرساذالمرات إ

كلّ المرات إذا كان «نلاحظ أنها تبدو أقلّ منطقیة في مطالبتها بالإشعار المسبق في 
ا ً   . »ممكن

  

هذا النص یجعل من المستحیل منح الامتیازات منذ لحظة دخول إقلیم دولة المقر التي و 
  .من نفس الاتفاقیة 38اشترطت من خلال  المادة 

ل ویكون الإشعار أو ال َ ب تبلیغ بنشر اسم الأشخاص المعنیین في قائمة تُوزَّع من قِ
القائمة هي قرینة على هذه مكتب المراسیم في الأمم المتحدة بالاتفاق مع وزارة الخارجیة، و 

ة رقابة على الاختصاصات الممنوحة  .مركز الدبلوماسي المعني والأمین العام لا یمارس أیّ
  .40بلوماسیین أو الإداریین و الفنیینللدولة المرسلة إلى معتمدیها الد

ّ و   ّ الدولة المرسلة لیست ملزمة بإرسال تلك الإخطارات إلى دولة المقر ذلك أن ن ٕ ا
ّ بعثتها الدائمة لدى  معتمدة تمثیلها لدى المنظمة یقیم فقط علاقة بینها وبین المنظمة، إذ أن

   .قرولیس لدى دولة الم الأمم المتحدة منظمة

                                                             
الطبعة عبد الهادي بوطالب، مسار الدبلوماسیة العالمیة ودبلوماسیة القرن الواحد والعشرین، دار الثقافة، الدار البیضاء، المملكة المغربیة، / ذ 39

  100ص  ،2004الأولى، ،
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ب علیه أن یكون من المنطقي إلزام الدولة المرسلة بإرسال تلك الأمر الذي یترت
  .41الإخطارات للمنظمة فقط

نَّ و  ٕ إنشاء بعثة دائمة لدى منظمة الأمم المتحدة لا یجب أن یكون مخالفًا لأحكام  ا
یكون علیه في هذه الحالة و  .القانون الداخلي والقواعد الإجرائیة الداخلیة النافذة داخل المنظمة

ا لدى الرئیس التنفیذي للمنظمة، وبعد ذلك یوقف إنشاء البعثة لدولة  م اعتراضً ّ أن تقدّ المقر
ولا یمكن لدولة المقر أن  إلى حین إزالة الاعتراض في هذا الصدد أو التحقق من عدم صحته

ا على القواعد الداخلیة المعمول  ً ا أو مؤسس ّ اعتراض في هذا الصدد لا یكون مستندً م أي تقدّ
  .42انب المنظمةبها من ج

ا     الحكومة أو غیاب علاقات دبلوماسیة انتقاء آثار عدم الاعتراف بالدولة أو :ثالثً
  .قنصلیةو 

   ُ  ، ودولةفي المنظمة عتمد إنشاء البعثة على انتماء الدولة كدولة عضوفي الواقع ی
ا وبین الدولة بینه المقر لا یمكن أن تحتجّ بعدم الاعتراف أو بالعلاقات الدبلوماسیة والقنصلیة

ا هو موجود في إطار الدبلوماسیة الثنائیة،  .المرسلة ّ ّ قاعدة الرضا إذ وهذا یختلف عم نجد أن
نشاء بعثات دبلوماسیة أو  ٕ المتبادل وقاعدة الاعتراف أمر ضروري وجوهري لإقامة علاقات وا

ت علیه المادة الثانیة من اتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوم ،قنصلیة  1961اسیة لسنة وهذا ما نصّ
   .1963والمادة الثانیة من اتفاقیة العلاقات القنصلیة 

 1975من اتفاقیة فینا لسنة  82من الاتفاقیتین ونص المادة  وبمقارنة نص المادة الثانیة
وموضوع قطع  یظهر وجود بعض الاختلاف على صعید عنصر الرضا وعنصر الاعتراف

                                                             
41  Ahmed Abou El Wafa, de quelques observations sur la convention de Vienne de 1975 
concernant la représentation des Etats dans leurs relations avec les organisations 
internationales, R.Eg-D.I, 1982 volume 38,p. 74.    

عبد الفتاح علي الرشدان، محمد خلیل الموسى، أصول العلاقات الدبلوماسیة والقنصلیة، الطبعة الأولى، المركز / د   42
  .94، ص 2005الأردن،  العلمي للدراسات السیاسیة،
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ذا كان عنصر الاعتراف وعنصر الرضا المتبادل إ، ف 43العلاقات الدبلوماسیة أو القنصلیة
بالنسبة للبعثات الموفدة لدى الدول، فإنه  والقنصلیة  ضروریین لإنشاء البعثات الدبلوماسیة

أو غیاب أو قطع العلاقات الدبلوماسیة أو  لدى المنظمة فإنّ عنصر الاعتراف أو عدمه
ضروري لإرسال بعثة لدى منظمة  القنصلیة بین الدولة المرسلة ودولة المقر هو شرط غیر

   .44التي تقیم على إقلیم دولة المقر الأمم المتحدة

بموجب هذه  «:على أنه من الاتفاقیة السابقةالفقرة الأولى  82المادة وفي هذا الصدد نصت 
ر بعدم اعتراف دولة من  الاتفاقیة إنّ حقوق والتزامات دولة المقر والدولة المرسلة لا تتأثّ

لتین بالدولة الأخرى أو بحكومتها ولا بعدم وجود علاقات دبلوماسیة أو قنصلیة أو هاتین الدو 
  .»قطعها بینهما

ّ إقامة واستمرار بعثة و إرسال أو وجود وفد «: منها نصت على مایلي  لفقرة الثانیةأما ا إن
ن بذاته اعترافات الدولة  ّ المرسلة أو وفد مراقبة أو كلّ إجراء تطبیق لهذه الاتفاقیة لا یتضم

  .»أو بحكومتها أو من دولة المقر بالدولة المرسلة أو بحكومتها بدولة المقر

ا على صعید عنصر الرضا یقول عبد االله العریان  ّ   : *هذا على صعید الاعتراف، أم

ا بالنسبة للعلاقات بین الدول والمنظمة، یتأسّس هذا « ً ّ هذا العنصر غیر غائب تمام إن
ا بین دولة  ً ّ غیاب العلاقات الدبلوماسیة العنصر أساس       المقر والمنظمة الدولیة، كما أن

                                                             
یفاد « : حول العلاقات الدبلوماسیة تنص 1961المادة الثانیة من اتفاقیة فینا    43 ٕ إقامة العلاقات الدبلوماسیة بین الدول وا

ّ بتراضي الطرفین    . »بعثات دبلوماسیة دائمة یتم
، الطبعة الأولى، دار مجدلاوي للنشر ناظم عبد الواحد الجاسور، أسس وقواعد العلاقات الدبلوماسیة والقنصلیة/ د   44

  . 460، ص 2001والتوزیع، الأردن، 
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أو القنصلیة أو عدم الاعتراف بین دولة المقر وأخرى مرسلة لیس له إذن نفس الآثار إلاّ في 
  .45»إطار علاقاتهم المتبادلة

لا یمكن لدولة المقر أن تحتجّ بعدم الاعتراف أو بالعلاقات الدبلوماسیة مع علیه، و   
  . 46اولة محددة من أجل أن ترفض دخول بعثتها إلى إقلیمهد

أنه في حالة عدم اعتراف دولة المقر بحكومة أو دولة ما تقوم  ولكن نجد في بعض الحالات
بین  المبرم وهذا ما أوضحته اتفاق المقر. بتقیید التمتع بالامتیازات والحصانات اتجاه بعثاتها

وفي حالة «: مایلي ةالرابعالفقرة  15یث جاء في القسم الولایات المتحدة والأمم المتحدة، ح
لا یلزم منح هذه الامتیازات  الأعضاء الذین لا تعترف الولایات المتحدة بحكوماتهم

ء الممثلین والموظفین التابعین لهم إلا داخل منطقة المقر وفى مساكنهم لاوالحصانات لهؤ 
م بین المنطقة وهذه المساكن أو المكاتب وأثناء انتقاله ،ومكاتبهم التي تقع خارج المنطقة

قت . »وأثناء انتقالهم إلى البلدان الأجنبیة أو قدومهم منها في ممارسة مهام رسمیة وقد طبّ
 .47الولایات المتحدة هذه القیود على الحكومة المنغولیة والألبانیة

َ مثل هذه القیود لا نجدها في  دت  ي، والت1975 فینا لسنة اتفاقیة وبالتالي فإن حدّ
أنّ عدم الاعتراف أو قطع العلاقات الدبلوماسیة أو غیابها ما على  82في مادتها  صراحةً 

ر على حقوقهم و الالتزامات المتبادلة   . بین دولة المقر والدولة المرسلة لا یمكن أن یؤثّ

ّ للدولة المرسلة الحق في تعیینكما  ن حریة الاختیا .أعضاء بعثتها - ااختیاره حسب- إن ٕ ر وا
مع  ‹‹: ، وجاء فیها ما یلي1975من اتفاقیة فینا لسنة  9المادة وردت في لأعضاء البعثة 

ومن  .››تعین الدولة المرسلة حسب اختیارها أعضاء البعثة 73و14مراعاة أحكام المواد 

                                                             
45  -Abdullah El-Erian, la conférence et la convention de vienne 1975, op.cit, p.p 464 – 465.   

  .  326، ص 1997، محمود خلف، النظریة و الممارسة الدبلوماسیة، الطبعة الثانیة، دار زهران، عمان، الأردن/ د      46
  

47Ahmed Abou-El-wafa, quelques observations sur la convention de vienne 1975, op.cit, p74   
. 
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ً  ذيوال المادة نلاحظ أنها كرست مبدأ حریة الاختیار هذه خلال للأداء  ایعتبر مبدأ أساسی
ُ ه المادة لا ذكما أن ه  ،ائف البعثةالفعال لوظ خضع حریة الدولة المرسلة في اختیار ت

ا خلاف ذوه .ولة المقروموافقة د تهاإلى موافق الأمم المتحدة أعضاء بعثتها لدى منظمة
ُ  1961اتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة لسنة  ین أعضاء البعثة لموافقة یخضع تعالتي ت

   .  الدولة المعتمدة لدیها

  

َ و  ن ٕ دة وذلك بقیدین ا   :48حریة الدولة المرسلة في تعین أعضاء بعثتها لیست مطلقة بل مقیّ

ل ّ ق بحجم البعثة :الأو    یتعلّ

َ إ  الدولة المرسلة أثناء تعین أعضاء بعثتها الدائمة یجب أن تراعى أن یكون عدد أعضاء  ن
 1975فاقیة فینا لسنة من ات 14المادة  تنصبعثتها ضمن الحدود المعقولة، وفي هذا الصدد 

حجم البعثة لا یجب أن یتجاوز الحدود المعقولة والطبیعیة بالنظر لوظائف  ‹‹:على ما یلي
وما نلاحظه  .››وحاجات البعثة المعنیة والظروف والأحوال السائدة في دولة المقر المنظمة

، 1961 سیة لسنةمن اتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوما 11المادة تتشابه مع نص المادة هذه أن 
تشیر إلى أنه یجوز للدولة  11هناك اختلاف جوهري بینهما یتمثل في أن المادة  ولكن

  . ››...تطلب بقاء عدد أعضاء البعثة في الحدود المعقولة والطبیعیة ‹‹:المعتمدة لدیها أن

التزام تشیر إلى أنه یقع على الدولة المرسلة  فهي 1975اتفاقیة فینا لسنة  من 14 ما المادةأ
  . 49لبعثة ضمن الحدود المعقولة والطبیعیةاأثناء تشكیل بعثتها بأن یكون حجم 

                                                             
  . 105أحمد أبو الوفاء، الوسیط في قانون المنظمات الدولیة، المرجع السابق، ص / د    -  48

  

49  Abdullah el erian،sixiéme rapport sur les relations entre les Etats et les organisations, 
op.cit   p313. 
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بالإضافة إلى " حاجات المنظمة"ه المادة معیارا أخرا لتحدید حجم البعثة وهو ذكما تضیف ه
  . "الظروف والأحوال السائدة في دولة المقر "و "حاجات البعثة": وهما ینمعیار 

ا ذویرجع ه رین،یبالمعیارین الأخ فقط التي اكتفت 1961ا لسنة وهذا خلاف اتفاقیة فین
  .   المتعددة الأطراف الاختلاف إلى العلاقات الثلاثیة

 والطبیعیةوفي العموم لا یجب أن تتجاوز حجم بعثة الدولة المرسلة الحدود المعقولة   
ّ دولة المقر سوف تتخذ إج .بالنظر لوظائف المنظمة واحتیاجات البعثة راءات التخفیض لأن

مارس  07وفعلاً هذا ما حدث في  ،ا كان هناك إفراطذلعدد أعضاء البعثة الدبلوماسیة إ
 50اتجاه البعثة السوفیتیة، وكان ذلك بموجب قرار صادر من الحكومة الأمریكیة 1986

ن طلب تخفیض عدد أعضاء البعثات الدائمة الثلاثة للاتحاد السوفیتي المعتمدة لدى  ّ یتضم
ّ الاتحاد السوفیتي أوكرانی .المتحدةالأمم  ، وذلك من اروسیلابی اوهذه البعثات الدبلوماسیة تضم
  . عضو 170إلى  275

أشارت الولایات المتحدة في قرارها بأنّ وجودهم یتناقض مع الأمن القومي الأمریكي، و 
   .وبالتالي یكون للولایات المتحدة الحقّ في اتخاذ إجراءات لمواجهة هذا

 ّ ا وكان رد ه غیر قانوني وغیر مقبول مطلقً  .الاتحاد السوفیتي ضدّ هذا القرار على أنّ
   .سوریاو  لیبیاو   كوبا ،يالعدید من الدول كالفیتنامفي ذلك ساندتها و 

ه كان  لحل الخلاف  دعى إلى الدخول في مفاوضات فهو د الأمین العامر عن  ماأ ح أنّ ّ وصر
شكل عن طریق منظمة الأمم المتحدة ولیس عن لّ الملحعلى الولایات المتحدة أن تلجأ 

ّ عرضه على الجمعیة العامة التي عبرت عن قرارها  ّ هذا المشكل تم ن ٕ طریق قرار انفرادي، وا
ا لاتفاقیة المقر   . 51الرافض للتخفیض، واعتبرت القرار الأمریكي یمثل انتهاكً

                                                             
  201، ص 2002أحمد أبو الوفاء، القانون الدولي و العلاقات الدولیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، / د    50

  516، ص1973حي فوق العادة، الدبلوماسیة الحدیثة، الطبعة الأولى، دار الیقضة العربیة، سمو /  د    51
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ق بالجنسیة: القید الثاني    یتعلّ

ّ الممثل الذي لا ی ُ في الواقع أن شكّل عقبة في تعیینه، وهذا ما حمل جنسیة الدولة المرسلة لا ی
قة بقبول  دة المتعلّ ّ الأحكام المقیّ ات بأن ّ ة مر أیدته سكرتاریة منظمة الأمم المتحدة في عدّ

لا یمكن  1961من اتفاقیة فینا لعام  8المعتمدین الدبلوماسیین المنصوص علیها في المادة 
   .تحدةتطبیقها على منظمة الأمم الم

ّ إدراجها في اتفاقیة فینا لعام  ه 1975ومع ذلك فقد تم ُ  «:كقاعدة بأنّ ا أن یكون ی ً فترض مبدئی
الفقرة  73المادة (» أعضاء البعثات الدبلوماسیة من جنسیة الدولة المرسلةو  رئیس البعثة

  .      )الأولى

ل الدولة المرسلة وعلى دولة المقر أن تعطي موافقتها فیما إذا كان هذا الشخص الذي یمث
رئیس البعثة  «:الفقرة الثانیة والتي تنص على أن 73المادة جاء في یحمل جنسیتها، وهذا ما 

وأعضاء البعثات الدبلوماسیة لا یمكن اختیارهم من بین رعایا دولة المقر إلاّ برضاها، 
   .»ویمكن لها في كلّ الأوقات سحبه

الوظیفة وهذا  ر ممارسةوالحصانات من خلال معیا  وفي هذه الحالة الأخیرة تحدد الامتیازات
  .67، 37حسب المادة 

 .ما سبق لیس هناك ما یلزم موافقة دولة المقر على تعیین أعضاء البعثةمن خلال و   
وهذا یخالف ما یجري علیه العمل في إطار الدبلوماسیة الثنائیة، حیث یكون تعیین رئیس 

ا للموافقة المسب ً ّ تعیین  .52قة للدولة المعتمد لدیهاالبعثة وأعضائها خاضع وبالتالي نستنتج أن
د بشروط  أعضاء البعثة یخضع لمبدأ الحریة الممنوحة للدولة المرسلة، ولكن علیها أن تتقیّ

                                                             
ستراتیجیة إدارة المفاوضات، دار المسیرة للنشر والتوزیع و الطباعة، عمان ،الأردن / ذ   52 ٕ ثامر كامل محمد، الدبلوماسیة المعاصرة وا

  68، ص 2000،الطبعة الأولى،
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ا تتشابه مع الشروط التي جاء في تعیین ) حجم البعثة و الجنسیة( ً وهذه الشروط هي تقریب
الخاصة بحجم البعثة والجنسیة غیر ) 8و11ادةمال(أعضاء البعثات الدبلوماسیة لدى الدول 

ّ هذه الحریة الممنوحة للدولة المرسلة في تعیین أعضاء بعثتها لیست مقرونة بقاعدة  أن
وهذا على عكس ما نصت علیه اتفاقیة  .الموافقة المسبقة لا لرئیس البعثة ولا لأعضائها

  . المسبقة عدة الموافقةلقاتعیین أعضاء البعثة  انتخضعاللتان  1969واتفاقیة  1961

ُشترط في ال كذلك   بمنظمة الأمم المتحدة بالإضافة إلى  رضر ألا یُحدث تعیین ی
ب عدم تعیین الشخص الذي له مشاكل حیث  .القیدین المتعلقین بحجم البعثة والجنسیة یتطلّ

وقد كانت هذه النقطة محلّ جدل واسع حیث أن العدید من الدول  .قضائیة مع دولة المقر
لتي تتواجد على أراضیها المنظمات الدولیة طالبت لجنة القانون الدولي على أن یكون ا
ّ تعیینهم من طرف الدولة المرسلةل ّ إ. 53لدولة حق المعارضة على الأشخاص الذین یتم لاّ أن

نّ هذا الجدل قد حُ  ٕ ّ رئیس البعثة لیس ممثلاً لدى دولة المقر وا ما لدى المنظمة وبالتالي سم لأن
  . ولة المقر حقّ الرفضلیس لد

ر النواب السویسریون عن    تعیین حكومة شیلي في مارس رفضهم ولقد حصل أن عبّ
ّ الأمم المتحدة في جنیف 1983 تّهم سبق وأن اُ حیث  للجنرال كارسكو ممثلاً لها لدى مقر

بتعذیب عشرات السیاسیین التشیلیین خلال الانقلاب الذي حصل ضدّ حكومة الوحدة الشعبیة 
  . بینوشيتشیلي برئاسة الجنرال  في

ا بتعیین هذا الجنرال كممثل جدید لدى  ا ومسبقً ً ه لم یتم إبلاغها رسمی وقد أعلنت الحكومة أنّ
ا لدى السلطات  ّ هذا الدبلوماسي لم یكن مفوضً ن ٕ منظمة الأمم المتحدة في جنیف، وا

                                                             
53 Abdullah El-Arian, Sixième Rapport sur les Relations entre Etats et les Organisations, op,cit  
p.p 380 – 381.  
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ما لدى الأمم المتحدة نّ ٕ ه لا یو  .الفیدرالیة، وا جد إجراء الموافقة الذي یمنح ویُضاف إلى ذلك أنّ
ق بتعیین الممثل الدائم   .54للأمم المتحدة إبراز معارضتها فیما یتعلّ

 «   :وفي تصریح للفیدرالیة السویسریة للمدیر العام لمكتب الأمم المتحدة في جنیف  
ا لاتفاقیات المقر یكون علیها احترامدبما أنّ سویسرا هي في مركز  ّ وطبقً          ولة المقر

استقلال المنظمات الدولیة، ولا یمكن لها المعارضة على تواجد دبلوماسیین على أراضیها و 
ولكن في .     باب متعلقة مباشرة بالأمن القوميمعتمدین لدى منظمة الأمم المتحدة إلاّ لأس

هذه الحالة لا یوجد ما یمنعنا برفض هذه التعیینات التي یمكن أن تثیر الرأي العام في 
  .55»سویسرا

  وظائف البعثة وواجباتها و كیفیة الاعتماد مهام و : الفرع الثاني

اعتماد رئیس البعثة و الاعتماد  البعثة وواجباتها وكیفیةوظائف  تناول في هذا الفرعسن
   .لمزدوجاأو   المتعدد

  البعثة الدائمة للدولة العضو ومهام :أولا

ختلفة أشارت إلیها اتفاقیة فینا لسنة إن البعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة تقوم بمهام م
أن هذه المهام تنتهي لأسباب تعود لإرادة الدولة المرسلة أو المنظمة أو الممثل  ذ، إ1975

  . الدبلوماسي

 ّ    1975البعثة الدائمة نصت علیها المادة السادسة من اتفاقیة فینا لسنة مهام إن
ن بصفة خاصة ما یليالبعثة الدائمة تتضمهام « :جاء فیها مایلي والتي ّ   : م

                                                             
سعید بن سلمان العبرى، العلاقات الدبلوماسیة بین النظریة و التطبیق، دار النهضة العربیة للطبع و النشر و التوزیع، القاهرة، / ذ  54

  36،ص 2002مصر ،

.   
  397، ص   1995دار النهضة العربیة،القاهرة،مصر، أبو الوفاء، قانون العلاقات الدبلوماسیة والقنصلیة، أحمد/ د   55
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  . تأمین تمثیل الدولة المرسلة لدى المنظمة -
 . الحفاظ على الصلات والروابط بین الدولة المرسلة والمنظمة -

 .القیام بمفاوضات مع المنظمة و في إطارها -

الاستعلام عن النشاطات في المنظمة ورفع تقریر عنها إلى حكومة الدولة  -
 . المرسلة

 .المرسلة في نشاطات المنظمة تأمین مشاركة الدولة -

 . حمایة مصالح الدولة المرسلة لدى المنظمة -

ومن    .»على تحقیق أهداف ومبادئ المنظمة بالتعاون معها وفي إطارها العمل -
ّ هذه المهام تشبه مهام البعثات الدبلوماسیة لدى  لدول، اخلال هذه المادة نلاحظ أن

وتتمثل هذه .الدبلوماسیة لدى الدول كالتي هي للبعثات ،56أي هي مهام تقلیدیة
.                                                          والإعلام وحمایة مصالح الدولة الوظائف في التمثیل والتفاوض

م المستشار القانوني للأمین العام للأمم المتحدة في سنة هذا الإطار  وفي  1958قدّ
ح فیها ما یلي مذكرة  ّ   :  صر

ر الذي شهده إنشاء البعثات الدائمة منذ تبنّي القرار إ«  ّ ّ التطو من طرف  257(ن
ل كذلك الوظائف ذات الطابع ) الجمعیة العامة ّ ّ البعثات الدائمة تتحم یظهر أن

ة وظائف بطرق الدبلوماسي،        حیث أن هذه البعثات الدبلوماسیة الدائمة تقوم بعدّ
جراءات مشابهة كتلك التي تستعمله ٕ ا البعثات الدبلوماسیة للدول والمعتمدة لدى دول وا

  .57»أخرى

ّ مهام البعثات الدائمة جاءت على سبیل المثال ولیس على سبیل الحصرو  ن ٕ أي أن  ،ا
ت بنظام الوظائف المفتوحة، فهي اعتمدت على نسق اتفاقیة فینا للعلاقات ذخأالاتفاقیة 

                                                             
ن وظائف البعثة الدبلوماسیة وهي تشبه نص المادة  1961لمادة الثالثة من اتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة ا   56 ّ  6تتضم

  . 1975من اتفاقیة فینا 
57  Abdullah El-Erian, Sixième Rapport sur les Relations entre les Etats et les Organisations 
op.cit, p. 307.  
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ن  .1961الدبلوماسیة لعام  ٕ  بعثاتالبه مع الوظائف التي تقوم بها أغلب هذه الوظائف تتشاوا
الدول، ولكن مع وجود بعض الاختلافات على صعید العلاقة القائمة  المعتمدة لدى الدائمة

   .هنا بین دولة مرسلة ومنظمة دولیة ذات طبیعة مختلفة عن الدولة

  

  

  

  :وهي ،البعثة الدائمة وظائف :ثانیا

  التمثیل/ 1 

َ مهمة التمثیل یعني بها  مم لمرسلة لدى منظمة الأام البعثة الدائمة بتمثیل الدولة قیاإن
ة رئیس البعثة أو من یقوم مقامه في حالة خلو منصبه المتحدة، ّ . حیث یقوم بهذه المهم

ها لا تمثل رئیس الدولة أو الحكومة          والبعثة الدبلوماسیة أثناء تمثیلها لدى المنظمة فإنّ
د بتعلیمات حكومته .بل تمثل مصالح الدولة بكاملها ّ   بالتالي یجب على رئیس البعثة أن یتزو

ا تحت طائلة المسؤولیة ً د بها حرفی   . وتوجیهاتها ویتقیّ

  التفاوض/2

 ُ عتبر التفاوض من أقدم الوظائف الدبلوماسیة، حیث تقوم بها البعثة نیابةً عن الدولة ی
ٕ و  .المرسلة لدى المنظمة وفي إطارها ّ دور البعثات الدائمة فا ة كبیرة ن ي المفاوضات له أهمیّ

ر المنتظم لنشاطات المنظمات الدولیة  ّ خاصةً في  )مم المتحدةمنظمة الأ(بسبب التطو
       والتفاوض یكون عن طریق المباحثات .المجالات السیاسیة والاقتصادیة والإداریة

وهذه    مةت والمشاورات وتبادل وجهات النظر بین الدول عن طریق بعثاتها الدائقشاوالمنا
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ُطلق علیها اسم الدبلوماسیة متعددة  لأطراف، وهي في العموم االفئة الأخیرة من المفاوضات ی
  .58تعتبر كخاصیة هامة للمنظمات الدولیة المعاصرة

  

  حمایة مصالح الدولة المرسلة لدى المنظمة/ 3

المنظمة بحمایة مصالح الدولة لدى الدائمة م البعثة و بالإضافة إلى المهام السابقة تق
ّ الدولةقشاوالدفاع عنها في المنا ٕ و  .ت والاجتماعات في القضایا التي تهم ّ البعثة الدائمة لا ا ن

یمكن لها القیام بوظیفة الحمایة الدبلوماسیة التي هي في الأصل من مهام البعثات 
ّ المادة السادسة الفقرة السادسة لم تنص ع لى الدبلوماسیة المعتمدة لدى الدول، حیث نجد أن

ّ هنا الوضع مختلف، فالبعثات الدائمة معتمدة لدى المنظمة ولیس  الحمایة الدبلوماسیة لأن
  .59على أراضیها قوم بحمایة  ورعایة مصالح مواطنیهاتلدى دولة المقر لكي 

                                                             
58  Abdullah El-erian, Deuxième Rapport sur les Relations entre les Etats et les Organisations 
op.cit, p. 307.  
59  Abdullah El-erian, Troisième Rapport sur les Relations entre les Etats et les Organisations  
op.cit, p. 136.  
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علام الدولة المرسلة بها/ 4 ٕ   الإحاطة بنشاطات المنظمة وا

ا ً ّ نجاح البعثة الدبلوماسیة الدائمة یرتكز أساس على مدى إحاطتها بكامل ما یجري  إن
ّ الأحداث  الدائمة بالتالي على البعثة .داخل المنظمة أن تقوم بمتابعة نشاطات المنظمة وأهم

كما تقوم و  .في نشاطاتهاالمرسلة  التي تجري فیها، وذلك من أجل ضمان مشاركة الدولة
ا عن طریق البرقیات إذا كا ً ا أو أسبوعی ً ة، وتبدي بتقدیم تقاریر خطیة یومی ّ نت القضیة مهم

اقتراحاتها أو تطلب تعلیمات جدیدة أو إضافیة إذا اقتضى الأمر، ویحقّ لها استعمال 
  .   المذكّرات الشفهیة والمفكّرات والرسائل العادیة

  

  توطید العلاقات مع المنظمة ودعم تحقیق أهداف ومبادئ المنظمة/ 5   

 َ لة للبعثةإن ّ المهام الموكّ هو العمل على تطویر وتعزیز العلاقات بین مة الدائ من أهم
ّ البعثة تقوم بدعم التعاون من أجل تحقیق أهداف المنظمة  الدولة المرسلة والمنظمة، كما أن

 ،وهذا ما جاء في نص المادة الأولى من میثاق الأمم المتحدة ،والمبادئ الأساسیة للمنظمة
ّ نجاح دور البعثة ن ٕ دها یتوقّف على مدى توفر الإمكانیات في تحقیق مصالح بل الدائمة وا

حیث یجب أن یتمتّع بكفاءات واسعة  ،)رئیس البعثة(العلمیة والتقنیة لممثلي البعثات الدائمة 
ّ مثل هذه الإمكانیات تتوفّر عادةً في  .فءوخبرة عمیقة، وقدرة الاقتناع والتفاوض الك ن ٕ وا

وتقسیم      ي تنجح في توزیع البعثات الدائمة للدول الكبرى لدى الأمم المتحدة الت
  .60التخصصات والأهداف بین ممثلیها في البعثة

ّ البعثات الدائمة معتمدة  لدى منظمة الأمم المتحدة هي كذلك بعثات  ومادام أن
        من اتفاقیة فینا للعلاقات القنصلیة  70بالتالي یمكن تطبیق أحكام المادة ،دبلوماسیة

                                                             
ص  2006دكتوراه في القانون الدولي العام، كلیة الحقوق، الجزائر، كرة مذنعیمة عمیمر دمقرطة منظمة الأمم المتحدة،    60

324 .  
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ل القنصلیة، أي تقوم بوظائف قنصلیة كما تقوم البعثات عمالأاوالسماح لها بممارسة 
  .الدبلوماسیة في إطار الدبلوماسیة الثنائیة بالمهام القنصلیة كاستثناء من الأصل العام

البعثة الدبلوماسیة الدائمة لدى منظمة الأمم المتحدة یمكن لها القیام  وعلیه فإن
قیام البعثة الدبلوماسیة للدول الشیوعیة : بالمهام القنصلیة، حیث نذكر حالات عدیدة منها

ولدى مكتبها الأوربي في جنیف بأعمال قنصلیة عدیدة منها  كلدى الأمم المتحدة في نیویور 
  . منح التأشیرات القنصلیة

طلبت من الحكومة  1923وفي هذا الصدد الولایات المتحدة الأمریكیة في عام 
جنیف منح إجازة قنصلیة لأحد العاملین في  السویسریة إثر إقفال القنصلیة الأمریكیة في

بعثتها لدى المكتب الأوربي للأمم المتحدة، وأوكلت إلى هذه البعثة منح التأشیرات السیاسیة 
حصلت البعثة الكندیة لدى المكتب الأوربي في جنیف على وأیضا . في الحالات الاضطراریة

  .61نصلیةإجازة قنصلیة لاثنین من موظفیها یتولیان الأعمال الق

ٕ و  ا ا ً ّ قیام البعثات الدبلوماسیة لدى الأمم المتحدة بالمهام القنصلیة یشكّل حلاً مناسب ن
للمصاعب الاقتصادیة والبشریة التي تواجهها الدول الصغرى العاجزة عن إنشاء بعثات 

ى رعایة مصالحها وبالتالي تلجأ إلى  .دبلوماسیة تمثلها لدى المنظمة وبعثة قنصلیة تتولّ
  .أن تقوم بالمهام القنصلیة الدبلوماسیة البعثة الدبلوماسیة بالإضافة إلى مهامها یفلتك

  الاعتماد: ثالثا

  اعتماد رئیس البعثة /1  

ّ تعیینها من قبل دولتها   ّ كلّ ممثلیة دائمة یتم لقد جرى في منظمة الأمم المتحدة على أن
   .)الدولة المرسلة(

                                                             
، ص 2001عاصم جابر، الوظیفة القنصلیة والدبلوماسیة في القانون والممارسة، عویدات للنشر والطباعة،لبنان، / د   61

332 – 333 .  



50 
 

وعلى الرغم من  .إلى السكرتاریة العامة للأمم المتحدة ن سلطات هذه الممثلیة یجرى إبلاغهاإ
ه لم یقصد بتحدید المعنى بالاعتماد لدى هذه أو تلك لأجهزة ) المتداول(المصطلح الجاري  فإنّ

  .62الأمم المتحدة ولكن بالإعلام الناتج عن إنشائها

عن الجمعیة العامة یتناول  1948دیسمبر  03الصادر في  257القرار كما أن   
   .التي یجب أن تحملها الممثلیات الدائمة credentials »بالإنجلیزیة «لاعتماد ا

ّ عرض مشروع نموذج الاعتماد من  وفي الدورة الرابعة للجمعیة العامة للأمم المتحدة قد تم
ن  .قبل الأمانة العامة أمام الدول الأعضاء ّ مته الأمانة العامة یتضم وهذا المشروع الذي قدّ

ّ بموجبه اتخاذ الإجراءات لإنشاء البعثة الدائمة في مقر المنظمة، وذلك صورة لما سوف  یتم
بلاغ  ٕ بتحدید اسم وصفة رئیس البعثة لدى المنظمة والسماح بأن یمثل الدولة المرسلة وا

ّ تغییر في الممثلیة  في الأسفل تاریخ توقیع وثیقة أوراق الاعتماد التي و الأمانة العامة بأي
       .63ل رئیس الدولة أو رئیس الحكومة أو وزیر الخارجیة للدولة المرسلةبالضرورة تكون من قب

ن    ٕ أوراق اعتماد رئیس  «:أن نص علىت 1975من اتفاقیة فینا لسنة  10المادة وا
ّ سلطة ذات  البعثة یمنحها رئیس الدولة أو رئیس الحكومة أو وزیر الخارجیة، أو من أي

 .»ها أنظمة المنظمة والتي یجب إبلاغها للمنظمةصلاحیة في الدولة متفق علیها، وتسمح ب
الصادر عن الجمعیة العامة في  257إنّ نص هذه المادة مستوحاة من القرار السابق رقم 

ّ بالخاص بإنشاء البعثات الدائمة لدى منظمة الأمم المتحدة الذي یوصي  1948دیسمبر  أن
ً رئیس الدولة أو أو وزیر الخارجیة  رئیس الحكومة اعتماد الممثلین الدائمین یمنحها سواء

   .والتي یجب أن تبلغ إلى الأمین العام

                                                             
 .44الدبلوماسیة الدولیة، المرجع السابق،ص  ،یوسف حسن یوسف/ ذ  62

  . 462ناظم عبد الواحد الجاسور، المرجع السابق، ص / د   63
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ّ سلطة ذاتإ الصلاحیة في الدولة رخص بها  لا أنّ نص المادة أضافت طرفًا آخر وهو أي
  . من طرف المنظمة

ّ رئیس البعثة یقوم بتقدیم أوراق اعتماده إلى الأمین العام لمنظمة قبل أن یبدأ في    إن
 .       ه مثله في ذلك رئیس البعثة الدبلوماسیة المعتمد لدى دولة أخرىممارسة مهام

ّ رئیس البعثة معتمد لدى منظمة الأمم المتحدة ولیس لدى دولة المقرومادام أ لا  فإن ذلك ن
ّ إجراء بالموافقة من قبل دولة المقر حتى ولو كانت الدولة المرسلة غیر معترف  یتطلب أي

علاقات دبلوماسیة بینهما، فالدولة المرسلة یمكن لها أن تقوم بإرسال بها من قبلها ولا توجد 
  .64بعثات تقیم على إقلیمها

إجراء للموافقة من ناحیة الأمانة العامة التي یجب أن تقبل الأشخاص الذین أي لیس هناك و 
نهم الدولة المرسلة،  ّ  * Virallyیؤكّد الأستاذ فیرالي و تعیّ من  تعیین ممثل دبلوماسي < :بأن

   .قبل الدولة المرسلة لیس إلاّ ممارسة لحقّ المشاركة في أعمال المنظمة

ذا   ٕ ّ  لكن ومع هذا موافقة الأمانة العامة،لم یكن هناك إجراء وا        حقّ الرقابة لها فإن
ّ تعیینهم من قبل الدول الأعضاء   .وحقّ الرفض للأشخاص الذین تم

بصدد تكوین البعثة في الحالة التي ستكون فیها  رأیها یمكن للأمانة العامة أن تبدي كما
وهكذا فإذا وضعت إحدى الدول على قائمة أعضاء بعثتها الدائمة  مبادئ الهیئة في خطر

ة أو وظیفة مرتبطة بأعمال البعثة، وهذا فقط من أجل تسهیل  ّ ة مهم ا لا یمارس أیّ ً شخص
ة الدخول إلى دولة المقر ّ ت الممنوحة لعضو الممثلیة من أجل أن یتمتّع بالتسهیلاو  مهم

   .الدائمة أثناء القیام بوظائفه

                                                             
  34-33،ص 1997هاني رضا، الدبلوماسیة، دار المنهل اللبناني، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، / ذ   64

  
ة مؤلفات منهاVirallyالأستاذ   *  les Missions Permanentes auprès des »: ، أستاذ القانون الدولي له عدّ

Organisations internationales ».  
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َ فو  الأمانة العامة لها الحق في إبداء ملاحظاتها بهذا الصدد إلى بعثة الدولة من ثم
  .65المرسلة

ها لا تقوم برفض استقبال  –كأصل عام  –المعمول به في منظمة الأمم المتحدة و    أنّ
ة بعثة دائمة تقوم بإرسالها دولة     .66تتمتّع بوصف العضویة فیهاأیّ

ا على الأصل العام في لكن نجد  ّ رفض قبول أین بعض الحالات الاستثنائیة النادرة جدً تم
أوراق الاعتماد لبعثة جنوب إفریقیا من قبل الجمعیة العامة، وهذا الموقف اتّخذته بسبب 

موقف كتحذیر سیاسة الفصل العنصري التي انتهجتها جنوب إفریقیا ضدّ سكانها وكان ال
  . رسمي لحكومة جنوب إفریقیا

ّ اعتماده في الأخیرو    ّ رئیس البعثة یتم  الدائمة فالاعتماد خاص برئیس البعثة، نشیر أن
ا باقي الأعضاء الآخرین في البعثة فیعینون من قبل الدولة المرسلة والتي یجب أن  .فقط ّ أم

  .67تخطر الأمم المتحدة بهذه التعیینات

  زدوج أو المتعددالاعتماد الم /2

كما یجري علیه العمل في العلاقات الدبلوماسیة الثنائیة من تمثیل بعثة أو شخص   
      أن المعتمدة لدى الأمم المتحدة لدولته لدى دولتین أو أكثر، فانه یمكن لذات البعثة

قُ علیه اسم التمثیل المزدوج أو (دولتها لدى منظمتین أو أكثر  تمثل  ُطلَ وهو ما ی
ُ هذا التمثیل ببعض الحجج منها .أو الاعتماد المزدوج أو المتعدد         عددالمت ر برَّ ُ   : وی

                                                             
65 Abdullah-El-Erian, deuxième Rapport sur les Relations entre les Etats et les Organisations 
op.cit, p.p 179 – 180.  

إبراهیم أحمد خلیفة، القانون الدولي العام، دار المطبوعات   / محمد السعید الدقاق، د/ محمد سامي عبد الحمید، د/ د   66
  .  54، ص 2003امعیة، الإسكندریة، الج
  .92محمد خلیل موسى، المرجع السابق، ص / الفتاح علي الرشدان، د عبد/ د   67
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إذ من شأن ذلك أن یوفّر على الدولة المرسلة نفقات طائلة وغیر  :جة اقتصادیةح
رة فیما لو قامت بإرسال بعثة لدى كلّ منظمة على حد ّ  .ىمبر

ّ هذا النوع من التمثیل یؤدي إلى  :حجة فنیة تحقیق الترابط والانسجام في المنظمات إن
                                    الدولیة، وبالنسبة للدولة المرسلة نفسها وذلك لتفادي التصویت المتضارب

 .68اتخاذ مواقف متناقضة بشأن مشاكل متشابهة قد تعرض في منظمتین أو أكثر أو     

ّ الاعتماد المتعدد نصت علیه اتفاقیة ف      08 وذلك في نص المادة 1975ینا لسنة إن
  : التي تنص على ما یليالفقرة الأولى والثانیة و 

ا لبعثة  -1« ً   یجوز للدولة المرسلة اعتماد نفس الشخص بوصفه رئیس

ة منظمات دولیة أو تعیین رئیس بعثة بوصفه أحد  لدى منظمتین أو عدّ
    .الأعضاء الدبلوماسیین لإحدى بعثاتها الأخرى

جوز للدولة المرسلة اعتماد أحد الأعضاء الدبلوماسیین لإحدى بعثاتها ی -2
  . »الأخرى

ّ أحكام هذه المادة تتشابه مع نص المادة الخامسة من اتفاقیة فینا للعلاقات و    ن ٕ ا
  .196169الدبلوماسیة 

ً أكانت هذه المنظمة عالمیة    إنّ نص المادة الثامنة لم یحدد نوع المنظمة الدولیة، سواء
   .إقلیمیةأو 

                                                             
68  Ahmed Abou El Wafa, Quelques Observations sur la Convention de Vienne 1975, op.cit   
p.p. 76 – 77.   

  .1961فینا للعلاقات الدبلوماسیة  أنظر نص المادتین الخامسة والسادسة من اتفاقیة   69
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ً في مقر الأمم  ا لدى منظمة الأمم المتحدة سواء بالتالي یمكن لرئیس البعثة أن یكون معتمدً
لدى منظمة إقلیمیة مثل  أو رك أو في جنیف أو لدى الوكالات المتخصصةیو المتحدة في نیو 

  . الاتحاد الإفریقي، الاتحاد الأوربي

ا   د رئیس ال فالاعتماد یكون متعددً َ عتم ُ بعثة لدى منظمتین أو أكثر، وفي مثل حینما ی
م رئیس البعثة كتاب اعتماد مستقل لكلّ منظمة على ح          .70دىهذه الحالة یجب أن یقدّ

ا للبعثة لإحدى بعثاتها الأخرى، وهاتان أ ً و یكون في حالة تعیین أحد أفراد البعثة رئیس
فینا للعلاقات الدبلوماسیة الحالتان تتشابهان لما نصت علیه المادة الخامسة من اتفاقیة 

ة دول وأن تمثل  1961 والتي مفادها أن یكون للدولة المرسلة أن تعتمد رئیس بعثتها لدى عدّ
ة منظمة دولیة    .دولته لدى أیّ

ّ البعثات المعتمدة لدى الأمم المتحدة تفتقر إلى عنصر  یتمثل في فالاختلاف الموجود أن
ه یمكن رفض البعثة المعتمدة لدى ال، أما الموافقة ب قبول الدولة المعتمدة لدیها لأنّ دول تتطلّ

   .هذا الاعتماد من طرفها

ا المادة الثامنة لا تنص على شرط غیاب المعارضة من طرف المنظمة الدولیة لاعتماد  ّ أم
   .71أو أعضاء البعثة لدى منظمتین أو أكثر  وتعیین نفس رئیس البعثة

ّ الدولة المرسلة للب رئیس (عثة یجب أن تحدد في أوراق اعتماد ممثلها الدائم وتجدر الإشارة أن
ا كمندوب لدى فرع أو أكثر من فروع المنظمة ما لم تقرر ) البعثة ه یستطیع تمثیلها أیضً أنّ

  .72دولته عكس ذلك

                                                             
  .509سموحي فوق العادة، المرجع السابق، ص / د   70

71  - Abdullah El-Erian, Sixième Rapport sur les Relations entre les Etats et les Organisations 
op.cit, p 309.  
. 
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ُشار بخصوص و  ق باللائحة الداخلیة للجمعیة العامة تنص على ضرورة أن ی فیما یتعلّ
ق ببعض الأجهزة أو كلّ الأجهزة، وعلى ضرورة إرسال الاعتماد فیما إذا كل التمثیل  یتعلّ

  .الدولة المرسلة إخطار إلى الأمین العام

ّ اللائحة الداخلیة المؤقتة لمجلس الأمن فهو یشترط أن یذكر الاعتماد    ا فیما یخص ّ أم
  . صراحةً إلى مجلس الأمن، بالنسبة للأعضاء الذین یشغلون مقاعده ممثلین دولهم

ا الا   ّ من المناسب فرك ومن أجل أن ینشأ آثاره یو عتماد لدى الأمانة العامة في نیو أم
ّ ذكر كلّ الأجهزة لا یعنى به إلاّ مقر المنظمة في نیو  رك یو أن یكون محلّ ذكر خاص، لأن

ّ الزیادة في تفویضات  وهذا ما أوضحه المكتب القانوني لمنظمة الأمم المتحدة، ن ٕ وا
ّ إبلاغها للأمانة العامةالممثلین الدائمین ) صلاحیات(   .73یجب أن یتم

لى جانب و    ٕ أو   یكون في حالة اشتراك دولتین  اعتماد مشتركهناك الاعتماد المتعدد ا
الأمم (أكثر في اعتماد نفس الشخص لدى منظمة دولیة واحدة، أي في نفس المنظمة 

  . )المتحدة

والتي جاء  1975فاقیة فینا لسنة ذه الحالة نصت علیها المادة الثامنة الفقرة الثالثة من اتوه
ا لبعثة لدى -3 «:فیها مایلي ً  یجوز لدولتین أو عدة دول اعتماد نفس الشخص بوصفه رئیس

  .»نفس المنظمة الدولیة

  

تشكیل البعثة الدائمة ونظام الأسبقیة بین البعثات الدائمة لدى منظمة الأمم :  الفرع الثالث
  المتحدة

                                                             
  .511سموحي فوق العادة، المرجع السابق، ص / د 73

  .1961مع نص المادة الأولى من اتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة  هذه المادة تتشابه *
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لاً             ّ   بعثة الدائمةتشكیل ال: أو

 َ بالإضافة إلى رئیس « :تنص على ما یلي 1975من اتفاقیة فینا لسنة  13المادة إن
داریین وفنیین وعاملین في خدمة البعثة البعثة ٕ ن من موظفین دبلوماسیین وا ّ   . »یمكن أن تتكو

ّ البعثة الدائمة تتشكّل من رئیس البعثة من خلال هذه المادةو  وموظفین  نلاحظ أن
 9إنّ نص هذه المادة یتشابه مع نص المادة  یین والإداریین والفنیین والخدم الخاص،دبلوماس

  . 1969من اتفاقیة البعثات الخاصة 

ساهمت في توضیح  1975من اتفاقیة فینا لسنة * كما أنّ نص المادة الأولى
  المقصود بالمصطلحات التي تطلق على أعضاء البعثة، 

ّ البعثات الدبلوماسیة الدائ ن ٕ رك والتي تمثل الدول لدى منظمة الأمم یو مة في نیو وا
ن بصفة عامة من دبلوماسیین  ّ   .74ینومهنیّ  أكفاءالمتحدة تعتبر حقیقة كسفارات تتكو

  :رئیس البعثة/ 1

 َ نه الدولة المرسلة لتولي رئاسة بعثتها إن رئیس البعثة هو الشخص الذي تعیّ
ة منظمات وهو الذي یمثل الدولة المرسلة في  ،الدبلوماسیة الدائمة لدى المنظمة أو عدّ

ّ  .المنظمة ق فقط على الممثل « :وقد نصت المادة الأولى على أن عبارة رئیس البعثة تطلَ
   .»الدائم أو الملاحظ الدائم 

ّ الممثل الدائم إ فه الدولة بالتصرف بصفة رئیس البعثة الدائمةهو ن  .كلّ شخص تكلّ
ّ عبارة الممثل الدائم ذكرتها كذلك ن ٕ المادة الخامسة الفقرة الأولى من اتفاق المقر المبرم بین  وا

ه الولایات المتحدة والأمم المتحدة حیث تنص نه عضو من « :على أنّ كلّ شخص یعیّ

                                                             
74   Charles Chaumont, « ONU », l’Organisation des Nations Unies, 1ère édition, Presse 
Universitaire de France, 1957, p. 24.  
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مم المتحدة أو بوصفه ممثلاً الأعضاء بوصفه الممثل الدائم الرئیسي لهذا العضو لدى الأ
ض  ّ ا بدرجة سفیر أو وزیر مفو ً    75.»دائم

ّ رئیس البعثة یمكن أن یكون هو نفسه الممثل الدائم الذي له درجة السفیربالتالي   إن
وفي حالة إذا أصبحت وظیفة رئیس البعثة خالیة أو تعذر علیه ممارسة  .أو الوزیر المفوض

وظائفه بسبب من الأسباب تستطیع الدولة المرسلة أن تعیّن رئیس بعثة بالنیابة  حیث تقوم 
ّ بذلكبإعلان اسمه للمنظمة و    .التي هي بدورها تقوم بإبلاغ دولة المقر

ه جاء فیهاو   1975من اتفاقیة فینا لسنة  16وهذا ما نصت علیه المادة  َ إذا « :أن
ر منصب رئیس البعثة وتعذر علیه ممارسة وظائفه یمكن للدولة المرسلة تعیین رئیس غش

  .»ة المقربعثة بالنیابة والذي تبلغ اسمه للمنظمة والتي تعلن بدورها دول

  :أعضاء البعثة الدبلوماسیة/ 2

نهم الدولة المرسلة للعمل مع رئیس  أعضاء البعثة الدبلوماسیة هم الموظفون الذین تعیّ
  :76البعثة وتشمل الفئات التالیة

  الموظفون الدبلوماسیون/ أ

ّ اتفاقیة فینا لسنة  حول تمثیل الدول في علاقاتها مع المنظمات الدولیة لم  1975إن
أو بمركز (درجات الموظفین الدبلوماسیین الذین یتمتعون بالصفة الدبلوماسیة  تحدد

ه )دبلوماسي ، فقد وردت في الاتفاقیة عبارة الموظف الدبلوماسي والذي اعتبرته على أنّ

                                                             
75 « Toute personne nommée auprès de l’organisation des Nations Unies par un membre, en 
qualité de représentant permanent principal ou de représentant un rang d’ambassadeur ou un 
ministre plénipotentiaire »  - Abdullah El-Erian, Sixième Rapport sur les Relations entre les 
Etats et les Organisations op.cit, p 311. 

  . 531 – 527، ص 2002هیل حسین الفتلاوي، الوسیط في القانون الدولي العام، دار الفكر العربي، بیروت، لبنان، س/  د   76
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ً البعثات الدائمة أو بعثات الملاحظة أو موظف في الوفود  أو    موظف إحدى البعثات سواء
  . 28وهذا ما جاء في نص المادة الأولى الفقرة  ،مركز دبلوماسي والذي له لاحظةوفود الم

نو  ٕ ّ الدولة  ا مسألة تحدید درجات الموظفین الدبلوماسیین هي مسألة داخلیة تهم
ا للدرجات  ً م المرسلة بالدرجة الأولى، وقد جرى العمل في غالبیة الدول على أن تضع سلّ

  : الدبلوماسیة على الشكل التالي

 مساعد رئیس البعثة الدبلوماسیة، ویقوم بتقدیم المشورة وهو المرجع الثاني هو  :المستشار
 .یلجأ إلیه بقیة أعضاء البعثة في حلّ القضایا التي تعترضهمو  في التدرج الدبلوماسي،

 كلَّف بإعداد  وهو الشخص الذي یقوم بمساعدة رئیس البعثة :السكرتیر ُ أو المستشار وی
وغیرها من الأعمال ومنصب السكرتیر على ثلاث ) خولالد(التقاریر ومنح التأشیرات 

ل، ثاني وثالث: مراتب ّ   77.سكرتیر أو

 هو أقلّ درجة دبلوماسیة من درجات التوظیف في البعثة  :الملحق الدبلوماسي
ّ الشخص  ،الدبلوماسیة ففي الدول التي تعتمد التدرج في بعثاتها ونظامها الدبلوماسي فإن

ة في وظیف ّ ل مر ّ  . ة ملحق دبلوماسيیعیّن لأو

 عثة ومن بین هؤلاء في البوهم موظفون من ذوي الاختصاص یعملون  :الملحقون الفنیون
 78... الملحق الثقافي، الملحق العسكري: الملحقین الفنیین

  الموظفون الإداریون والفنیون/ ب       

ص الذین وهم الأشخا 1975من اتفاقیة فینا لسنة  29نصت علیهم المادة الأولى الفقرة 
  ). الخدمة الإداریة و الفنیة(تستعملهم البعثة لأغراض إداریة وفنیة 

  

  
                                                             

 .275، ص 1979إبراهیم محمد العناني، القانون الدولي العام، دار النهضة، مصر، / د    77
ولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان الأردن، سهیل حسین الفتلاوي، الدبلوماسیة بین النظریة والتطبیق، الطبعة الأ/ د   78

  .  130ص  
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  أفراد الخدمة/ ج

الخدم الخاص وهم الذین یستعملهم أفراد البعثة فقط في الخدمة المنزلیة، وجاء هذا 
  . من الاتفاقیة السابقة 31في نص المادة الأولى الفقرة 

ن من  ّ رئیس البعثة وعدد من الأشخاص الدبلوماسیین      وبالتالي البعثة الدائمة تتكو
نّ عدد أعضاء هذه البعثات تختلف من دولة إلى أخرى،  .والإداریین والفنیین ٕ وتجدر وا

ئة للدول مأنّ عدد أعضاء البعثات یتراوح بین ثلاثة للدول الصغیرة وأكثر من الإشارة إلى 
والنصف  ، نصفهم من الدبلوماسیین)سوفیتيكالولایات المتحدة الأمریكیة، والاتحاد ال(الكبرى 

ومثل هذا الجانب العددي والكمي في تشكیل البعثة سیكون  ،79الآخر من الإداریین والفنیین
ُ إذ لصالح الدول الكبیرة  ل لها المشاركة في جمیع نشاطاتی ّ   . واجتماعات المنظمة            سه

ا ً    لأمم المتحدةنظام الأسبقیة بین البعثات الدائمة لدى ا :ثانی

ّ الأسبقیة بین البعثات الدبلوماسیة الدائمة لدى منظمة الأمم المتحدة فیما یخص  إن
ا للترتیب الهجائي لأسماء التشریفات أو الإتیكیت  ّ وفق معیار جامد وآلي، وذلك طبقً تتم

ین الأسبقیة ب« :الفقرة الثانیة والتي تنص على ما یلي 17 ا ما جاء ضمن المادةوهذ ،لدول ا
الممثلین الدائمین تحدد وفق ترتیب هجائي لأسماء الدول كما تجري علیه العادة في كل 

   .»منظمة 

                                                             
  . 517سموحي فوق العادة، المرجع السابق، ص / د   79
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ّ الأسبقیة بین رؤساء البعثات أین وهذا خلاف العلاقات الدبلوماسیة الثنائیة  تتم
ا لمعیار زمني ا في تاریخ تقدیم أوراق الاعتماد، أو إخطار وزار  الدبلوماسیة وفقً ً ل أساس ة یتمثّ

  .80الخارجیة وتقدیم صورة من أوراق الاعتماد

  

  انتهاء مهام البعثة الدائمة: ثالثا

ة أسباب تؤدّي إلى انتهاء  ّ عضو فیها مهام البعثة و مهام هناك عدّ رئیسها أو أي
  :81وتتمثل هذه الأسباب فیما یلي

لاً  ّ   الأسباب الناشئة عن إرادة الدولة المرسلة: أو

      َ رئیس مهام  «:تنص على ما یلي 1975قیة فینا لسنة اتفا من 40المادة إن
  : أعضائها الدبلوماسیین تنتهي على الأخصو  البعثة

ّ تلك ا-1   . قد انتهت لمهامبإرسال إخطار من الدولة المرسلة إلى المنظمة بأن

ا -2 ا أو مؤقتً ً ْ البعثة نهائی َت ی   ».إذا استُدعِ

ها 40المادة ومن خلال هذه  َ   :البعثة همامهام لانتهاء  تشیر إلى حالتین فإن

حیث  إبلاغ الدولة المرسلة المنظمة بانتهاء مهام البعثة الدبلوماسیة وأعضائها،_ أ
تكون من بین أسباب الإخطار بانتهاء وظائفهم إحالتهم على التقاعد أو الاستغناء كلیا عن 

  .خدماتهم أو ارتكابهم لمخالفات تؤدى إلى سحبهم

                                                             
80   Ahmed Abou El-Wafa, Quelques Observations sur la Convention de Vienne1975, op.cit   
p 79.  

  . 208ولیة، المرجع السابق، ص أحمد أبو الوفاء، القانون الدولي والعلاقات الد/ د       81
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ا ذا أو مؤقتا من طرف الدولة المرسلة،حیث یكون هاستدعاء البعثة نهائی_  ب
أو إلى تخفیض حجم  الاستدعاء لأسباب مالیة تؤدى إلى إغلاق البعثة نهائیا أو مؤقتا،

ّ باحترام إلى  1الفقرة  41المادة أشارت لقد  و.البعثة ه في حالة الاستدعاء تلتزم دولة المقر أنّ
ه یجب في نفس الوقت أن تتخذ الدولة المرسلة أنّ و وحمایة مقار وأموال ومحفوظات البعثة، 

دولة المقر من هذا الالتزام الخاص ) تخلیص(كلّ الإجراءات الملائمة من أجل تحریر 
موال ومحفوظات البعثة إلى كما یجوز أن یعهد بحراسة المقرات والأ ،بالسرعة اللازمة

  .المنظمة إذا وافقت، أو إلى دولة ثالثة تقبل بها دولة المقر

ً على « :هعلى أننفس المادة فقد نصت الفقرة الثانیة من أما   تمنح دولة المقر بناء
طلب الدولة المرسلة جمیع التسهیلات لهذه الأخیرة من أجل نقل أموال ومحفوظات البعثة 

  . »خارج إقلیم دولة المقر 

  

  

  

  

  

ا ً   الأسباب التي لا تعود إلى إرادة الدولة المرسلة: ثانی

  : ت التالیةوتكون في الحالا
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، ففي هذه الحالة قد یرد طلب افي حالة طرد الدولة المرسلة من المنظمة وانسحابه  _أ
إلى  بالضرورة ما یؤدى اذإغلاق البعثة من طرف المنظمة أو من طرف دولة المقر وه

  82.البعثة و أعضائهامهام انتهاء 

ه قامذلك في حالة طلب دولة المقر مغادرة الدبلوماسي   _ب ل الخطیر والصریح  أنّ بالتدخّ
ه أساء استعمال المزایا والحصانات التي تمنحها دولة  في الشؤون الداخلیة لدولة المقر أو أنّ

ا ضهذه الحالة تلتزم الدولة المرسلة باستدعائه وت وفي. المقر له ّ و  .في البعثةلمهامه ع حدً ن ٕ ا
 إعلان شخص غیر مرغوب فیه واجب الاستدعاء الذي تقوم به الدولة المرسلة یقابله طریقة

والذي نلاحظ غیابه في إطار العلاقات  ،في إطار العلاقات الدبلوماسیة الثنائیةالمعمول به 
 . لأمم المتحدةبین الدول ومنظمة ا

یكون انتهاء مهام البعثة في حالة زوال المنظمة الدولیة وتصفیتها، ففي هذه الحالة من  -ج
 ُ    .غلق البعثةالطبیعي أن ت

اثال   أسباب متعلقة بشخص الممثل الدبلوماسي: ثً

ل هذه الأسباب في الاستقالة أو الإحالة إلى الاستیداع      مرض المبعوث أو ،تتمثّ
   .وهذه الأسباب معمول بها في الدبلوماسیة الثنائیة. أو وفاته

ة المبعوث الدبلوماسي في حالة  :الاستقالة أو الإحالة إلى الاستیداع - /1 ّ تنتهي مهم
ّ الموافقة علیه، وفي هذه الحالة یعیّن رئیس البعثة بالنیابة  ریثما تقدیمه طلب الاستقالة وتم

م المبعوث بطلب الاستیداع و  .یعیّن للبعثة رئیس جدید وكذلك تنتهي مهامه في حالة تقدّ
  .83الموافقة علیه

                                                             
  211أحمد أبو الوفاء، القانون الدولي والعلاقات الدولیة، المرجع السابق، ص / د 82
  . 222سموحي فوق العادة، المرجع السابق، ص / د   83
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  :مرض المبعوث أو وفاته -/2

وكذلك  .ذي یؤدّي إلى عجزه عن أداء وظائفهتنتهي مهام المبعوث في حالة مرضه المزمن ال
ا بها  ً ه یحتفظ بالامتیازات والحصانات التي كان متمتع ّ المهام تنتهي، إلاّ أنّ في حالة وفاته فإن

ّ ترتیب شؤون أسرته وحالة نقله لدفنه في وطنه   .هو وأسرته حتى یتم

 40 المادةحددت  رئیس البعثة فقد أوأما على صعید انتهاء مهمة المبعوث الدبلوماسي 
  إعلان الدولة المرسلة للمنظمة بانتهاء الوظائف الدبلوماسیة :الأحكام التالیة

على انه عندما تستدعي البعثة  41مؤقتا ، كما نصت المادة  أوإذا استدعیت البعثة نهائیا 
تحترم و تحمي مقرات و أموال و محفوظات البعثة ،  أنمؤقتا فیجب على الدولة  أونهائیا 

ما انه یجب على الدولة المرسلة اتخاذ كل التدابیر لتحریر الدولة المضیفة من هذا الالتزام ك
 إلىیعهد بحراسة المقرات و الأموال و المحفوظات البعثة  أنالخاص، كما انه یجوز 

  .دولة ثالثة تقبل بها الدولة المضیفة إلى أووافقت  أوالمنظمة 

 

لبعثات الدبلوماسیة المراقبة الدائمة لدى منظمة الأمم الأسس القانونیة ل :المطلب الثاني
  .المتحدة

أصبح ضرورة  ،نظرا لأهمیة المنظمات الدولیة على مستوى الساحة الدولیة حالیا
حتمیة على الدول الغیر أعضاء في الأمم المتحدة أن ترسل بعثات مراقبة دائمة لها لدى 

  .یزید التعاون بینهاالأمر الذي من شانه أن  ،منظمة الأمم المتحدة
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كما قد تقرر المنظمة منح بعض الأقالیم غیر المتمتعة بالحكم الداني وضعا خاصا و 
السماح لها بإنشاء بعثات مراقبة دائمة لدیها على نحو یمكنها من المشاركة في أعمال 

كخطوة تمهیدیة نحو ضمها إلى عضویة المنظمة عند حصولها على الاستقلال  ،المنظمة
وتهدف بعثات المراقبة الدائمة إلى تمثیل الوحدة  ،و تمتعها بوصف الدول المستقلة الكامل

الإقلیمیة التي أوفدتها لدى المنظمة الدولیة لتحقیق نوع من الاتصال المستمر بین تلك 
والحصول  ،بما یوفر لها المساهمة في نشاط تلك المنظمة ،الوحدة الإقلیمیة و أمانة المنظمة

  .84لناجمة عن ذلك النشاطعلى الفوائد ا

هي التي لدول غیر الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة االبعثات وبالتالي فإن   
   .وذلك من أجل تمثیلها لدیهاالبعثات التي تقوم الدول غیر أعضاء بإرسالها 

كیانات التي لم تصل بعد إلى مستوى الدولة المعترف بها، أي الأقالیم لل یمكنكما 
الحكم الذاتي أو الاستقلال بإرسال بعثات الملاحظة الدائمة لدى المنظمة غیر المتمتعة ب

   85.للمشاركة في أعمالها

للبعثات الدبلوماسیة المراقبة الدائمة لدى منظمة الأمم المتحدة ن النظام القانوني كما أ
ا دراسة  ّ  ،إنشائهاقواعد یقتضي منّ التي م المهاوتعیین أعضائها، وتشكیلها، بالإضافة إلى أهم

  . المركز القانوني لحركات التحریر الوطنيو في هذا إطار سنعالج تقوم بها، 

ل ّ   :الفرع الأو
                                                             

، دار النهضة العربیة أحمد محمد رفعت، بعثات المراقبة لدى المنظمات الدولیة/ د :انظر لمزید من التفاصیل في ھذا الموضوع  84
  .وما بعدھا 75 النشر، صللنشر، القاهرة، مصر، بدون سنة 

 :عثات مراقبة دائمة تمثل دولا غیر أعضاء وهيب-1 :تصم الأمم المتحدة ثلاثة أنواع من البعثات المراقبة الدائمة على النحو التالي  85
بعدما كانت منظمة التحریر الفلسطینیة سابقا ممثل للشعب  نیةالدولة الفلسطی ،موناكو الكرسي البابوي سان مارینو، ،سویسرا

  2002مع العلم أن سویسرا انضمت رسمیا إلى منظمة الأمم المتحدة في  وأصبحت لها بعثة دائمة .الفلسطیني
  الاتحاد الافریقي، ،جامعة الدول العربیة :بعثات مراقبة دائمة تمثل منظمات دولیة حكومیة وهي -2
  حركة بولیساریو :قبة دائمة تمثل أقالیم غیر متمتعة بالحكم الذاتيبعثات مرا -3
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  86الوضع القانوني للبعثة المراقبة الدائمة لدى المنظمة الدولیة

  

ق إلى  ّ الوضع القانوني للبعثة المراقبة الدائمة لدى المنظمة الدولیة من قبل التطر
ء البعثة ثم التطرق إلى كیفیة تعیین أعضاء البعثة ، لابد من خلال الحدیث عن كیفیة إنشا

هي بعثة لها طابع دائم وطابع تمثیلي ترسلها الدولة غیر العضو  :بعثةلهذه التعریف تقدیم 
   87.یهالدالأمم المتحدة في منظمة 

البعثات خصائص  و استنادا على نص المادة المذكورة في التهمیش نستخلص
  :قبة الدائمة لدى منظمة الأمم المتحدة و المتمثلة فيالدبلوماسیة المرا

ها بعثة لها طابع تمثیلي -1   أنّ
ها بعثة لها طابع دائم -2  أنّ

ها بعثة ترسلها دولة غیر عضو في المنظمة -3  أنّ

تتشابه مع تعریف وخصائص البعثة و الخصائص المذكورة أنفا  فیعتبر التعری
ّ بعثة الملاح،أما الدائمة ا الاختلاف الوحید أن ّ ظة تنشئها دولة غیر عضو في المنظمة أم

البعثة الدائمة تنشئها دولة عضو في المنظمة مع وجود بعض الاختلافات خاصةً في 
  . المهام

                                                             
ة الأمم المتحدة  هناك نوع آخر من البعثات  86 ّ بالإضافة إلى البعثات الدائمة التي ترسلها الدول الأعضاء إلى منظم

ل في بعثات الملاحظة الدائمة أو البعثات ا   .لدبلوماسیة بصفة ملاحظالدبلوماسیة الدائمة المرسلة لدى المنظمة تتمثّ
  .1975المادة الأولى الفقرة الثامنة من اتفاقیة فینا لسنة  ت علیهنص  87
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ّ الطابع التمثیليكما تجدر الإشارة إلى أ بعثات الملاحظة الدائمة الذي تتمیز به  ن
 ُ منحها نفس النظام ذا یترتب ، وهبرر منحها مركز قانوني مشابه كما هو للبعثات الدائمةی

 .88القانوني

      

  قواعد إنشاء بعثة الملاحظة الدائمة: أولا

بعثات ملاحظة دائمة إنشاء المتحدة  الأمم للدول غیر الأعضاء في منظمةیمكن 
ً في جنیف أو في نیویورك، ُ  و سواء   .89بواسطة ملاحظین دائمین هذه البعثات مثلت

ه لا میثاق الأمم المتحدة ولا اتفاقیة مزایا و حصانات الأمم  نلاحظفي هذا الإطار و  أنّ
ا على الملاحظین الدائمین، ولا من قبل القرار رقم  الصادر عن الجمعیة  257المتحدة نصّ

ق بالبعثات الدائمة للدول الأعضاء 1948دیسمبر  03العامة في    .90المتعلّ

 على كیفیة في فقرتها الثانیة 1975المادة الخامسة من اتفاقیة فینا لسنة لقد نصت 
یمكن للدول غیر الأعضاء، إذا سمحت قواعد « : بقولهاإنشاء بعثات الملاحظة الدائمة 

  .7المنظمة أن تنشأ بعثات الملاحظة الدائمة لإتمام الوظائف المشار إلیها في المادة

ا قبل إنشاو  ً ن كان ممكن ٕ ء هذه على المنظمة إبلاغ دولة المقر بإنشاء البعثة، وا
  . »البعثة

                                                             
88      - Ahmed Abou El-Wafa, Quelques Observations sur la Convention de Vienne 1975, 
op.cit  p 62.  
    

  . 79، ص 2000محمد المجذوب، التنظیم الدولي، المرجع السابق، / د   89
   
90  Abdullah El-Erian, Deuxième Rapport sur les Relations entre Etats et les Organisations   
op.cit,  p. 155.  
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 في منظمة الأمم المتحدة المادة سمحت للدول غیر الأعضاءو بالتالي فإن هذه 
 للدول الأعضاء بإنشاء بعثةبالنسبة  نهو الشأبإنشاء بعثة ملاحظة دائمة كما 

  . 91دائمة

خضع إلى ثلاثة قواعد تإنشاء بعثة الملاحظة الدائمة لدى الأمم المتحدة كما أن 
  :أساسیة وهي

 ّ أن یكون منح صفة الملاحظ للدولة غیر العضو في المنظمة بموجب  ضرورة :لاً أو
عن أجهزة المنظمة المختصة، حیث تمنح المنظمة بموجب هذا القرار ولهذه  قرار یصدر

  .الدول مركز قانوني یتیح له أن یساهم في نشاط المنظمة

  

ا ً عثات ملاحظة في مقر یجب أن تسمح القواعد المطبقة داخل المنظمة بإنشاء ب: ثانی
   .المنظمة

ا یقع على الدولة غیر العضو، فهي  كما أن ً إنشاء بعثات الملاحظة الدائمة لیس التزام
ما في  و لیست ملزمة بإقامة تمثیل دائم لدى المنظمة، نّ ٕ ا تتمتّع به من تلقاء نفسها وا لیس حقً

   .حالة سماح قواعد المنظمة بذلك

ا ّ بإقامة بعثة الملاحظة على المنظمة أكما یجب  :ثالثً ن تقوم بإخطار دولة المقر
الدائمة قبل إنشائها، وأن ترسل لها الإخطارات التي تصل إلیها من الدول والمتعلقة بأسماء 
ّ المنظمة أو انتهاء وظائفهم  أعضاء البعثة وصفاتهم وتاریخ وصولهم ومغادرتهم النهائیة لمقر

ة تغیّرات تطرأ على أوضاعهم أثناء م ة خدمتهم في البعثةوأیّ   . دّ

                                                             
91 David Ruzie, le Droit International Public, 11ème édition, Dalloz, Paris, 1994, p 130 
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ّ الدولة المرسلة لیست ملزمة بإرسال هذه الإخطارات إلى دولة المقر، فا وللإشارة ن
ّ بعمل انفرادي من جانب الدولة المرسلة  الدولة غیر (فإنشاء بعثة الملاحظة الدائمة یتم

  قر دون حالة التراضي على ذلك مع دولة المو  حدود عمل المنظمة وقواعدها وفي )العضو

َ ت ،92بالتالي فهي غیر ملزمة بإرسال الإخطارات إلیها بهذا الشأن مثیل الدولة ذلك أن
  . وبین المنظمة افقط علاقة بینه قیملدى المنظمة ی) الدولة غیر العضو(المرسلة 

 َ  بعثة الملاحظة الدائمة تكون معتمدة لدى المنظمة ولیس لدى دولة المقر كما أن
  . بین الدولة المرسلة والمنظمة مباشرةفالعلاقة التمثیلیة تجري 

  

  تعیین أعضاء بعثة الملاحظة الدائمة: ثانیا

للدولة المرسلة الحریة الكاملة في اختیار بعثتها الملاحظة مع الأخذ بعین الاعتبار 
ألاّ یتعدّى عدد أعضائها الحدود اللازمة والعادیة بالنظر إلى وظائف المنظمة واحتیاجات 

لیس هناك ما یلزم الدولة المرسلة الحصول على موافقة دولة و لة المقر، البعثة وظروف دو 
ق بتعیین أعضاء بعثها الملاحظة   . المقر فیما یتعلّ

ن البعثة كما  ّ  الدائمة عادة من رئیس وعدد من الأشخاص الدبلوماسیینالملاحظة تتكو

   .والإداریین وبعض أعضاء الخدمة

ا أن تعیّن رئیس بعثة بالنیابة على أن تخطر وفي حالة خلو وظیفة رئیس بعثتها له
  . المنظمة باسمه، والتي تقوم المنظمة بدورها بإخطار اسمه إلى دولة المقر

ه یستطیع أن یمثلها  یمكنو  للدولة المرسلة أن تحدد في أوراق اعتماد رئیس بعثتها أنّ
  .بالإضافة إلى عمله الأصلي كمندوب لدى فرع أو أكثر من فروع المنظمة

                                                             
  . 104 ، صالدولیة، المرجع السابق أحمد محمد رفعت، بعثات المراقبة لدى المنظمات/ د   92
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ویلتزم رئیس البعثة الدائمة لدولة عضو في المنظمة بتقدیم أوراق اعتماد للمنظمة لكي 
یتمكّن من البدء في مباشرة أعماله كممثل لدولته لدى المنظمة، إلاّ أنّ رؤساء بعثات 
الملاحظة الدائمة التي تمثل دولا غیر أعضاء أو كیانات إقلیمیة لم ترقى إلى وصف الدول 

هم لا  مون أوراق اعتماد بالمعنى المتعارف علیه في الدبلوماسیة الثنائیة بین الدول بعد، أنّ یقدّ
ا إلى الرئیس الإداري  ً م رئیس بعثة الملاحظة خطاب أو بین الدولة العضو والمنظمة، بل یقدّ
الأعلى للمنظمة أي الأمین العام للأمم المتحدة، یطلب فیه السماح له ولبعثة الملاحظة التي 

   .باشرة عملهم في مقر المنظمةیرأسها بم

ویجري العمل في الأمم المتحدة على أن یكون نموذج هذا الخطاب على غرار ذلك 
مت ب ل مرة  –بعثة الملاحظة الدائمة السویسریة   هالذي تقدّ ّ إلى أمانة الأمم المتحدة،  –لأو

لتقدیم أوراق  ولقد جرى العمل على ألاّ یستقبل الأمین العام للأمم المتحدة هذه البعثات
  .93اعتمادهم على عكس البعثات الدائمة للدول الأعضاء في المنظمة

ا 1946في الأمم المتحدة ومنذ عام و  نت ملاحظً ّ الحكومة السویسریة عیّ ، فإن
ا في المنظمة ً    *.للمنظمة الدولیة والتي أصبحت الآن عضو

ّ تعیین ملاحظین من مختلف الدول أصبحت فیما بعد أعضاء ب كامل عضویتها وقد تم
یطالیا ما بین  1955 – 1949في المنظمة،  فقد مثلت النمسا بصفة ملاحظ ما بین  ٕ وا

 ،1955 – 1952فنلندا ما بین  ،1991 – 1949،كوریا الجنوبیة مابین 1955 – 1949
كوریا الشمالیة بین  ،1955 إلى 1952 من ، الیابان1953 –1952  ألمانیا الغربیة ما بین

1973 – 199194.  

                                                             
  .107 ، صأحمد محمد رفعت، بعثات المراقبة لدى المنظمات الدولیة، المرجع السابق/  د 93

  . 2002انضمت سویسرا إلى عضویة الأمم المتحدة في سبتمبر *   
94  Ahmed Abou El-Wafa, Quelques Observations sur la Convention de Vienne 1975, op.cit   
p 82.  
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 مهام بعثة الملاحظة الدائمة: الفرع الثاني

ّ ال إلى 1975اتفاقیة فینا لعام  منالمادة السابعة تطرقت  الرئیسیة التي تقوم مهام أهم
  : التي یمكن تحدیدها على النحو التاليبها بعثة الملاحظة الدائمة لدى المنظمة الدولیة، و 

   وبین قیق الاتصال بینهاضمان تمثیل الدولة المرسلة وحمایة مصالحها وتح /أ
  . المنظمة

رسال تقاریر عنها إلى حكومة الدولة جمع / ب ٕ المعلومات عن أنشطة المنظمة وا
 . المرسلة

 . »المساعدة على تحقیق التعاون مع المنظمة والتفاوض معها / ج

لبعثات الملاحظة الدائمة لقرر ت هنلاحظ أنتحلیل نص المادة المذكورة أنفا ومن خلال 
الثلاث الرئیسیة التي تقوم بها البعثات الدائمة التي تمثل الدول الأعضاء في  مهامال نفس

   .منظمة الأمم المتحدة

 ّ مهام بعثة الملاحظة الدائمة أقلّ من حیث اتساعها ومداها عن مهام كما یلاحظ أن
 ّ ویرجع     .  95محدودة مقارنة بالبعثة الدائمةمهامها البعثة الدائمة للدول الأعضاء، أي أن

مهامها تكون  لا ذلك إلى أنّ تلك البعثة ترسلها دولة غیر عضو، وبالتالي فمن الطبیعي أن
ّ  .التي تقوم بها البعثة التي ترسلها الدولة العضوكتلك  المهام التي تقوم ونتناول فیما یلي أهم
  . 96مرسلةوحمایة مصالح الدولة ال ،التمثیل، التفاوض: بعثات الملاحظة الدائمة وهيبها 

  التمثیل: أولا
                                                             
95  Abdullah El-Erian, la Conférence et la Convention de Vienne 1975, op. cit, p 457.  
   

   ..209أحمد أبو الوفاء، القانون الدولي و العلاقات الدولیة، المرجع السابق، ص / د    96
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نَى علیه سائر  ْ ّ الوظائف التي تقوم بها بعثات الملاحظة الدائمة، حیث تُب ر التمثیل أهم َ عتب ُ ی
   .الوظائف الأخرى

ّ الملاحظ الدائم المعتمد لدى منظمة الأمم المتحدة هو مثل السفیر في العلاقات الثنائیة ن ٕ ، وا
ّ الملاحظحیث أ    .97»ین كیانین خارجین أحدهما عن الآخریؤمن صلة التمثیل ما ب«  ن

وفي ظلّ أعمال لجنة القانون الدولي وذلك ضمن مؤتمر الأمم المتحدة حول اتفاقیة فیبا لسنة 
مهمة  یكون لبعثة الملاحظةلا اقترحت الولایات المتحدة الأمریكیة الممثلة بوفدها أن  1975

   .تمثیل الدولة المرسلة لدى المنظمة

غیر ومن بینها سویسرا باعتبارها دولة  الأمریكي لقي معارضة من قبل الدوللكن الاقتراح و 
ّ بعثة  تحیث اعترف، وكذلك من قبل لجنة القانون الدولي، عضو آنذاك خلال المؤتمر أن

ا للبعثات الدائمة للدول الأعضاء ً ا مشابه ً ا ودبلوماسی ً ا تمثیلی ً    .98الملاحظة الدائمة لها طابع

ّ بعثة و    ن ٕ ّ عمل له طابع رسمي دون أن تكون الدائمة  الملاحظةا لا یمكنها القیام بأي
وتتیح هذه الصفة لبعثة الملاحظة الدائمة الإفصاح عن وجهة  .ممثلة للوحدة التي أرسلتها

م بالبیانات اللازمة للمنظمة  نظر الدولة التي أرسلتها، وللبعثة في سبیل تحقیق ذلك أن تتقدّ
 شمل الوظیفة التمثیلیة حفظ الصلة مع الجهاز الإداري للمنظمةكما ت وما تراه من اقتراحات،

ومع بعثات الدول الأخرى المعتمدة لدى منظمة الأمم المتحدة، ویسمح لبعثات الملاحظة 
البیانات أمام أجهزة المنظمة، والإجابة على ما قد یوجد في بیانات البعثات  الدائمة بإلقاء

   .ویتصل بمصالح دولهم الأخرى

                                                             
  117 ، صأحمد محمد رفعت، بعثات المراقبة لدى المنظمات الدولیة، المرجع السابق ذ  97
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 ُ ومع ذلك لا تتمتّع  .سمح لهم في بعض الأحوال التقدم بمقترحات في نطاق المنظمةوقد ی
هم یملكون حقا  بعثات الملاحظة الدائمة بحقّ التصویت باعتباره للدول الأعضاء وحدهم ولكنّ

  .بواسطته التأثیر على اتجاهات المنظمةویمكنهم  حقّ الاشتراك في المناقشات

  التفاوض: ثانیا

الملاحظة الدائمة إلى جانب مهامها التمثیلیة بمهمة الإفصاح عن  تضطلع بعثات
 .    وجهة نظر الدولة التي تمثلها في مواجهة شخص دولي أو أكثر یجري التفاوض معه

   .والتفاوض هو أحد المظاهر الهامة للوظیفة التمثیلیة لبعثة الملاحظة الدائمة

أو مع  مع الجهاز الإداري للمنظمة،المفاوضات التي تجریها البعثة قد تكون كما أن 
تلجأ البعثات للطریقة الأخیرة عندما تكون كما  بعثات الدول الأخرى المعتمدة لدى المنظمة،

للدولة التي تمثلها مصلحة خاصة في اتخاذ قرار معیّن أو منع صدور قرار یتعارض مع 
ت الدول الأعضاء مصالحها من جانب أحد أجهزة المنظمة، فمن خلال المفاوضات مع بعثا

في المنظمة یمكن لبعثة الملاحظة الدائمة التأثیر على أصواتهم على النحو الذي یحقق 
  .مصلحتها الوطنیة

  حمایة مصالح الدولة المرسلة:ثالثا 

مصالح الدولة التي أرسلتها،وأثناء قیامها  حمایة تسهر بعثة الملاحظة الدائمة على
افة السبل المشروعة في نطاق المنظمة، ومن بینها جمع أن تسلك كلها بهذه الوظیفة الهامة 

م بالبیانات  رسال تقریر عنها إلى الدولة المرسلة،والتقدّ ٕ المعلومات عن أنشطة المنظمة وا
والإجابات بل بالمقترحات إذا كانت قواعد المنظمة تسمح بذلك، والدفاع عن وجهة نظر 

   .دولتها أمام أجهزة المنظمة
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ا القیام بك ً ً من الناحیة السیاسیة أو وعموم لّ ما من شأنه حمایة مصلحة دولتها سواء
  .99االاقتصادیة أو الاجتماعیة أو غیره

ّ التعرض لأومن خلال  ّ أ نلاحظ الملاحظة الدائمة،ات بعثالمهام التي تقوم بها هم ن
حظ الفرق بین البعثات الدائمة وبعثات الملاحظة الدائمة جدّ واضح، إذ أن هذه الأخیرة تلا

ا عن ) البعثات الدائمة(أنشطة المنظمة بینما تشارك الأولى  ً فیها مشاركة فعلیة خصوص
  . 100طریق حقّ التصویت الذي لا تملكه بعثة الملاحظة

وبالنسبة لانتهاء مهام البعثة الدبلوماسیة بصفة ملاحظ فمن ناحیة، فإنها قد تنتهي 
ا یقتضي إنهاء وظیفة الملاحظة بمجرد انضمام الدولة المرسلة إلى عضویة المنظمة مم

  . الدائمة وتحویلها إلى بعثة دائمة

دة منها  بعثةكما تنتهي مهام  الملاحظة أو رئیسها أو أحد أعضائها لأسباب متعدّ
أو           إرسال إخطار من الدولة المرسلة إلى المنظمة بإنهاء وظائف البعثة التي تمثلها 

ا أ ً   . و بصفة مؤقتةباستدعاء الدولة للبعثة نهائی

ا على القواعد  ً وهناك أسباب أخرى لانتهاء وظائف أعضاء بعثات الملاحظة قیاس
ر نقله ّ    .الخاصة بالدبلوماسیة الثنائیة، كأن تقیل الدولة المرسلة ممثلها أو تقر

لأسباب تعود إلى المثل نفسه كاستقالته أو وفاته، أو قد ترجع  لمهامأو قد تنتهي هذه ا
ا یؤدّي إلى زوال شخصیتها القانونیةمهام انتهاء  ّ   .101البعثة إلى المنظمة نفسها كغلقها، مم

  المركز القانوني لحركات التحریر الوطني :الفرع الثالث

                                                             
  . 110أحمد محمد رفعت، المرجع السابق، ص / د    99

100   Ahmed Abou El-Wafa, Quelques Observations sur la Convention de Vienne 1975, op.cit    
p.p 82-83.  

  . 111أحمد محمد رفعت، المرجع السابق، ص / د   101
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ا لسیطرة  ً ا خاضع ً حركات التحریر الوطني هي عبارة عن تنظیمات تمثل شعب
ات من هي جماع استعماریة أجنبیة أو عنصریة، وتسعى إلى الاستقلال الوطني،أو

ا من أجل تأسیس دولة مستقلة ا مسلحً ً ّ كفاح   .102الأشخاص منظمة بشكل معیّن تشن

د من النصوص الدولیة الخاصة بتصفیة  ّ مفهوم حركات التحریر الوطني یتأكّ إن
الاستعمار ومكافحة كلّ أنواع الاضطهاد، حیث تهدف إلى تحقیق حقّ الشعوب في السیادة 

  .103في إطار قانوني ذلكو 

وجبهة البولیساریو  حركات التحریر نجد منظمة شعوب جنوب غرب إفریقیا،ومن بین 
منظمة التحریر الفلسطینیة، حیث تعتبر هذه الأخیرة من أبرز حركات للصحراء الغربیة و 

ّ هذه الحركات أصبحت الیوم معترفًا بها وذلك ، ونجد التحریر الوطني في الساحة الدولیة أن
  .104بمنحها مركز الملاحظ

ذا كو  ٕ ُ للدول غیر الأعضاء في المنظمة ان ا ، فلقد لدیهانح لها مركز الملاحظ قد م
  .جرت الممارسة الدولیة كذلك منح حركات التحریر الوطني صفة الملاحظ

نا في إطار دراستنا المركز القانوني لحركات التحریر الوطني سوف نركز على   نّ ٕ وا
  . منظمة التحریر الفلسطینیة

  ظ لحركات التحریر الوطنيمنح مركز الملاح: أولا

ّ الاعتراف به من طرف أجهزة منظمة  إنّ مركز الملاحظ لحركات التحریر الوطني تم
ومؤتمر الأمم المتحدة حول تمثیل الدول في علاقاتها مع المنظمات الدولیة  ،الأمم المتحدة

  .ذات الطابع العالمي
                                                             

لم، الدبلوماسیة والإستراتیجیة، دار الشروق للنشر،عمان، الأردن علاء أبو عامر، العلاقات الدولیة، الظاهرة، الع/د   102
  . 36، ص 2006

  38علاء أبو عامر،نفس المرجع،/د   103
  . 37، ص المرجع السابقعلاء أبو عامر، /د   104
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  أجهزة الأمم المتحدة /ا

ّ حركات الت :الجمعیة العامة/1 ملاحظ كالدولة غیر العترف لها بمركز أُ  حریر الوطنيإن
ّ الجمعیة العامة قد منحت صفة الملاحظ لحركاتال   عضو في الأمم المتحدة، ذلك أن

 3237ومنها منظمة التحریر الفلسطینیة وذلك بموجب القرار رقم  ،105التحریر الوطني 
فلسطینیة صفة الذي منح منظمة التحریر ال 1974نوفمبر  22المؤرخ في ) 29-د(

الملاحظ الدائم في دورات الجمعیة العامة، وكلّ المؤتمرات التي تعقد تحت رعایة الأمم 
ّ من منظماتها الخاصة   . المتحدة أو أي

ل قرار صدر عن الأمم المتحدة یمنح حركة تحریر وطني حقّ  ّ ر هذا القرار أو َ عتب ُ وی
ّ هذا النظام  كان یمنح فقط للدول غیر الأعضاء الاستفادة من نظام الملاحظ الدائم، لأن

وبالتالي هذا القرار كان حدثًا وخطوةً هامةً اتخذتها  في المنظمة مثل السنغال، الفاتیكان،
  .المنظمة

 َ ن ٕ    : ینص في فقرته التنفیذیة الثالثة على ما یلي 1974لعام  3237رقم  القرار  وا

     المشاركة في جلسات تدعو الجمعیة العامة منظمة التحریر الفلسطینیة إلى  -1«
  . وأعمال الجمعیة العامة بصفة ملاحظ

كما تدعو منظمة التحریر الفلسطینیة إلى المشاركة في أعمال وجلسات كلّ  -2 
  .»المؤتمرات الدولیة التي تعقد تحت إشراف أجهزة الأمم المتحدة بصفة ملاحظ

في الأمم المتحدة  ولقد كان قرار منح منظمة التحریر الفلسطینیة عضویة الملاحظ
ا لبروز المنظمة في أروقة الأمم المتحدة ً   .تتویج

                                                             
 سهیل حسین الفتلاوي، الحصانة الدبلوماسیة للمبعوث الدبلوماسي، المكتب المصري لتوزیع المطبوعات، مصر / د     105

  . 368، ص  2002
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ّ و   ا أن لى جانب الاعتراف بصفة الملاحظ لمنظمة التحریر الفلسطینیة، نجد أیضً ٕ ا
منحت مركز الملاحظ للمنظمة الشعبیة لإفریقیا  1976دیسمبر  20الجمعیة العامة في 

الذي یمنح لها صفة الملاحظ لدى  31/135الجنوبیة الغربیة و ذلك بواسطة القرار 
الأمم المتحدة، حیث یتیح القرار للمنظمة المشاركة في الأعمال والمناقشات التي تجرى 

  .على مستوى الجمعیة العامة

وهناك مجموعة من القرارات التي أصدرتها الجمعیة العامة والتي تدعو الدول الأعضاء 
تعترف بها منظمة الوحدة الإفریقیة أو جامعة  المعنیة أن تمنح حركة التحریر الوطني التي

الدول العربیة أو كلتیهما، والتي منحتها المنظمات الدولیة صفة الملاحظ التسهیلات 
  والحصانات اللازمة لاضطلاعها بمهامها وفقًا لأحكام اتفاقیة فینا لتمثیل الدول 

  : 106قرارات هيفي علاقاتها مع المنظمات الدولیة ذات السمة العالمیة، وهذه ال

  .1980دیسمبر  15و الصادر بتاریخ  167/35القرار  -

  . 1982دیسمبر  16الصادر بتاریخ  104/37القرار  -

  . 1984دیسمبر  13الصادر بتاریخ  76/39القرار  -

  . 1986دیسمبر  03الصادر بتاریخ  71/41القرار  -

دیسمبر  15الصادر في  35/167هناك القرار رقم السابقة  إلى تلك القراراتوبالإضافة 
منح مركز الملاحظ لحركات التحریر الوطني التي تعترف بها منظمة الوحدة « :1980

  .107»الإفریقیة أو جامعة الدول العربیة أو كلتاهما 

                                                             
106 Documents des Nations Unies, 1974, N° 31, CA/9631P/4.  
 

  . 93أحمد محمد رفعت، المرجع السابق، ص / د   107



77 
 

الجمعیة العامة تضع في اعتبارها قرار مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بتمثیل  وبالتالي  
دولیة بشأن منح مركز الملاحظ لحركات التحریر الوطني الدول في علاقاتها مع المنظمات ال

ّ  التي تعترف بها منظمة الوحدة الإفریقیة أو جامعة الدول العربیة أو كلتاهما، ذ تلاحظ أن ٕ وا
اتفاقیة فینا لتمثیل الدول في علاقاتها مع المنظمات الدولیة تقتصر على تمثیل الدول في 

  . علاقاتها مع المنظمات الدولیة

ضع في اعتبارها ما جرى علیه العرف من دعوة حركات التحریر الوطني الأنفة ت كما
الوكالات المتخصصة وغیرها من و  الذكر للاشتراك بصفة ملاحظ في دورات الجمعیة العامة

المؤسسات في منظومة الأمم المتحدة، وفي أعمال المؤتمرات المنعقدة تحت رعایة هذه 
  108.المنظمات الدولیة

ا من ها في ضمان اشتراك حركات التحریر الوطني في أعمال المنظمات الدولیة واقتناعً
ورغبةً منها في ضمان الاشتراك الفعال  یساعد على تعزیز السلم و التعاون الدولیین،

ا لهذه  لحركات التحریر الوطني بصفة ملاحظ في أعمال المنظمات الدولیة، وكذلك تحقیقً
من تنظیم لمركزها وتسهیلاتها وامتیازاتها  امهاالغایة في تنظیم ما یستلزمه أداء مه

  :وحصاناتها

تدعو جمیع الدول التي لم تنظر بعد في مسألة التصدیق على اتفاقیة فینا لتمثیل  /1
ولاسیما الدول  الدول في علاقاتها مع المنظمات الدولیة ذات الطابع العالمي الانضمام إلیها

عقدها أو ترعاها منظمة دولیة ذات طابع التي تستضیف منظمات أو مؤتمرات دولیة ت
  .عالمي، إلى أن تفعل ذلك في أقرب وقت ممكن

تطلب إلى الدول المعنیة أن تمنح حركات التحریر الوطني التي تعترف بها  /2
منظمة الوحدة الإفریقیة أو جامعة الدول العربیة أو كلتاهما والتي منحتها المنظمات الدولیة 
                                                             

عمر سعد االله إسماعیل، تقریر المصیر السیاسي للشعوب في القانون الدولي العام، المؤسسة الوطنیة للكتاب / د 108
  .390، ص  1986الجزائر، 
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وحصانات وفقًا لأحكام  من تسهیلات وامتیازات  م أداء مهامهاما یستلز  ظمركزا لملاح
  . اتفاقیة فینا لتمثیل الدول في علاقاتها مع المنظمات الدولیة ذات الطابع العالمي

ترجو الأمین العام تقدیم تقریر عن تنفیذ هذا القرار إلى الجمعیة العامة في دورتها  /3
  . »السابعة و الثلاثون 

َ القرار یمنح  09/12/1988الصادر عن الجمعیة العامة في  43/160رقم  كما أن
حركات التحریر الوطني المعترف بها من منظمة الوحدة الإفریقیة أو جامعة الدول العربیة 

  . 109مركز الملاحظ

ن هذا القرار الإشارة إلى القرارین رقم وی ّ  1974نوفمبر  22الصادر في ) 3237(تضم
الخاص  الملاحظ لمنظمة شعوب إفریقیا الجنوبیة والغربیةالذي یمنح مركز  1976دیسمبر 

و  20المؤرخ في  31/152بمنح منظمة التحریر الفلسطینیة مركز الملاحظ، والقرار رقم 
یه حركات التحریر و  ال الذي تؤدّ ّ أعرب القرار عن رغبة الجمعیة العامة في تعزیز الدور الفع

  .110ضرورة تسهیل أعمال هاتین المنظمتین

ّ و  ن ٕ ً منظمة التحریر الفلسطینیة  ا أو منظمة شعوب  (O.L.P)حركات التحریر الوطني سواء
ت دعوتهم  ،لهم مركز ملاحظ لدى الجمعیة العامة (SWAPO)إفریقیا الجنوبیة الغربیة  ّ حیث تم

للمشاركة بصفة ملاحظ في جلساتها و أعمال الجمعیة العامة، وكما تم منحهم مكتب دائم 
ّ الأمم المت   . حدةفي مقر

   :مجلس الأمن/ 2  

                                                             
دراسة سیاسیة قانونیة في ضوء أحكام القانون الدولي، شؤون عربیة العدد : شوقي عبد العالي، الدولة الفلسطینیة محمد   109
  . 162، ص 1989، جوان 58

   1998عدنان طه الدوري، العلاقات السیاسیة الدولیة، منشورات الجامعة المقترحة، الطبعة الأولى، لبنان، / د  110
  .260ص  
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من القواعد الإجرائیة لمجلس الأمن تبیّن كیفیة اشتراك الوحدات  39إن القاعدة رقم 
 . الأخرى غیر الدول في جلسات المجلس

ة الأولى  ّ وبموجب هذه القاعدة دعى مجلس الأمن ممثل جنوب غرب إفریقیا للمر
ّ  1971سنة ) 1587(للاشتراك في مناقشات الجلسة رقم  سنة ) 2087(الجلسة رقم  ثم

ا للقاعدة  1978 ا محاولات دعوة منظمة التحریر الفلسطینیة )39(وذلك طبقً ّ السالفة الذكر، أم
حیث أعلن رئیس المجلس  1975نوفمبر  30إلى اجتماعات مجلس الأمن فقد بدأت في 

 12س في الفلسطینیة للاشتراك في المناقشة التي یجریها المجل ردعوة ممثلي منظمة التحری
   .1976جانفي 

ّ  10/11/1975بتاریخ ) 381(وأنه بموجب القرار الصادر عن مجلس الأمن رقم  تم
ما  دعوة ممثلي منظمة التحریر الفلسطینیة الحضور في مناقشات وجلسات المجلس كلّ

   .111نوقشت قضیة الشرق الأوسط

 الصادر) 2845(رقم ر القرا ما تمت دعوة ممثلي منظمة التحریر الفلسطینیة بواسطةك
  .17/02/1989الصادر في ) 2849(القرار رقم  كذا، و 10/02/1989  في

  :المجلس الاقتصادي والاجتماعي/3

ّ المجلس الاقتصادي والاجتماعي أصدر القرار رقم  الذي بموجبه یكون ) 2089(إن
لمنظمة التحریر الفلسطینیة التمتع بصفة ملاحظ في نشاطات وأعمال المجلس الاقتصادي 

   .112الاجتماعيو 

                                                             
لف، التمثیل الدبلوماسي الفلسطیني قبل وبعد إعلان الدولة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، الجزائر حسن خالد خ   111

  .52 ، ص1993
 164محمد شوقي عبد العالي، الدولة الفلسطینیة،المرجع السابق،   112
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ً على القاعدة و  الاقتصادي  والاجتماعي والتي  من قواعد إجراءات المجلس) 73(بناء
ُ تنظم دعوة حركات التحریر الوطني المعترف بها من قبل الجمعیة العامة  عیت منظمة د

ا من  ً  09التحریر الفلسطینیة لحضور جلسات اللجنة الاقتصادیة لغرب آسیا كملاحظ اعتبار
   .1975ماي 

ل سابقة في حصول حركات التحریر الوطني على الحق في  ّ وكانت هذه الدعوة أو
  . الانضمام إلى الجلسات في نطاق المجلس الاقتصادي والاجتماعي

  بعثة الملاحظة الدائمة لمنظمة التحریر الفلسطینیة: ثانیا

سطینیة بموجب القرارات السابقة الصادرة عن مختلف الجهات یكون لمنظمة التحریر الفل
ّ الأمم المتحدة    .113أن تنشأ بعثة ملاحظة دائمة في مقر

ة ومنحها  ّ الأمم المتحدّ د قبول منظمة التحریر الفلسطینیة لدى مقر ّ نه بمجر وعلیه  فإّ
لحصانات امركز الملاحظ الدائم لدى المنظمة یترتب على هذا القبول التمتّع بالمزایا و 

   .114الدولي العام والتسهیلات المعترف بها من طرف القانون

ة حقوق  الاعتراف بمركز كما أن الملاحظ لمنظمة التحریر الفلسطینیة یترتّب علیه عدّ
  :منها

ّ الأمم المتحدة/1    :حقّ ممثلي منظمة التحریر الفلسطینیة الدخول إلى مقر

ّ المبرمة بین الأمم المتحدة والولایات حقّ  المتحدة الأمریكیة لم تذكر اتّفاقیة المقر
ّ لأداء مهامهمالملا ا  ،حظین بالدخول إلى إقلیم دولة المقر ً وعلى ذلك فلیس هناك نص

ا یشیر مباشرة إلى حقّ حركات التحریر الوطني في دخول إقلیم الولایات المتحدة  ً قانونی

                                                             
  . 386عمر سعد االله إسماعیل، المرجع السابق، ص / د   113

 157ص ، المرجع السابق، ذ علي حسین الشامي   114
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ّ في  ه جرىغیر أنّ . الأمریكیة العمل على منح الملاحظین الحقّ في دخول إقلیم دولة المقر
، غیاب نص صریح یمنح  قد منحتهم الولایات المتحدة هذا الحقّ إعمالاً وللهم هذا الحقّ

ا آخرین تدعوهم إلى  11بالفقرة الخامسة من المادة  ً من اتفاقیة المقر باعتبارهم أشخاص
ها من اجل عمل رسمي ّ  .مقر

وعلیه لا یجوز للولایات المتحدة بموجب اتفاقیة المقر أن تعیق وصول ممثلي منظمة 
ّ الأمم المتحدةالتحریر الفلس َ  .طینیة إلى مقر ن ٕ د نطاق حقّ الوصول وا ّ لا تحدّ اتفاقیة المقر

د المادة  ة لتنظیم ممارسته وتؤكّ ّ ها تضع القواعد العام ، لكنّ ّ الفقرة الخامسة  15إلى المقر
تحدید منطقة الدخول وأماكن إقامة الزوار في الحالة التي تكون فیها حكومة عضو ما غیر 

أي الحدّ من امتیازاتها في حالة عدم الاعتراف ، لولایات المتحدة الأمریكیةمعترف من قبل ا
   .من قبل الولایات المتحدة

  

وضع ملاحظي حركات التحریر یمكن أن یشملهم القسم الحادي عشر الفقرة  كما أن
ّ من قبل الأمم المتحدة(الخامسة    .115)الأشخاص الآخرین المدعوین إلى المقر

یكیة سلطة تقدیریة في منح تأشیرة عن نوع معیّن، ففي عام ولكن للحكومة الأمر 
التي تمنح للأجانب العابرین  )2(منحت منظمة التحریر الفلسطینیة تأشیرة من نوع  1975

ك ابعد من  ّ میلاً فقط، ولا بدّ حصوله على تصریح  )20(والتي لا یجوز لحاملها أن یتحر
كه عن ذلك ّ وتمنح  (B1)ك منحت لهم تأشیرة من نوع كذل .خاص إذا أراد توسیع نطاق تحر
تها  للزوار القادمین للعمل ویسهل الحصول علیها   .  أشهر 6ومدّ

                                                             
ّ القسم    115 ّ  11ینص الأشخاص الآخرین المدعوین إلى المقر من قبل الأمم المتحدة   « : الفقرة الخامسة من اتفاقیة المقر

صة للقیام بأعمال رسمیة تقدم السلطات الأمریكیة المعنیة الحمایة الضروریة إلى كلّ الأشخاص في  ّ وكالة متخصّ أو أي
لیها أثناء انتقالهم من منطقة المقر  ٕ   .»وا
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ا للقرار رقم : الحقّ في إلقاء البیانات والرد/2  3210تمتّعت منظمة التحریر الفلسطینیة طبقً
 بالحقّ في حضور جلسات الجمعیة العامة والمناقشة وعرض وجهات النظر 1974في سنة 

  . حینما نوقشت القضیة الفلسطینیة

الرد على  أثناء أعمال الجمعیة العامة ةكما تم السماح لملاحظي منظمة التحریر الفلسطینی
ورغم . في الجمعیة العامة وذلك في الدورة الثانیة والثلاثین ألقاها بعض المتحدثین بیانات

ول الأعضاء، مع ذلك فقد تحفظ كندا وبلجیكا بدعوى أن ذلك الحق لا تتمتع به سوى الد
للرد على  1977نوفمبر 3استمعت اللجنة السادسة لمندوبي منظمة التحریر الفلسطینیة في 

 . بیان ألقاه ممثل إسرائیل

ورغم هذه الحقوق التي تتمتّع بها بعثة الملاحظة لمنظمة التحریر الفلسطینیة لكن هذا 
ة عراقیل من طرف دولة  المقر استهدفت عرقلة وجودها كبعثة لم یمنعها من مواجهتها لعدّ

د  ،غلق مكتب المنظمة: منهاو  دائمة لدى الأمم المتحدة یاسر "ومنع منح تأشیرة الدخول للسیّ
  . 116من طرف الولایات المتحدة الأمریكیة"عرفات

 ،ا خلاف الدولة السویسریة التي تبنت موقفا صحیحا حول التزامات  دولة المقرذوه
 بصدد 1986 ماي  21 لان الصادر عن المجلس الفیدرالي فيا ما عبر عنه الإعذوه

العضو الملاحظ لمنظمة التحریر الفلسطینیة في منظمة الأمم المتحدة عندما طلب من القسم 
السیاسي الفیدرالي بمنح منظمة التحریر الفلسطینیة التسهیلات والحصانات الضروریة للقیام 

   .مقر ا طبقا لالتزاماتها كدولةذوه بوظائفها ،

بفتح مكتبا لها في جنیف،وصرح  1975جوان  25كما سمح المجلس الفیدرالي في  
معتمدون الملاحظة عن منظمة التحریر الفلسطینیة  عثةب اءالمجلس الفیدرالي أنه مادام أعض

                                                             
116   Daniel Dormy, Droit des Organisations Internationales, édition Dalloz, Paris, 1995, p 
45.  
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وأنه طبقا للمبدأ الأساسي لاستقلالیة  المنظمة فإنه لیس بوسع  ،لدى المنظمة ولیس لدیه
  . لي اتخاذ أي إجراء ضد مكتب منظمة التحریر الفلسطینیةالمجلس الفیدرا

  

  التمییز بین مركز الملاحظ الخاص بحركات التحریر الوطني :ثالثا

  ومركز الملاحظ الخاص بالدول     

إنّ مركز الملاحظ الخاص بحركات التحریر الوطني والمركز الخاص بالدول یوجد 
  . التشابه بینهماض أوجه بعبینهما بعض الاختلافات، كما یوجد كذلك 

أوجه الاختلاف بین مركز الملاحظ لحركات ا لتحریر الوطني ومركز الملاحظ *
  . الخاص بالدول

ّ الدول كاملة السیادة لها وفق هذه المیزة أن تختار بین هذا المركز وبین  إن
عضویتها الكاملة في المنظمة، وهذا خلاف حركات التحریر الوطني التي تبقى 

دة  أو على الأقلّ مرتبطة بهذا المركز دون إمكانیة الاختیار بینه وبین غیره مقیّ
وبذلك تظهر الدول بإرادتها الخاصة  .من المراكز الأخرى كالعضویة الكاملة

  .117وسلطتها التقدیریة في الاختیار عكس حركات التحریر الوطني

ل نتیجة وهي تدخل طرف ثالث للتمتع بهذ روینج ّ  ا المركز،حیث تظهرعن هذا التمیز الأو
 السلطة التقدیریة للمنظمة الدولیة في مجال منحها لمركز الملاحظ للحركات التحریریة، في

بینما تصبح المنظمة ملزمة بمنح هذا المركز للدول التي تطلبه في حالة اكتمال كلّ الشروط 
 . لدى هذه الدول

                                                             
  .20 ، صأحمد محمد رفعت، بعثات المراقبة لدى المنظمات الدولیة، المرجع السابق    117
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الملاحظ الممنوح للدول یمتاز أنّ مركز یتمثل في  وهناك اختلاف آخر یظهر في هذا التمییز
ّ مثل هذه الدول تبعث ببعثاتها  ،بطابع الدیمومة في كلّ الحالات دون استثناء حیث أن

الملاحظة الدائمة لحضور كلّ أشغال المنظمة وفي كلّ المستویات شأنها في ذلك شأن 
بینما نجد  .دون أن یكون لها الحقّ في التصویت فقط، ولكن البعثات الدائمة للدول الأعضاء

أنّ حركات التحریر الوطني التي تتمتّع بمركز الملاحظ في غالبیتها وعلى سبیل الاستثناء 
   .1974یمكن استفادتها من صفة الملاحظ الدائم وهو شأن منظمة التحریر الفلسطینیة منذ 

 ویظهر الفرق بینهما في أنّ مركز الملاحظ یسمح للبعثة أن تشارك في الجلسات والمناقشات
الخاصة بشؤونها من جهة وفي بعض أجهزة المنظمة الدولیة ولیس في كلّ أجهزتها من جهة 

ا لدى هذه البعثات حقّها في التصویت  . أخرى، كما ینتفي أیضً

ا یقع بین حالتینو  ً فإذا اختارت الدولة : یتمیّز مركز الملاحظ الخاص بالدول بكونه مركز
ولة، وهو شأن سویسرا التي احتفظت لنفسها بصفة الصفة الدائمة فیه فهو یدوم بدوام الد

   .2002الملاحظ الدائم إلى غایة سنة 

ا یظهر في صورة كما  ً ا أكثر استقرار ً قد یتّصف بالطابع الانتقالي لیصبح للدولة المعنیة مركز
ذا طابع  بینما یظهر مركز الملاحظ الخاص بحركات التحریر العضویة الكاملة في المنظمة،

قضاء الحركة التحرریة، وذلك عندما تحقق أهدافها في الاستقلال، فهو إذن ذا ینقضي بان
   .118طبیعة دائمة أو انتقالیة بالنسبة للدول، وذا طبیعة مؤقتة بالنسبة للحركات التحرریة

ل دولة  وبالتالي فان مركز الملاحظ الخاص بحركات التحریر هو انتقالي مادامت الحركة تمثّ
تحقیقها للاستقلال وتمتعها بعد ذلك بالعضویة الكاملة أو بمركز في طور التكوین عند 

 . الملاحظ الدائم، وذلك حسب اختیارها

                                                             
  .159، المرجع السابق، ص ذ علي حسین الشامي  118
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 في كون كما تختلف كلّ من بعثات الملاحظة التابعة للدول وتلك التابعة لحركات التحریر
ّ بعثة الملاحظة تمثل الدولة القائمة في الحالة الأولى ل الحركة التح ،أن رریة الشعب بینما تمثّ

  . الذي ما یزال یكافح لإقامة دولة ذات سیادة في الحالة الثانیة

   الوطني بین مركز الملاحظ الخاص بالدول وحركات التحریرلشبه اأوجه  - 

ً الدول أو الحركات التحرریة فیما یلي   : یتّفق مركز الملاحظ لكلا الطرفین سواء

لها الحریة في  م المتحدة من كلا الطرفینإن كل بعثات الملاحظة المرسلة إلى منظمة الأم
   .تكوین أعضائها

ّ المنظمة أو ها لا تستطیع  ،الأمانة العامة لا تختار أعضاء البعثة ونعني بهذا أن كما أنّ
  . رفض الأعضاء الممثلین للدولة والحركة المرسلین إلیها

ّ بعثة الملاحظ لتابعة للحركة الدائمة لا تختلف عن تلك التابعة للدول أو تلك ا ةإن
ّ كلیهما یتمتّع بنفس المزایا ونفس الحقوق یترتّب علیه نفس القیود كما و  ،التحرریة، ذلك أن

مثل عدم التصویت عند تبنّي القرارات أو عند قبول أعضاء جدد أو تكوین لجان أو غیرها 
 . من الهیئات الأخرى

الملاحظ یخضع إلى  إلى أنّ حصول حركات التحریر الوطني على مركز تجدر الإشارةو 
ها الاعتراف بالحركة من طرف منظمة إقلیمیة أو من طرف الجمعیة العامة،  ّ شروط أهم

ا عن مثل هذه الشروط   .ویبقى مركز الملاحظ الدائم الخاص بالدول بعیدً

  الوضع القانوني لحركات التحریر الوطني: رابعا 

د قبول الجمعیة العامة للأمم المتحدة منح حركات ا ّ لتحریر الوطني صفة الملاحظ بمجر
ا ً ا مساوی ً ا قانونی ً  كما هو الشأن بالسبة للدول غیر الأعضاء في المنظمة، أي منحها مركز

ا للدول غیر الأعضاء ً    .ومشابه
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ّ النظام القانوني لحركات التحریر الوطني وخاصةً منظمة التحریر الفلسطینیة  وعلیه فإن
ا من حیث القانون الذي یحك ً مه، إذ تصبح اتفاقیة فینا حول تمثیل الدول في یتغیّر جذری

علاقاتها مع المنظمات الدولیة ذات الطابع العالمي منطبقة على التمثیل الفلسطیني وحركات 
ق بین بعثة الملاحظة الدائمة للدول  ّ التحریر الوطني الأخرى، حیث أن هذه الاتفاقیة لا تفر

ّ غیر الأعضاء في المنظمة والبعثة الدائمة للدو  كلّ من مهام لة العضو، إلاّ فیما یخص
ا لنوعیة العلاقة بین الدولة المرسلة والمنظمةو البعثتین    . 119التي تختلف طبقً

وبذلك تكون هذه الاتفاقیة قد أضفت على بعثة الملاحظة الدائمة لمنظمة التحریر 
ا من الشرعیة القانونیة مع منحها نفس ال ً حقوق التي تمنح الفلسطینیة لدى الأمم المتحدة إطار

أصدر المكتب  1982سنة  وفي .للبعثات الدائمة التي تمثل الدول الأعضاء في المنظمة
ا لنص المادة  ً ا  105القانوني التابعة للأمانة العامة للأمم المتحدة تفسیر دً د مجدّ من المیثاق أكّ

  . حقوقلواجبات والاعلى تساوي بعثات الملاحظة والبعثات الدائمة للدول الأعضاء في 

د اتفاقیة المقر التي أبرمت بین الأمم المتحدة والولایات المتحدة على  الأمریكیة وتؤكّ
باعتبارها دولة المقر بتسهیل السبل أمام البعثات الأجنبیة لدى  المتحدة ضرورة قیام الولایات

   .الأمم المتحدة كي تستطیع أداء المهام الموكلة إلیها

الفقرة  11وذلك في القسم  وحریة التحرك المتعلقة بالحركةوتشمل هذه التسهیلات الأمور 
من الاتفاق باعتبار حركات التحریر الوطني أشخاص آخرین مدعوین إلى مقر الأمم  5

  . 120وبالتالي فإن هذا الاتفاق یشمل كذلك حركات التحریر الوطني* المتحدة

ه 1975وبالرجوع إلى اتفاقیة فینا لسنة  َ ّ هذه الا فإن ض إلى وضع نلاحظ أن ّ تفاقیة لم تتعر
   .حركات التحریر الوطني

                                                             
    .www.charikarabic.org: ، من موقع الإنترنیت1، ص1975حسب اتفاقیة فینا لسنة النظام القانوني لفلسطین    119

  .من اتفاقیة المقر بین الأمم المتحدة والولایات المتحدة 4من المادة  12، 11راجع االقسم    120
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وفي هذا الصدد منظمة التحریر الفلسطینیة مع سائر حركات التحریر الوطنیة الأخرى 
تطالب بتعمیم تطبیق اتفاقیة فینا حول تمثیل الدول في علاقاتها مع المنظمات الدولیة ذات 

وكما  ،1975حول الاتفاقیة لسنة  الطابع العالمي كما أوصى بذلك مؤتمر الأمم المتحدة
ته الجمعیة العامة للأمم المتحدة في قراراتها المتواترة ّ  43/144والمتشابهة، وخاصةً القرار  أقر

ّ المزایا والحصانات   .والتسهیلات للممثلیة الفلسطینیة الذي ینص على أهم

متیازات والا  اناتضمأصبحت منظمة التحریر الفلسطینیة تتمتّع بكافة وبموجب هذا 
والتسهیلات التي تتمتّع بها الدول الأعضاء في تمثیلها لدى المنظمات ذات الطابع العالمي 

  .                  121وفروعها والمؤتمرات التي تنعقد تحت رعایتها

بمسألة تمثیل الدول في علاقاتها مع المنظمات الدولیة  المتعلقمؤتمر الأمم المتحدة  أما 
ا بشأن  اتخذ ً    .منح حركات التحریر الوطني مركز الملاحظ الذىحركات التحریر الوطني قرار

یطمح إلى تنظیم مركز حركات التحریر الوطني ومنحها  كان ن هذا المؤتمربحیث أ
  . التسهیلات والامتیازات الضروریة للقیام بمهامها

 َ سویة هذا المؤتمر طلب من الجمعیة العامة بدراسة وبدون تأخیر إمكانیة ت كما أن
«  :أنه مشاركة حركات التحریر الوطني كعضو بصفة ملاحظ لدى المنظمة الدولیة، وأوصى

حركات التحریر الوطني ) هذه(ات یفي غضون ذلك على الدول المعنیة أن تمنح مفوض
ا للنصوص الملائمة  التسهیلات والامتیازات والحصانات الضروریة لإنجاز مهامهم وهذا طبقً

ّ إقرارها من قبل المؤتمر في الاتفاقیة التي    .»تم

                                                             
  .172 -171أحمد محمد رفعت، المرجع السابق، ص / د   121

أن الأمم المتحدة لعبت دورا هاما في إبراز النظام القانوني لحركات التحریر الوطني وذلك بمنحها مركزا مماثلا كما هو  *
     .أجهزتها تلبعثات الملاحظة الدائمة للدول غیر الأعضاء وهذا من خلال قرارا
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الدول  كلبعثات الملاحظة الدائمة التابعة للدول تمثیل الدولة المرسلة لها، إعلام  مع ضرورة
جمع ومعرفة الوثائق الخاصة بالمنظمة  وعن كلّ ما یجري من نشاطات تابعة للمنظمة، 

   .122المرسلة والاتصال بأمانتها وبقیة الممثلین، والتنسیق بین المنظمة والدولة

ّ وظیفة تقوم بها بعثات الملاحظة التابعة للحركات التحرریة تظهر في  ّ أهم بینما یظهر أن
والشعب المعني إلى  الإعلام، أي تقدیم المعلومات الخاصة بوضعیة الحركة أو الإقلیم 

لى أعضائها ٕ سماع الرأي العام العالمي في  وتقدیم مطالب الحركة التحرریة ،المنظمة وا ٕ وا
  .والمشاركة بشكل دائم في القضایا الهامة ذات العلاقة بشؤونها الخاصة ضیة التحررق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .11 ، صلسابقأحمد محمد رفعت، بعثات المراقبة لدى المنظمات الدولیة، المرجع ا/ د122
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 خلاصة الفصل الثاني 

ومختلفة       إنّ مصادر التمثیل الدبلوماسي الدائم للدول لدى منظمة الأمم المتحدة متعددة 
ً كانت اتفاقیات عامة أو أو العرف          منشأة للمنظمةاتفاقیات المقر أو القوانین ال سواء

حیث نلاحظ أنّ مصادر التمثیل الدبلوماسي هذه في إطار الدبلوماسیة متعددة  .الدولي
ا خلاف الدبلوماسیة الثنائیة، حیث بالإضافة إلى العرف  هّ أننجد  الأطراف متنوعة وثریة جدً

 ئالمنش انونوالق المقر اتفاقیات "هناك مصادر أخرى تتمثل في  الدولیة الدولي والاتفاقیات
ا للعلاقة الثلاثیة ،"للمنظمة ً المتعددة الأطراف التي تنشئها تمثیل البعثات  وهذا نظر

  .الدبلوماسیة للدول لدى هذه المنظمة 

ن للدول الأعضاء في المنظمة حقّ في إنشاء بعثة دائمة و ذلك إلاّ إذا سمحت كما أ
ة بذلك وأنّ عنصر الرضا وعدم ّ الاعتراف وغیاب علاقات دبلوماسیة لا یؤثر  قواعد المنظم

في الدبلوماسیة  العمل ما یجري علیهلخلاف وهذا . على إنشاء بعثة لدى الأمم المتحدة
 مهامها انتهاءمهام البعثة وواجباتها و و  البعثة تشكیلبوأنّ مجمل الأحكام الخاصة  .الثنائیة

نلاحظ غیاب كما و  .قات الدبلوماسیةتتشابه مع الأحكام التي جاءت في اتفاقیة فینا للعلا
ة في حالة اعتماد رئیس البعثة قبل إجراءات الموافقة من ّ ا فیما یخص بعثة  .المنظم ّ أم

د مع باقي البعثات الدائمة الأخرى المعتمدة لدى الأمم  الجزائر الدائمة فلها نظام قانوني موحّ
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ن القوانین التي سنتها الجمهوریة الجزائریة ف المتحدة، ٕ ي إطار التمثیل الدبلوماسي الدائم وا
  .لدى منظمة الأمم المتحدة غیر كافیة

ّ النظام القانوني لبعثات الدائمة یماثل النظام القانوني للبعثات الدبلوماسیة  كما أن
بصفة ملاحظ وهذا لأن لكل منهما طابعا تمثیلیا، ومع وجود بعض الاختلافات خاصةً في 

جراءا »حق التصویت « المهام  ٕ ،ویرجع هذا الاختلاف لطبیعة العلاقة بین الاعتماد توا
  . الدولة المرسلة والمنظمة

وبالنسبة للمركز القانوني لحركات التحریر الوطني فإنه یماثل مركز بعثات الملاحظة 
في هذا الصدد نلاحظ أن الأمم المتحدة لعبت دورا هاما في إبراز النظام القانوني و  الدائمة،

وطني وذلك بمنحها مركزا مماثلا كما هو لبعثات الملاحظة الدائمة للدول لحركات التحریر ال
 أن الاتفاقیات لا تشیرإلى أجهزتها، ومع الإشارة  تمن خلال قراراوهذا غیر الأعضاء 

 . إلى الوضع القانوني لحركات التحریر الوطنيصراحة 

یة منظمة الأمم الحصانات والامتیازات المقررة في ظل دبلوماسنظام  :الفصل الثاني
  .المتحدة

 

وعلى غرار  - إن ظهور النمط الجدید للممارسة الرسمیة للعمل الدبلوماسي فرص
بطبیعته جملة من القواعد المنظمة  -النظام الدبلوماسي التقلیدي في إطاره ثنائي الأطراف

ولكي  ،نوهذا ضمانا لحمایة المبعوثین الدبلوماسیی ، 123للحصانات و الامتیازات الدبلوماسیة
  .یقوموا بوظائفهم الدبلوماسیة على أكمل وجه

                                                             
دة یحلو لبعض الفقھاء في مجال القانون الدبلوماسي ان یطلق على جملة الحصانات و الامتیازات المقررة في نطاق العلاقات الدبلوماسیة متعد  123

 ،یةیطلق علیها مصطلح الحصانات و الامتیازات الدولیة بدل الدبلوماس ،الأطراف خاصة في ظل دبلوماسیة المنظمات الدبلوماسیة
وهي فكرة مقبولة لتفادي المصطلحات  ،وهذا لكي یمیزها عن تلك المقررة في العلاقات الدبلوماسیة التقلیدیة ثنائیة الأطراف

  و اختلاط المفاهیم
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بحاجة إلى  البعثات الدبلوماسیة الدائمة للدول لدى منظمة الأمم المتحدة فأصبحت  
نوع من الحصانات و التسهیلات في مجال الاتصال و التنقل و الإقامة و الأعمال الرسمیة 

ى سطحه العنصر الأجنبي و فكرة وهذا نظرا لارتباط وظائفهم بأجهزة بعمل دولي یطفو عل
السیادة الوطنیة للدول وضرورة التعاون الدولي الذي فرضته التطورات الحاصلة في الحیاة 

  . الدولیة

ولأعضائها مجموعة من  منح هذه البعثات اتّجهت مختلف القواعد القانونیة إلىلذلك 
دة وذلك من أجل تیسیر عة والمتعدّ ّ    .ومهامها االقیام بمسؤولیاته الامتیازات والحصانات المتنو

 اوفي هذا الإطار یقع على دولة المقر التزام بمنح بعثات الدولة المرسلة المزای
والحصانات، كما تحرص منظمة الأمم المتحدة على مساعدة البعثات الدبلوماسیة الدائمة 

ا لأهمیة هذه البعثات ،المعتمدة لدیها بالتمتع بالمزایا والحصانات ً في تحقیق أهداف  وهذا نظر
  . المنظمة

ولذلك حاولنا تقسیم هذا الفصل إلى مبحثین، تناولنا في المبحث الأول إلى تحدید 
الأسس النظریة والقانونیة لمزایا وحصانات البعثات الدبلوماسیة الدائمة للدول لدى منظمة 

  الأمم المتحدة 

 

وامتیازات البعثات  أنواع حصاناتأما في المبحث الثاني فتطرقنا فیه إلى تحدید 
  .لدى منظمة الأمم المتحدةللدول  الدبلوماسیة الدائمة

  

ل ّ   :المبحث الأو
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لمزایا وحصانات البعثات الدبلوماسیة الدائمة للدول لدى  ةوالقانونی ةالأساس النظری
  الأمم المتحدة

فلسفي و قانوني للحصانات و  لقد حاول فقهاء القانون الدولي العام البحث عن تبریر
بعد أن ثبت للدول جمیعا مصلحة مشتركة في استمرارها تمكینا  ،الامتیازات الدبلوماسیة

  .لمبعوثي بالتمتع بالحصانات و الامتیازات

ما انطلقت من معطیات وبالتالي ف نّ ٕ ّ فكرة الحصانات والامتیازات لم تأتي من فراغ وا إن
ّ فقهاء الق موضوعیة لها مبررات فلسفیة، انون الدولي بالبحث في الأسس وفي هذا الشأن اهتم

بحیث توصل هذا الأخیر إلي مالا یقل عن اثنتي عشرة التي یستند إلیها منح هذه الامتیازات،
  . 124و لكننا سوف نتعرض إلى أهمها على الإطلاق،نظریة قانونیة

ً كانت  لى جانب هذا هناك الجانب القانوني الذي تستمدّ منه المزایا والحصانات سواء ٕ وا
اعرفًا د ً ا مرعی ً میثاق (للمنظمة والقانون المنشئ  أو كانت اتفاقیات دولیة أو اتفاقات المقر ،ولی

      . أو القوانین والتشریعات الداخلیة) الأمم المتحدة

 ةالأسس النظریفي المطلب الأول إلى  نااولتن، لذلك قسمنا هذا المبحث إلى مطلبین  
  للحصانات  ةالأساس القانونیي إلى ثم في المطلب الثانللحصانات والامتیازات، 

  .الامتیازات

  

  

  

  
                                                             

   نظریة الصفة التمثیلیة، /2 نظریة مقتضیات الوظیفة،/ 1  124 
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ل ّ   :المطلب الأو

  للمزایا والحصانات ةالأسس النظری

لقد استندنا في هذا المطلب إلى أساسین مهمین لتحدید أهم المزایا والحصانات المخولة 
الصفة نظریة  أونظریة مقتضیات الوظیفة،  ، سواء اعتمدنا علىبعثة الدبلوماسیة الدائمةلل

  .التمثیلیة

، لان البعثة الدبلوماسیة الدائمة على نظریة امتداد الإقلیم ولكن لا یمكننا الاستناد
ّ منظمة الأمم المتحدة وأیضا  معتمد لدى منظمة الأمم المتحدة و لیس لدى دولة المقر، لأن

   .لیس لها إقلیم

ازات والحصانات كأساس لتبریر منح الامتیامتداد الإقلیم لیست  نظریةعلیه فإن و 
وبالتالي نكتفي بنظریة مقتضیات لدى منظمة الأمم المتحدة،  للبعثات الدبلوماسیة الدائمة

  . ونظریة الصفة التمثیلیة  الوظیفة

  

ل ّ   :الفرع الأو

  أو النیابیةنظریة الصفة التمثیلیة 
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تقوم والتي  *فاتل* و*فوشي*ومن مؤیدیه الفقیه  الفقیه مونتسكیو، بهذه النظریةنادى 
ّ الممثل الدبلوماسي حینما یباشر وظیفته فهو یعتبر ممثلاً لرئیس الدولة أو ساس أعلى  أن
   .دولته

ا لصفته النیابیة بالحصانات والامتیازات التي یتمتع بها  وبالتالي یجب أن یتمتّع وفقً
وترجع  لان احترامه ینبع من احترام و استقلال دولته و احترام رئیس هذه الدولةرئیس الدولة،

هذه النظریة أیضا للعصر الملكي،و لذلك فقدت أهمیتها الآن، ومع ذلك فان هذه النظریة لم 
تختفي كلیة و مازالت لها بعض الآثار،لأنه مازال هناك من الحصانات و الامتیازات 
الدبلوماسیة مالا یجد تبریرا له إلا في الرغبة في إحاطة الممثل الدبلوماسي بوضع بارز من 

     .125مة و العظمة،استنادا إلى سیادة الدولة التي یمثلهاالفخا

  

  :الثانيالفرع 

   نظریة مقتضیات الوظیفة

  

في احتواء  أو النیابیةالصفة التمثیلیة هذه النظریة نشأت حدیثا بعدما فشلت نظریة 
  .الأساس الفلسفي لنظام الحصانات والامتیازات الدبلوماسیة

ّ الحصاناتومفاد هذه النظریة  والامتیازات الممنوحة للممثل الدبلوماسي تكون من  أن
ّ  ةأجل تمكینه من ممارسة المهام المنوط إلیه بدون عوائق أو صعوبات، بمعنى أن

  . 126الحصانات مقررة للوظیفة ذاتها و لیست لمصلحة الممثل الشخصیة

                                                             
  288ص ،جع السابقالمر ،قانون العلاقات الدبلوماسیة و القنصلیة،احمد ابو الوفا/ ذ  125
  . 165 .زاید عبید االله مصباح، المرجع السابق، ص/ د   126
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مة اتفاقیة فینا لسنة  نصت  هدف الامتیازات«:المفهوم الوظیفي على  1975مقدّ
ال وال ّ حصانات المنصوص فیها في هذه الاتفاقیة لیس إفادة الأفراد، بل ضمان الأداء الفع

  .127»والمؤتمرات للوظائف بالنسبة للمنظمة 

مة اتفاقیة فینا لسنة و  في میثاق ، 1975128كما ورد المفهوم الوظیفي بالإضافة إلى مقدّ
ه 105الأمم المتحدة وذلك في نص المادة  متّع ممثلو الدول یت «:والتي تنص على أنّ

بها استقلالهم في القیام بمهام  الأعضاء وموظفو هذه الهیئة بالمزایا والإعفاءات التي یتطلّ
  . »وظائفهم المتصلة بالهیئة

ق بقانون دولة المقر في مادته  المتعلقة  9وكما أشار القانون الفیدرالي السویسري المتعلّ
نات التي یتمتّع بها المستفیدین من هذا القانون تشیر إلى أن المزایا والحصاوالتي بالمبادئ، 

تمنح لیس ) منظمة الأمم المتحدة(ومن بینهم أعضاء البعثات الدائمة لدى المنظمات الدولیة 
  .129لصالح الأفراد بل من أجل السیر الفعال لوظائف المنظمة

ّ نظریة الصفة التمثیلیة تكمل نظریةیمكن الإشارة وفي هذا الإطار   مقتضیات أن
هم یمثلون دولهم لدى المنظمة وهذا ما یختلف عن الموظفین الدولیین  ،130الوظیفة مادام أنّ

   .نظریة الوظیفة أو المعیار الوظیفيالذین یستندون فقط إلى 

ّ نظریة الوظیفة تشترك ) الأمم المتحدة(وعلیه فإنه في حالة تمثیل الدولة لدى المنظمة الدولیة  فإن
  .ة وتكملهامع نظریة الصفة التمثیلی

                                                             
 142، 141علي حسین الشامي، المرجع السابق، ص / د 127

 
128 La présente de la convention stipule que « … le but des privilèges et immunités prévus dans la 
présente convention n’est pas d’avantager les individus mais d’assurer l’exercice efficace de leurs 
fonctions en rapport avec les organisations et les conférences ». 
129 La loi sur l’Etat hôte, 7 décembre 2007, p 04, sur le site d’Internet suivant : 
www.admin.ch/ed/fr/hom/topic/int.org/cheres-html 
130    Ahmed Abou El-Wafa, Observations sur la Convention de Vienne1975, op.cit, p 84, 85.  
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  :المطلب الثاني

  لنظام المزایا والحصانات ةالأسس القانونی

  

المصادر القانونیة التي تنظّم المزایا حصانات ات لنظام المزایا والحصان ةالأسس القانونییقصد ب
  .التي تتمتّع بها البعثات الدبلوماسیة الدائمة للدول لدى منظمة الأمم المتحدة

ّ  حیث ،اتنظام المزایا والحصانالتي تطرقت الى  فتنوعت المصادر القانونیة  ةالدولی الاعرافأن
ا في تمتّع هذه البعثات بالمزایا والحصانات بالإضافة إلى الاتفاقیات الدولیة والقوانین  ً ا كبیر ً لعب دور

ایا المز الى نظام  تفاقات المقر والقوانین والتشریعات الداخلیةلاا تطرقت المنشأة للمنظمة نفسها، وكما
  .والحصانات

 ،من خلال التطرق إلى الأعراف الدولیةهذا المطلبكل هذه المصادر في سنعالج لذلك 
في الفرع  القانون المنشئ للمنظمة واتفاقیات المقر ثم التطرق إلى،في الفرع الأول والاتفاقیات الدولیة

  .ثالثفي الفرع ال التشریعات والقوانین الداخلیة للدولثم التطرق إلي  ،الثاني

  

ل  ّ   العرف الدولي والاتفاقیات الدولیة: الفرع الأو

َلا   العرف الدولي : أو

قواعد المنظمة للحصانات و الامتیازات قبل كانت الأعراف الدولیة دورا هام في تحدید 
ّ قواعد التمثیل الدبلوماسي الدائم للدول لدى المنظمات  تدوینها في شكل اتفاقیات دولیة، وخاصة أن

حول تمثیل  1975، وذلك بواسطة اتفاقیة فینا لسنة 1975م یتم تدوینها إلى غایة سنة الدولیة ل
  .الدول في علاقاتها مع المنظمات الدولیة ذات الطابع العالمي
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بالتالي كانت القواعد العرفیة الدبلوماسیة المتعارف علیها تضمن لهم حمایة خاصة وجملة  
ر العلاقات الدب ّ ت القواعد الخاصة من الامتیازات ومع تطو ّ لها إلى علاقات دائمة استقر ّ لوماسیة وتحو

ا ً ً من القانون الدولي المعترف به عالمی   . بالمزایا والحصانات وأصبحت جزء

الأساسي للأحكام الخاصة بالمزایا  لتّ الأعراف الدولیة حتى وقت قریب هي المرجعوقد ظ
ا لها في هذا حصانات ویتمثل هذا العرف فیما استقر علیه تصرف جوال ً ماعة الدول باعتباره ملزم

  .131المجال

  :ما یلي على العرف الدولي حیث ورد فیها 1975لقد أشارت اتفاقیة فینا لسنة و 

ّ قواعد القانون الدولي العرفي یجب أن تظلّ ساریة المفعول بالنسبة « د أن إذ تؤكّ
  . »للمسائل التي لم تفصل فیها صراحة أحكام الاتفاقیة

  

  تفاقیات الدولیةالا: ثانیا

ا للحصانات والامتیازات الممنوحة للبعثة الدبلوماسیة  ً تعتبر الاتفاقیات الدولیة أساس
من بین هذه الاتفاقیات نجد اتفاقیة فینا حول تمثیل الدول في علاقاتها مع ، و الدائمة

یة حیث تعدّ الأساس القانوني لحصانات وامتیازات البعثات الدبلوماس ،المنظمات الدولیة
   .الدائمة لدى منظمة الأمم المتحدة

والتي  ،1946الاتفاقیة العامة حول مزایا وحصانات الأمم المتحدة لسنة وأیضا توجد 
ن على نصوص خاصة بالمزایا والحصانات ّ    .تتضم

                                                             
 140علي حسین الشامي، المرجع السابق، ص / د 131
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كما نجد كذلك اتفاقیة الأمم المتحدة حول منع وقمع الجرائم ضدّ الأشخاص المتمتعین 
  . 1973الأعوان الدبلوماسیون لسنة  بحمایة دولیة ومن بینهم

 َ ن ٕ كلّ هذه الاتفاقیات تشیر إلى المزایا والحصانات التي تتمتّع بها البعثات  وا
  . الدبلوماسیة الدائمة

  

  

  

  القانون المنشئ للمنظمة واتفاقیات المقر: الفرع الثاني  

 ّ ُ  للمنظمة القانون المنشئ إن دّ من بین المصأو میثاق الأمم المتحدة ی َ ادر الأساسیة ع
التي تستمدّ منها مزایا وحصانات البعثات الدبلوماسیة الدائمة للدول لدى منظمة الأمم 

ّ میثاق ألأمم المتحدة ینص في مادته ، المتحدة  كذلك  «:على ما یلي 105حیث نجد أن
وموظفو هذه الهیئة بالمزایا والإعفاءات التي یتطلبها  یتمتع ممثلي عن أعضاء الدول

  .  »هم في القیام بمهام وظائفهم المتصلة بالهیئةاستقلال

ّ اتفاقیات المقر المبرمة بین دول  میثاق الأمم المتحدة بالإضافة إلى نجد كذلك أن
تتمتع بها البعثات الدبلوماسیة  إلى المزایا والحصانات التي المقر ومنظمة الأمم المتحدة تشیر

تلك الاتفاقیات نجد اتفاق المقر المبرم بین  منو  الدائمة المتواجدة على إقلیم دولة المقر،
واتفاق المقر المبرم بین  1947جوان  26الولایات المتحدة الأمریكیة والأمم المتحدة في 

   .1946سویسرا والأمم المتحدة لسنة 
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 الحصانات للبعثات الدبلوماسیةو  نجد أنّ كلا من الاتفاقین یحتویان على نظام المزایاو 
    132.ى الأمم المتحدةلد الدائمة للدول

  

  التشریعات والقوانین الداخلیة للدول: الفرع الثالث

ا للحصانات والامتیازات التي تتمتّع بها البعثات  ً تعدّ التشریعات الداخلیة للدول أساس
، حیث ساهمت بشكل كبیر في إبراز المراكز لدى منظمة الأمم المتحدة الدبلوماسیة الدائمة

ّ هذه القوانین ساهمت في فكّ القانونیة للأشخاص المت متعین بالحصانات والامتیازات، كما أن
َ  ،الغموض المتواجد في الاتفاقیات ن ٕ هذه القوانین والتشریعات تقوم بسنها دول المقر وذلك وا

  . من طرف الولایات المتحدة الأمریكیة أو سویسرا

  : فبالنسبة لسویسرا نجد من بین القوانین التي سنتها ما یلي

الذي یوافق للبعثات  1948مارس  31لان الصادر عن المجلس الفیدرالي في الإع -
الدائمة المعتمدة لدى المكتب الأوربي في جنیف بنظام مماثل كالذي تتمتع به البعثات 

بالتالي هذا القرار یوافق للبعثات الدائمة  ، « Berne »الدبلوماسیة المعتمدة في برن 
  . قررة للبعثات الدبلوماسیة في برنبتسهیلات مشابهة كتلك التي هي م

ن و        ٕ على  1961هذا القرار ینص على تطبیق اتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة لسنة ا
وكذلك على مكاتب الملاحظین الدائمین للدول غیر  ،البعثات الدائمة المعتمدة في جنیف

     1958مارس  20في  كما تمى تعدیل هذا القرارالأعضاء في منظمة الأمم المتحدة،
 .133نوفمبر دخل حیز النفاذ 03وفي 

                                                             
132 Abdullah El Erian, 2ème Rapport sur les Relations entre les Etats et les Organisations, op.cit, p, 154 

  .364سهیل حسین الفتلاوي، الحصانة الدبلوماسیة للمبعوث الدبلوماسي،المرجع السابق، ص / د 133
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حول مكاتب الملاحظة لدى  1964جویلیة  14القرار الصادر عن المجلس الفیدرالي في  -
أنها تتمتّع بنفس النظام فیما یخص المزایا  یشیر إلى المنظمات الدولیة والذي 

 .  والحصانات

ا الجمركیة للمنظمات الدولیة     المتعلق بالمزای 1985نوفمبر  13القرار الصادر في  -
والقانون  ،2وللدول في علاقاتها مع المنظمات الدولیة والبعثات الخاصة للدول الأجنبیة

  .الفیدرالي حول الضریبة الفیدرالیة المباشرة

والذي  1887نوفمبر  09قانون حول الضرائب العامة الصادر عن المجلس الفیدرالي في  -
دد مضمونه في  ، حیث ینص في مادته السابعة على إعفاء ممثلي 1959 أفریل 01جُ

 .الدول المعتمدین لدى المنظمات الدولیة من الضرائب

 01والذي دخل حیز النفاذ في  2007دیسمبر  07القانون حول دولة المقر الصادر في  -
قانون الفیدرالي متعلق بالمزایا والحصانات والتسهیلات كالمساعدات المالیة وهذا الجانفي،

َ هذا القانون قام بتعریف الفئات . الموافق علیها من طرف سویسرا بصفتها دولة المقر ن ٕ وا
المستفیدة من هذه المزایا والحصانات والتسهیلات، وتضمن شروط التمتع بهذا المركز 
الخاص وینظم شروط الدخول إلى إقلیم سویسرا والإقامة والإجراءات المطبقة في حالة 

 . طرف المستفیدیناقتناء المنقولات من 

ا بالنسبة للقوانین التي أصدرتها الولایات المتحدة الأمریكیة في مجال المزایا ّ         أم
نوفمبر  29والحصانات نجد القانون المتعلق بحصانات المنظمات الدولیة الصادر في 

الذي یضم بعض تسهیلات الدخول والإعفاء من قیود التسجیل لممثلي الحكومات  1945
   .134وكذلك القانون المتعلق بالهجرة والجنسیة، لمنظمات الدولیةلدى ا

  :المبحث الثاني

  أنواع حصانات وامتیازات البعثات الدبلوماسیة الدائمة للدول  لدى منظمة الأمم المتحدة 
                                                             
 

 
134 Abdullah El-Erian, 2ème Rapport sur les Relations entre les Etats et les Organisations, 
op.cit  p195. 
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الأمم المتحدة حصول البعثة منظمة لدى الدائم للدول یقتضي التمثیل الدبلوماسي 
ات لع ّ ملها الرسمي، وأماكن سكن أعضائها، حیث یكفل القانون الدولي الدبلوماسیة على مقر

القوانین الداخلیة جملة من الحصانات الدولیة و الدبلوماسي ومیثاق الأمم المتحدة واتفاقیات 
 ً    135.عضاء البعثة الدبلوماسیة أو البعثةلأوالامتیازات سواء

ُ الحصانات و المزایا  هذه وفي إطار ح ت َ تطبیق مبدأ المعاملة  تمثل في مدىمسألة تطر
المعتمدة لدى الأمم  الدائمة بالمثل على الحصانات والامتیازات الممنوحة للبعثات الدبلوماسیة

ّ یؤدّي إلى عرقلة تمتع  نظرا لأنالمتحدة و  تطبیق مبدأ المعاملة بالمثل من طرف دولة المقر
  . البعثات الدبلوماسیة بالامتیازات والحصانات

ه یقع على دكما  ولة المقر والمنظمة الدولیة التزام بضمان تمتع هذه البعثات أنّ
د إخطارهم بتعیینهم  ّ ّ أو بمجر الدبلوماسیة من بدایة دخول أعضاء البعثة إلى إقلیم دولة المقر

، إلى حین مغادرة إقلیم المنظمة    136.إذا كانوا موجودین فیه فعلاً

ّ إساءة استعمال هذه  المزایا  رف البعثات یجعل أمن دولة والحصانات من ط كما أن
  .وتقرر مغادرته ه من طرف الدولة المرسلةئالمقر في خطر وهذا ما یؤدّي إلى استدعا

تطرقنا في المطلب الأول إلى مبدأ ،لذلك حاولنا تقسیم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب 
أما  مزایا وحصانات البعثة وأعضاؤها ثم في المطلب الثاني إلى تحدید المعاملة بالمثلب

  .تهاء التمتع بالمزایا والحصانات بدایة وانالمطلب الثالث إلى تحدید كیفیة 

  

  

                                                             
، التمثیل الدولي مع إشارة خاصة للأمم المتحدة، مجلة العلوم الإداریة،السنة السادسة،العدد الدین فوده عز/ ذ  135

  . 129، ص1964الثاني،دیسمبر 
  133،ص نفس المرجع  136
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ل ّ   :المطلب الأو

  مبدأ المعاملة بالمثل

دة الأطراف ّ مبدأ المعاملة بالمثل في إطار دبلوماسیة متعدّ ، وفي إطار منظمة الأمم  إن
ة  ها مقر منظمة الأمم شكالیات خاصة من قبل الدول التي تتواجد بإالمتحدة تثیر عدّ

   .المتحدة

یكون التساؤل على مدى تطبیق المعاملة بالمثل على مزایا وحصانات البعثات  علیهو 
  . المعتمدة لدى الأمم المتحدة الدائمة الدبلوماسیة

 تعریف الفرع الأول تطرقنا فیه إلى،من خلال ما تقدم قسمنا هذا المطلب إلى فرعین
مدى تطبیق مبدأ المعاملة بالمثل على الثاني تطرقنا إلى تحدید  ثم في الفرع لمعاملة بالمثلا

  .دبلوماسیة لدى منظمة الأمم المتحدةالامتیازات وحصانات البعثات 

   

ل ّ   تعریف المعاملة بالمثل:الفرع الأو

وقد وردت هذه  .Représaillesیعود أصل كلمة المعاملة بالمثل إلى المصطلح الفرنسي 
ل وثیقة ّ بین فرنسا           Chartersدبلوماسیة وهي اتفاقیة الهدنة المبرمة في  الكلمة في أو

ّ استخدمت نفس الكلمة مرة ثانیة في اتفاقیة الهدنة المبرمة  ،1360ماي  07وبریطانیا في  ثم
  . 1375عام  Brugsبین انجلترا و فرنسا في 

ة تعریفات من ّ كلمة المعاملة بالمثل لها عدّ ا كان مصدرها فإن ً   : هاوأی
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لاً  ّ   137 المعاملة بالمثل وضعیة متساویة: أو

ها  - أ وضعیة توجد عندما تقوم دولة بتقدیم وعد لدولة أخرى : تعرف المعاملة بالمثل بأنّ
أو لأعوانها أو لرعایاها معاملة متساویة أو مماثلة مع تلك التي تضمنها أو تعد بها 

  . هذه الأخیرة
ّ المعاملة بالمثل هي رد فعل  - ب على عمل أو موقف اتخذته دولة متعاقدة  یمكن القول أن

بعدم تنفیذ المعاهدة على النحو المتفق علیه معها كانت مجالات سریان هذه 
المعاهدة، فهدف المعاملة بالمثل هو ضمان معاملة متساویة بین البلدین المتعاقدین 

ا لما تملیه أحكام القانون الدولي و المعاهدة المبرمة بین الطرفین  . طبقً

اً ثان ً    المعاملة بالمثل كشرط: ی

الشرط الذي یتوقف علیه الاعتراف ببعض الحقوق لفائدة : المعاملة بالمثل هي  - أ
  . لأشخاص الأجانب المقیمین في دولة غیر دولتهم الأصلیةا

المعاملة بالمثل هي اتفاقیة دولیة تكون بمقتضاها الحقوق الممنوحة للأجانب في بلد   - ب
 . بها مواطنو هذا البلد في الخارجما مماثلة لتلك التي یتمتع 

  . مظهر إیجابي وآخر سلبي 1 :بالتالي للمعاملة مظهرین

  . فالمظهر الإیجابي یتمثل في تقدیم خدمات أو مساعدات وتسهیلات

ا المظهر السلبي فیتمثل في إجراء زجري أو ردعي یمكن أن یصل إلى درجة الطرد ّ   . أم

ها كإجراء عقابي      والجانب السلبي للمعاملة بالمثل في ا لقانون الدبلوماسي یتمثل على أنّ
ز بین صورتین للمعاملة بالمثل   : وردعي، و هنا نمیّ

                                                             
 .32 ، ص2005بن الزین ، المعاملة بالمثل في القانون الدولي، مذكرة  دكتوراه، كلیة الحقوق، الجزائر،  محمد الأمین/ ذ 137

 
  .206، ص،  ، المرجع السابق بن الزین محمد الأمین /ذ 1
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تعني  Représailles، فعبارة Rétorsionوالمعاملة بالمثل  Représaillesملة بالمثل امع
ف غیر شرعي صادر عن دولة ما أو  ّ الرد عن طریق اتخاذ إجراء غیر شرعي على تصر

  . لرد على أعمال غیر ودیة تصدر عن دولة ماهي ا

ها إجراءات ذات طابع زجري أو عقابي مخالفة للقواعد العادیة  وتعرف المعاملة بالمثل بأنّ
نة في أعقاب تصرفات مخالفة للقانون تصدر عن دولة  للقانون الدولي تتخذها دولة معیّ

تهكت القانون على ضرورة وتهدف هذه الإجراءات إلى إرغام وحمل الدولة التي ان.أخرى
  2.احترامه وتنفیذه

ا المعاملة بالمثل أ ّ ه شرعي مطابق لقواعد القانون  Rétorsionم فهو إجراء ردعي ولكنّ
ا ً ف یحتمل أن یكون شرعی ّ ا على عمل أو تصر ً    .أو غیر شرعي الدولي، وهي تعني ردا شرعی

  

ات البعثات الدبلوماسیة لدى مدى تطبیق المعاملة بالمثل على مزایا وحصان :الفرع الثاني
  الأمم المتحدة

د امتیازات وحصانات  في البدایة یمكن التساؤل إذا كان بإمكان دولة المقر أن تقوم بتقیّ
ً كانت متعلقة بالمعاملة بالمثل أو لأ سباب تتعلق بتردي البعثات أو أعضائها لأسباب سواء

  .ةوالدولة المرسل العلاقات الثنائیة ما بین دولة المقر

وفي إطار هذا سوف نتناول مواقف الدول ومنظمة الأمم المتحدة، ثم موقف الاتفاقیات 
  .الدولیة واتفاقات المقر

  موقف منظمة الأمم المتحدة والدول:أولا
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ّ اتفاقیة فینا للعلاقات و  في تصریح للمستشار القانوني للأمم المتحدة أوضح أن
ّ بعض النصوص منها والمتعلقة  ،ائمةالدبلوماسیة تطبّق بالمقابل على البعثات الد وأن

  . المعاملة بالمثل لا یمكن تطبیقها على حالة البعثات المعتمدة لدى الأمم المتحدةو بالموافقة 

ح المستشار القانوني لوزارة الخارجیة الأمریكیة في عام  ّ أن منح المزایا  1946كما صر
خضع لشروط المعاملة بالمثل لا یمكن أن ت 105والحصانات المنصوص علیها في المادة 

            هو تأمین المنح غیر المشروط لبعض الامتیازات 105لأنّ هدف المادة 
وذلك من اجل أن تؤدّي عملها بشكل  ،والحصانات لممثلي الدول الأعضاء والمنظمة ككلّ 

ال لكونها منظمة عالمیة ّ    .فع

لة بالمثل أو الإجراءات الوطنیة وبالتالي یجب عدم إخضاعها للاشتراطات الوطنیة للمعام
ّ اتفاقیة مزایا وحصانات الأمم المتحدة لا 1.  للثأر بین الدول كما أضاف المستشار على أن

  . تسمح بالمعاملة بالمثل

د كذلك المستشار القانوني للأمم المتحدة بالأخذ بقاعدة إلزامیة المادة        105كما أكّ
كما أكّد على الطبیعة  .منه 103ى بموجب المادة وعلو المیثاق على الاتفاقیات الأخر 

ً كانت منتمیة  أو    الخاصة لاتفاقیة مزایا وحصانات الأمم المتحدة، حیث تلتزم الدول سواء
ن و  ،غیر منتمیة إلى الاتفاقیة بمنح الامتیازات ٕ من  105هذا الالتزام ناشئ عن المادة ا

أجل  ومن ضروریة لتحقیق أهداف المنظمة،المیثاق والذي بموجبه تلتزم بمنح الامتیازات ال
  .138مباشرة الممثلین لمهامه

                                                             
 

 
138 Abdullah El-erian, 2ème Rapport sur les Relations entre les Etas et les Organisations, op.cit   
p 194 
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یر إلى الامتیازات والحصانات التي تكون فإنها تشمن المیثاق  105من خلال المادة و 
ّ المعاملة بالمثل لا یمكن تطبیقها اتجاه  ضروریة لممارسة الوظائف في المنظمة، أي أن

ها تك   .ون ممكنة على الحصانات غیر الضروریةالمزایا والحصانات الوظیفیة، وأنّ

 ّ حت على أن ّ ا بالنسبة للولایات المتحدة فأثناء أعمال لجنة القانون الدولي فقد صر ّ أم
لا یمكن أن تعتبر كمانع للجوء إلى  1975قاعدة عدم التمییز المدرجة في اتفاقیة فینا لسنة 
رة ّ   . الإجراءات التمییزیة وذلك لظروف ولأسباب مبر

 ٕ ّ لوا ا لتردي ن ً جوء الولایات المتحدة إلى المعاملة بالمثل عادة تكون لأسباب أمنیة أو نظر
  . العلاقات بینها و بین الدولة المرسلة

ه مادام نظام البعثات الدبلوماسیة المعتمدة في برن یرتكز  حت أنّ ّ ا بالنسبة لسویسرا فصر ّ أم
ّ مزایا وحصانات البعثات ا لدائمة یمكن أن تكون متغیرة من على مبدأ المعاملة بالمثل فإن

  . بعثة إلى أخرى

ها تساند أن  أبدت الحكومة البلجیكیة فيكما و  لجنة القانون الدولي عن رأیها على أنّ
  .یطبق مبدأ المعاملة بالمثل على البعثات الدائمة

ا عن موقف الأمانة العامة   ّ ّ المزایا والحصانات الممنوحة للبعثات فأم حت على أن ّ صر
ّ الدائ ّ البعثة تم مة لا یمكن أن تخضع لشروط خاصة تبنى على قاعدة المعاملة بالمثل لأن

لا یمكن الأخذ بالعلاقات الثنائیة من ثم و  اعتمادها لدى الأمم المتحدة ولیس دولة المقر،
  . القائمة بین الدولة المرسلة ودولة المقر

  موقف الاتفاقیات الدولیة واتفاقیات المقر: ثانیا

َ  من مبدأ المعاملة بالمثل 1975لموقف اتفاقیة فینا لسنة  بالنسبة من  83لمادة ا فإن
في تطبیق نصوص الاتفاقیة لیس هناك من تمییز بین «: الاتفاقیة تنص على ما یلي
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الفقرة الأولى من اتفاقیة  47وما نلاحظه أن نص هذه المادة یتشابه مع نص المادة .»الدول
الفقرة الأولى من اتفاقیة فینا حول البعثات  49ع المادة وم فینا للعلاقات الدبلوماسیة

الفقرة الأولى من اتفاقیة العلاقات القنصلیة، ولكن یوجد اختلاف یتمثل  72الخاصة، والمادة 
ّ المادة  ت علیه الفقرة الثانیة عكس ما نصّ ، وهذا اقتصرت فقط على فقرة واحدة 83على أن

   .من مواد الاتفاقیات التي سبق ذكرها

ها  1975من اتفاقیة فینا لسنة  83ومن خلال المادة  رت فإنّ صراحةً الإجراءات حظَ
التمییزیة ما بین الدول، وفي هذا الشأن لیس هناك مجال للإجراءات الردعیة أو الأعمال 

لا «:  حیث ورد فیها ما یلي ،الفقرة الثانیة 47الثأریة أو الانتقام التي سمحت بها المادة 
  : التفرقة یعتبر في حكم

ه یطبّق اتطبیق الدولة المعتمدة لدیها أحد أحكام هذه الاتف -أ قیة على وجه التقیید لأنّ
  . كذلك على بعثتها لدى الدولة المعتمدة

ً على العرف أو على اتفاق معاملة أفضل  -ب أن تمنح الدول على أساس التبادل بناء
به أحكام هذه الاتفاقیة ا تتطلّ ّ   . »مم

ّ اتفاقیة فینا لسنةاء في هذه المادة ما جوعلى عكس  فإنها  83من خلال المادة 1975 فإن
ا من مبدأ آخر وهو مبدأ المساواة،  تشیر فقط إلى مبدأ عدم التمییز والذي یعتبر مبدأ مستمدً

لاتفاقیة تقر مساواة ا وعلى هذا الأساس فإن.حیث تتساوى الدول في الحقوق والواجبات
ع الدول لدى منظمة الأمم المتحدة في التمتع بالمزایا والحصانات البعثات الدبلوماسیة لجمی

  . بدون تفرقة وتمییز

 ٕ ّ مبدأ عدم التمییز ما بین الدول ینجم عنه بالضرورة عدم إقرار مبدأ المعاملة بالمثل وا ن
ّ الاتفاقیة لم تسمح للدول باللجوء إلى المعاملة بالمثل كردّ فعل إذ في المزایا والحصانات،  أن
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ن عدم المساواة في المعاملة خلاف الاتفاقیات السابقة أین تبرر عدم المساواة في المعاملة ع
   139.باللجوء إلى مبدأ المعاملة بالمثل

بالتالي لا یكون لدولة المقر اللجوء للمعاملة بالمثل اتجاه البعثات الدبلوماسیة الدائمة و 
وفي هذا الصدد تشیر  .یا والحصاناتلدى الأمم المتحدة، وذلك من أجل تقلیص وتقیید المزا

ّ مسألة توسیع وتقلیص المزایا والحصانات یكون عن طریق مبدأ  لجنة القانون الدولي أن
المعاملة بالمثل والتي تكون في إطار العلاقات الدبلوماسیة الثنائیة بین الدولة المرسلة والدولة 

   140.المستقبلة

بین الدولة المرسلة قائمة تكون العلاقات  نأی وهذا خلاف الدبلوماسیة متعددة الأطراف
ّ هذه الأخیرةورغم هذا ف. والمنظمة الدولیة ولیس بین الدولة المرسلة ودولة المقر  تكون أن

ثل تلك اامتیازات وحصانات تملدى الأمم المتحدة  وأعضائهاالدبلوماسیة  ملزمة بمنح البعثات
إلیها من الدول الأخرى لأعضاء هذه  للبعثات الموفدة –كدولة مستقبلة  –التي تكفلها 

  . البعثات

ّ اتفاقیة فینا ف وعلیه تنص على مبدأ المعاملة بالمثل كما هو الشأن كذلك لا  1975إن
  . بالنسبة لاتفاقیة مزایا وحصانات الأمم المتحدة لم تنص على هذا المبدأ

ومنظمة الأمم  أما بالسبة لموقف اتفاقات المقر فإن اتفاق المقر المبرم بین سویسرا
لا یشیر أي نص من نصوصه إلى تطبیق مبدأ المعاملة بالمثل على  1946المتحدة لسنة 

ا اتفاق المقر المبرم بین الولایات المتحدة الأمریكیة . البعثات المعتمدة لدى الأمم المتحدة ّ أم

                                                             
  40 المرجع السابق ص ، بن الزین محمد الأمین/ذ 139

وهذا خلاف الدبلوماسیة متعددة الأطراف أین تكون العلاقات قائمة بین الدولة المرسلة والمنظمة الدولیة ولیس بین الدولة  140
ورغم هذا فأنّ هذه الأخیرة تكون ملزمة بمنح البعثات الدبلوماسیة وأعضائها لدى الأمم المتحدة امتیازات . المرسلة ودولة المقر

  . للبعثات الموفدة إلیها من الدول الأخرى لأعضاء هذه البعثات –كدولة مستقبلة  –تكفلها وحصانات تماثل تلك التي 
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ه  1947والأمم المتحدة لسنة  َ ّ منح الامتیازات والحصانات تكونفإن ا  «  أشار إلى أن ً رهن
  .»بمراعاة الشروط والالتزامات المقابلة

یسمح  فنجد أنه النصوتمعنا في هذا  ،15نص المادة الخامسة القسم هذا وفقا لو  
 1للولایات المتحدة الأمریكیة بتقیید المزایا والحصانات الموافق للبعثات الدائمة الدبلوماسیة

والحصانات للبعثات الدبلوماسیة الأمریكیة  وذلك في حالة قیام الدولة المرسلة بتقیید المزایا
أي الأخذ بعین الاعتبار العلاقات الثنائیة بین دولة المقر  ، )الدولة المرسلة(المعتمد لدیها 
   141.والدولة المرسلة

  :المطلب الثاني

  مزایا و حصانات البعثة وأعضاؤها

  

مع المنظمات الدولیة  حول تمثیل الدول في علاقاتها 1975اتفاقیة فینا لسنة لقد تطرقت 
مصطلح البعثة بحیث على كل من البعثة الدائمة وبعثة الملاحظة إلى  ذات الطابع العالمي

  . فرقةتنفس الامتیازات والحصانات بدون  انح لهمتُم بالتاليو  الدائمة،

وفي هذا الصدد حاولنا تقسیم هذا المطلب إلى فرعین،تناولنا في الفرع الأول إلى 
  . انات البعثة ،ثم في الفرع الثاني الى امتیازات وحصانات أعضاء البعثةامتیازات وحص

  

ل ّ   امتیازات وحصانات البعثة: الفرع الأو

                                                             
1   David Ruzie, Les Organisations Internationales, p 59, sur le site Internet suivant : 
www.cerclededroit.be/certe/résumés/lic/droit%20international%20EDAVID/RUZIE  

تطبیق مبدأ المعاملة بالمثل على أعضاء البعثات الدبلوماسیة الدائمة  1947یمكن لدولة المقر وفقا لاتفاق المقر لسنة  141
  ثات الدبلوماسیة لدى الأمم المتحدة متواجدة على إقلیم دولة المقرالمعتمدة لدى منظمة الأمم المتحدة مادام أن أعضاء البع
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ّ دائم في إقلیم دولة  ب ممارسة المهام المنوطة للبعثة الدبلوماسیة الدائمة تمتعها بمقر یتطلّ
ملزمة بمنح  تكون المقر دولة في هذا الإطارو  المقر لتمارس فیه عملها وتحفظ فیه وثائقها،

تساعدها المنظمة على الحصول على هذه  كماو  مه،امهالبعثة كل التسهیلات اللازمة للقیام ب
ق بصلاحیاتها الخاصة، وهذا ما جاء في نص  التسهیلات وتمنحها التسهیلات التي تتعلّ

  .20المادة 

ول على مقرات للبعثة كما تساعد دولة المقر والمنظمة الدولیة الدولة المرسلة على الحص 
من اتفاقیة  21المادة هذا ما ورد في و  ،وعلى الحصول على المساكن اللائقة لأعضاء البعثة

  . من الاتفاقیة 22والمادة  1975فینا 

وبعثتها وأعضائها إذا دعت الضرورة  بمساعدة الدولة المرسلة أیضا تقوم المنظمة و
تساعد المنظمة دولة  وكذلكفي هذه الاتفاقیة،والحصانات المنصوص  بتأمین التمتع بالمزایا

المقر على تنفیذ الالتزامات التي تقع على الدولة المرسلة وبعثتها وأعضائها بالنسبة لهذه 
  .والامتیازات المنصوص علیها في الاتفاقیة الحصانات

   

لاً  ّ   حرمة محفوظات البعثة ووثائقهاو حرمة مقر البعثة : أو

إمكانیة منح اللجوء وكذلك مسالة مدى لبعثة ومجوداتها، امقر حرمة  مسالةسنعالج 
ّ  ، الدبلوماسي في مقر البعثة   . نتناول حرمة محفوظات البعثة ووثائقها ثم

   حرمة مقر البعثة - 1

ّ مقر البعثة من حیث المبدأ یكون في المكان الذي یوجد فیه مقر المنظمة، ومع ذلك  إن
ها أو مكتب للبعثة في مكان غیر ذلك الذي یوجد یجوز للدولة المرسلة أن تنشئ مقر بعثت
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فیه مقر المنظمة بشرط أن تسمح بذلك القواعد المطبقة في المنظمة وبموافقة مسبقة من دولة 
  .142المقر

ّ البعثة حرمة مصونة، حیث یبین الواقع العملي احترام مقار البعثات المعتمدة  ّ لمقر ن ٕ وا
بنفس درجة احترام مقرات البعثات الدبلوماسیة ) حدةمنظمة الأمم المت(لدى المنظمات الدولیة 

ُ  .المعتمدة لدى الدول اوی ً ا ومستقر ا ثابتً ً ا دولی    .مثل ذلك سلوكً

 : على ما یلي 23في مادتها  1975في هذا الإطار نصت اتفاقیة فینا لسنة و 

 تكون مقرات البعثة مصونة، ولا یسمح لأعوان دولة المقر دخولها إلاّ برضا رئیس -1«
  . البعثة

على دولة المقر التزام خاص باتخاذ كافة الإجراءات الملائمة لمنع اقتحام الأماكن ) أ -2
  . رار بها أو الإخلال بأمن البعثة أو الانتقاص من هیبتهاالإضالتابعة للبعثة أو 

وفي حالة حصول اعتداء على مقرات البعثة تتخذ دولة المقر كلّ الإجراءات ) ب    
  . ة ومعاقبة الأشخاص الذین ارتكبوا الاعتداءقلاحالمناسبة لم

لأشیاء الأخرى التي توجد بها، وكذا وسائل المواصلات التابعة امقرات البعثة وأثاثها و  -3
ّ إجراء من إجراءات التفتیش أو الاستیلاء  أو الحجز        لها لا یمكن أن تكون موضع أي

  . »أو التنفیذ

ّ هذه المادة تتشابه مع نصو  ن ٕ  من اتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة 22المادة  ا
  . أعلاه) ب(لكن مع وجود اختلاف یتمثل في إضافة الفقرة  ، 1961143

                                                             
142 Abou El-Wafa, Observations sur la Convention de Vienne 1975, op.cit, p 80. 

  .من اتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة 22انظر نص المادة   143
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 23/1ما جاء في نص المادة  حسب بالتالي یتمتع مقر البعثة بحرمة مصونة وهذاو 
 ُ وذلك في منع الدخول إلیها من طرف سلطات دولة المقر إلاّ بموافقة من رئیس البعثة حیث ی

د الأمن العام ة كارثة أخرى تهدّ  .144كلّ الحالات ومن بینها حدوث حریق، أو أیّ

وفي هذا الإطار یقع على دولة المقر التزام خاص باتخاذ كلّ الإجراءات المناسبة التي 
من اتفاقیة  02، الفقرة 23المادة (تكفل عدم الإضرار بتلك المقرات أو الإقلال من هیبتها 

ّ بالتالي ،و  )1975فینا لسنة  لا یجوز أن تخضع مقرات البعثة وأموالها الخاصة بها لأي
ّ إجراء تنفیذي آخر   .145إجراء من إجراءات التفتیش أو الحجز أو المصادرة أو أي

 الردعیة وكما یقع التزام آخر على دولة المقر یتمثل في واجب اتخاذ كلّ الإجراءات
  . قاموا بالاعتداء على مقرات البعثة وموجوداتهاالمناسبة لملاحقة ومعاقبة الأشخاص الذین 

ّ مسألة حمایة البعثات الدائمة وأعضائها في دولة المقر وبشكل خاص ضدّ التظاهرات  إن
حیث  .ركیو والأعمال العدائیة الصادرة من الأفراد وجماعات الضغط خاصة في مدینة نیو 

ّ هناك الكثیر من الحوادث التي تعرضت إلیها البعث ات الدبلوماسیة لدى الأمم المتحدة نجد أن
ً أكانت لأسباب عنصریة أو سیاسیة وفي هذا . أو طائفیة        لمثل هذه الاعتداءات سواء

إلى  1970دیسمبر  28مم المتحدة في الصدد تعرضت البعثة السوفیتیة المعتمدة لدى الأ
یمت أمام مقر تخریب المنقولات الخاصة بالبعثة وجرح أحد أعضائها بسبب مظاهرات أق

  .146البعثة

                                                             
ه لا یمكن الأخذ بالموافقة  1975ینا لسنة أثناء أعمال لجنة القانون الدولي حول اتفاقیة ف ندانّ كإ  144 صرحت على أنّ

ض الأمن العام للخطر، وبالتالي تصبح موافقة رئیس البعثة غیر ممكنة، لكن مع هذا  ّ الصریحة لرئیس البعثة في حالة تعر
 -Abdullah El-erian, 6ème Rapport sur les Relations entre les :في هذا راجع. المؤتمر لم یأخذ بهذا الاستثناء

Etats et les Organisations.op.cit, P382.  
  .442أحمد ابو الوفاء، قانون العلاقات الدبلوماسیة والقنصلیة، المرجع السابق، ص / د   145

146 Charles Rousseau, Chroniques des Faits Internationaux R.G.D.I.P, 1972, N2, p.p. 189, 188.  
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على مقر البعثة بواسطة قنبلة  1971جانفي  08كما تعرضت كذلك إلى اعتداء آخر في 
سفیر الاتحاد السوفیتي المعتمد لدى طالب هذا على إثر و  .البعثة أدّى إلى تخریب منقولات

وأن  ،البعثة مم المتحدة الولایات المتحدة الأمریكیة كونها دولة مقر أن تقوم بحمایة مقراتالأ
كما تلاه حادث آخر على . تقوم بمتابعته ومقاضاة مرتكبي الاعتداءات على مقرات البعثة

ا  1975جانفي  19في  البعثة السوفیتیة  ّ وذلك بواسطة هجوم بنیران على مقر البعثة مم
  . 147أدّت إلى خسائر في المنقولات التي تشغلها البعثة

على البعثة السوفیتیة بواسطة  1979دیسمبر  12و 11وكذلك كان هناك هجوم آخر في 
لكن لم  1980فیفري  22تلاه هجوم آخر في  كما،  قنبلة أدّت إلى جرح أعضاء البعثة

ة خسائر بشریة   . یحدث أیّ

 َ ن ٕ ّ ارتكابها من المجموعة المناهضة لحكم فیدال كاسترو، أي وا كلّ هذه الهجمات تم
  . لأسباب سیاسیة

ثة السوریة لدى الأمم المتحدة إثر مظاهرات من طرف كما حصل اعتداء على البع
غلق الحدود وكان هذا بسبب  1967مجموعة صهیونیة أمام مقر البعثة السوریة في أكتوبر 

سرائیل، حیث بین سوریا ٕ    .تخریب وثائق البعثة الدائمة أدى إلى وا

ا إلى الحكومة ً كما ، و السوریة وفي إطار هذا قدم الممثل الدائم للولایات المتحدة اعتذار
ّ ملاحقتهم ّ الأشخاص المتسببین سوف یتم ح أن ّ ا إلى . صر ً وكما قدّمت كذلك إسرائیل اعتذار

ضت البعثة الكوبیة والمصریة لدى الأمم المتحدة للاعتداءات أیضا الحكومة السوریة،و  ّ تعر
  .نفسها وهذا لأسباب سیاسیة وعنصریة

                                                             
   .371، الحصانة الدبلوماسیة للمبعوث الدبلوماسي،المرجع السابق، ص سهیل حسین الفتلاوي/ د    147
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فعالة وذلك لتعزیز حمایة وضمان اءات إجر  بالتالي یقع على دولة المقر واجب اتخاذو 
سلامة وأمن البعثات الدبلوماسیة المتواجدة على إقلیمها من كلّ الاعتداءات التي تقع على 

  . مقرات البعثة وأعضائها

ه  َ الملاحقة أي القیام  و والتزام بالمقاضاة ةالحمایبیقع على دولة المقر التزام وعلیه فإن
  .بالإجراءات الردعیة

لأمر الذي دفع ا تزامن حدوث مثل هذه الاعتداءات على البعثات الدائمة، وفي ظلّ 
ة منها ) 3033(القرار رقم :الجمعیة العامة بأن تذكر دولة المقر بالتزاماتها في قرارات عدّ

ُ كلَ  )3320(والقرار ) 3107(والقرار  . ذكر دولة المقر بالتزاماتها اتجاه البعثات الدائمةها ت
َ ا ن ٕ ّ إنشاء لجنة العلاقات مع دولة المقر لجمعیة العوا ت في إصدار قراراتها حتى تم ّ امة استمر

  . المكلفة بهذه المسائل

  عدم إمكانیة منح اللجوء الدبلوماسي في مقر البعثة- 2              

ّ اتفاقیة فینا لسنة  ض لمسألة منح الملجأ الدبلوماسي واكتفت  1975إن ّ فقط لم تتعر
ّ ا 77بالنص في المادة  مقرات البعثة ومقرات الوفد یجب ألاّ تستعمل  «:لفقرة الثالثة على أن

ّ طریقة تتنافى مع وظائف البعثة أو الوفد    .»بأي

ّ مقرات البعثات الدبلوماسیة المعتمدة لدى الأمم المتحدة عادةً تكون في المكان  ومادام أن
من  18المادة (الذي یوجد فیه مقر المنظمة أي تتواجد ضمن منطقة مقر المنظمة 

   .)الاتفاقیة

ه یشیر في القسم  وبالرجوع إلى اتفاق المقر المبرم بین الأمم المتحدة والولایات المتحدة فإنّ
مقر المنظمة لها حرمة مصونة ولا یجوز للسلطات  على أن منطقة التاسع الفقرة الأولى

   .الأمریكیة دخولها إلاّ بإذن من الأمین العام
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ا الفقرة الثانیة ّ ه أم منع الأمم المتحدة باستعمال منطقة المقر كملجأ ت «:منه تنص على أنّ
للأشخاص الذین یتهربون من قرار صادر بالقبض علیهم صادر بموجب قوانین الولایات 
المتحدة الأمریكیة، أو المطلوبین من قبل حكومة الولایات المتحدة للتسلیم إلى بلد آخر، 

  . 148»بإجراء قانونيالذین یسعون إلى التهرب من تبلیغ 

ّ مقر البعثة الدبلوماسیة یتواجد في منطقة مقر المنظمة وعلى هذا على هذا  ومادام أن
ُ الأساس فإنه     .منع منح اللجوء في مقراتهای

ّ البعثات الدبلوماسیة معتمدة لدى الأمم المتحدة ومتواجدة على إقلیم دولة المقر  بماو  أن
ه لا یمكن منح الملجأ على إقلی ً على سیادتها وتدخلاً في لأن ذلك مها فإنّ یعتبر اعتداء

  . شؤونها الداخلیة

ّ دولة المقر بموجب اتفاق المقر ملزمة فقط باستضافة ممثلي البعثات الدبلوماسیة  ن ٕ وا
  ومنحها المزایا والحصانات الضروریة ولیس إیواء أشخاص لیس لهم علاقة بالبعثة

  . ووظائفها

المقر على أن تحتفظ الولایات المتحدة الأمریكیة بحق وفي هذا الصدد یشیر اتفاق 
ممارسة الرقابة والسلطة الكاملتین على دخول الأشخاص أو الممتلكات إلى إقلیم الولایات 

  . المتحدة الأمریكیة باستثناء الفئات التي تتمتع بمركز قانوني خاص

َ بالتالي و  ُ في مقرها قیام البعثة بمنح اللجوء إن ا ی ً الرسمیة المسندة  مهامعن العتبر خروج
َر إلیها عتب ُ إساءةً للمزایا والحصانات الممنوحة لها وعرقلة لمبادئ وأهداف  أیضا وی

ال لوظائف المنظمةلأالمنظمة، ّ   .نّ هدف تلك المزایا لیس إفادة الأفراد بل ضمان الأداء الفع

  

                                                             
  .50عبید سارة، اللجوء الدبلوماسي، المرجع السابق، ص   148
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  حرمة محفوظات البعثة ووثائقها -3

ّ أرشیف البعثة ووثائقها یتم       التعرض لها  جواز تّع بحرمة خاصة تفرض عدمإن
   .واحترام سریتها

ّ النص على حرمة محفوظات  وثائق البعثة بشكل منفرد عن حرمة مقر البعثة و وقد تم
ا لأهمیتها في  ً ا في مقر البعثة، أ149البعثةمهام نظر ً قد یسمح  ، أووقد لا تكون موجودة دائم

  .المحلیةللسلطات  التابعة لأمنبدخوله من طرف رئیس البعثة لأفراد ا

، وجاء فیها    1975من اتفاقیة فینا لسنة   25وردت هذه الحرمة في نص المادة كما 
َ أرشیف ووثائق البعثة لها حرمة مصونة في كلّ الأوقات وفي أيّ مكان توجد« :مایلى   . »إن

ّ النص على هذه الحرمة والأمم المتحدة في اتفاق المقر المبرم بین سویسرا كذلك  كما تم
 حرمة كلّ الأوراق«:مایلي والتي جاءت فیها ،02الفقرة  09وذلك في المادة الرابعة القسم 

  .»والوثائق

على هذه الحرمة في اتفاقیة مزایا وحصانات الأمم المتحدة في المادة  كما نصت أیضا
  . الفقرة ب 11الرابعة القسم 

  

ا ً   میة للبعثةحریة الاتصال و حرمة المرسلات الرس: ثانی

  حریة الاتصال  -1
                                                             
149 Abdullah El-Erian, Sixième Rapport sur les Relations entre les Etats et les Organisations, op.cit        
p 319.  
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تتمتّع البعثات الدبلوماسیة الدائمة للدول لدى الأمم المتحدة بحریة الاتصالات وذلك من 
أجل الأغراض الرسمیة، حیث یكون للبعثة استعمال كلّ وسائل الاتصال الملائمة ومن بینها 

مكن للبعثة أن تستعمل المحررة بالشفرة ولا ی وكذلك استعمال الرسائل الاصطلاحیة أو،الرسل
ّ جهاز إرسال لاسلكي إلاّ بموافقة دولة المقر   . أي

نلاحظ و  ،1975150الفقرة الأولى من اتفاقیة فینا لسنة  27وهذا ما ورد في نص المادة 
ّ هذه المادة تتشابه مع نص المادة  من اتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة  01الفقرة  27أن

  .1961لسنة 

ا  َ ّ المادة الاختلاف أم أضافت مصطلح  1975من اتفاقیة فینا لسنة  27یتمثل في أن
  . ملاحظةوفود الأالبعثات الدائمة وبعثات الملاحظة الدائمة والوفود 

منظمة الأمم المتحدة بحریة الاتصال وبنفس  البعثات الدائمة لدى هذه تتمتع وبالتالي
  .151ة المقرالشروط التي هي للبعثات الدبلوماسیة المعتمدة لدى دول

  

  حرمة المرسلات الرسمیة للبعثة - 2

، بحرمة مصونة لدى منظمة الأمم المتحدة تتمتع المرسلات الخاصة بالبعثات الدبلوماسیة
   .حیث لا یجوز التعرض لها  أو الاطّلاع علیها أو الكشف عن سریتها

ه 1975من اتفاقیة فینا لسنة  02الفقرة  27وقد جاء في نص المادة   « :على أنّ
للمرسلات الرسمیة للبعثة حرمة مصونة وتشمل عبارة المرسلات الرسمیة كافة المرسلات 

  .152»ومهامها الخاصة بالبعثة

                                                             
  .1975من اتفاقیة فینا لسنة  01لفقرة ا 27أنظر نص المادة    150

151 Abdullah El-Erian, Sixième Rapport sur les Relations entre les Etats et les Organisations, op.cit         
p 320.   
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بنفس  تتمتع مرسلات البعثة الدبلوماسیة لدى الأمم المتحدةفإن وبناء على هذا الأساس 
  . الحرمة التي تتمتع بها مرسلات البعثة الدبلوماسیة المعتمدة لدى الدول

  

  حصانة الحقیبة الدبلوماسیة والرسول الدبلوماسي: ثالثًا

ّ المرسلات الرسمیة تشمل جمیع المرسلات المتعلقة بالبعثة ت الإشارة إلى كما سبق         أن
  . وبمهامها

ّ المرسلات كما تستعمل البعثة رسول البعثة من أجل و الحقیبة الدبلوماسیة،نجد  ومن أهم
  . الحصانة إلیهالحرمة و ورة تمتدّ إیصال رسائلها و الذي بالضر 

  حرمة الحقیبة الدبلوماسیة -1

فت لجنة القانون الدولي في مشروعها لنظام الحقیبة الدبلوماسیة وحامل الحقیبة لقد عر 
ه 02الدبلوماسیة في المادة  یفهم من عبارة الحقیبة الدبلوماسیة الطرود التي « :منه على أنّ

ّ نقلها تحتوي على المرسلات الرسمیة وا ً تم لوثائق والمواد المعدة للاستعمال الرسمي سواء
  .153»بواسطة رسول دبلوماسي أم لا، وتحتوي على علامات خارجیة توضح صفتها

ّ اتفاقیة فینا لسنة  استعملت مصطلح حقیبة البعثة عكس اتفاقیة فینا لسنة  1975إن
ل تجنّب الخلط بین التي استعملت مصطلح الحقیبة الدبلوماسیة وكان هذا من أج 1961

الحقیبة الدبلوماسیة الخاصة بالبعثات الدبلوماسیة المعتمدة لدى الدول، وحقیبة البعثة 
َ الخاصة بالبعثات المعتمدة لدى المنظمات الدولیة، إلى كلّ من البعثة تنصرف حقیبة كما ان

  . البعثات الدائمة وبعثات الملاحظة الدائمة
                                                                                                                                                                                              
152 L’article 27/1 stipule que :  " la correspondance officielle de la mission est inviolable. L’expression 
« correspondance officielle » s’entend de toute la correspondance relative à la mission et à ses 
fonctions  "  . 

  95غسان الجندي، الدبلوماسیة متعددة الأطراف،المرجع السابق،ص/ ذ 153
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ّ الحقیبة الدبلوماسیة للبعثة  1975من اتفاقیة فینا لسنة  02الفقرة  27من خلال المادة  إن
من مشروع لجنة القانون الدولي لا یمكن أن تحتوي إلاّ على الوثائق أو  02الفقرة  03والمادة 

ّ المادة  ة للاستعمال الرسمي كالرسائل والتقاریر والتوجیهات، كما تنص  27الأشیاء المعدّ
الطرود المكونة لحقیبة البعثة یجب أن تحمل « :أنّ على من نفس الاتفاقیة  04الفقرة 

أو أشیاء   علامات خارجیة ظاهرة تدلّ على صفتها، ولا یجوز أن تحوي سوى على وثائق 
ة للاستعمال الرسمي   . »معدّ

ّ حقیبة البعثة لها حصانة وهذا ما جاء في اتفاقیة مزایا وحصانات الأمم المتحدة في و  ن ٕ ا
وذلك      واتفاق المقر المبرم بین سویسرا والأمم المتحدة  ،03رة الفق 11القسم  04المادة 

  .03الفقرة  09في المادة الرابعة القسم 

ه لا یجوز فتح الحقیبة أو الحجز علیها، من نفس الاتفاقیة  02الفقرة  27للمادة ووفقا  فإنّ
 ّ   . »حقیبة البعثة لا یجوز فتحها أو الحجز علیها«: حیث جاء فیها على أن

ّ وب الرجوع إلى مشروع لجنة القانون الدولي فإنه لم یكتفي بمنع فتحها أو حجزها بل أقر
ً كانت مادیة أو ّ نوع من أنواع الرقابة سواء عن طریق الوسائل  عدم إخضاع الحقیبة لأي

   .الإلكترونیة

من المشروع والتي تمنع فتح الحقیبة وحتى تفتیشها  01الفقرة  28ورد في المادة وهذا ما 
  . و مراقبتها بالوسائل الإلكترونیةأ

لكن في حالة وجود أسباب جدیة ومؤسسة على الاستخدام المسرف للحقیبة الدبلوماسیة و 
ساءة لاستخدام الحصانة ترفع الحصانة على الحقیبة الدبلوماسیة أو تتنازل الدولة المرسلة  ٕ وا

ا لأمنها القومي ً    .عن الحصانة لصالح دولة المقر وذلك ضمان

هذه الحالة تقوم الدولة المرسلة باستدعاء الشخص المعني أو تقرر مغادرته من إقلیم  وفي
ّ بالتشاور مع الدولة المرسلة ّ هذا الإجراء یتم ٕ و  .دولة المقر، حیث أن ّ دولة المقر لیس لها ا ن
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ا غیر مرغوب فیه كما هو معمول به  ً أن تعلن الشخص المسيء للمزایا والحصانات شخص
  .154ة الثنائیةفي الدبلوماسی

  حصانة الرسول الدبلوماسي -2

ّ استلام الوثائق أو           أشار اتفاق المقر المبرم بین سویسرا والأمم المتحدة على أن
 05الفقرة  27في المادة  1975اتفاقیة فینا لسنة تشیر كما  الرسائل یكون بواسطة رسول،

ه یمكن أن تنقل حقیبة البعثة عن طریق رسول ال ا على على أنّ ً بعثة بشرط أن یكون حائز
   .وثیقة رسمیة تبیّن مركزه وتحدد عدد الطرود التي تتألف منها حقیبة البعثة

ّ شكل بمهامه  وتقوم دولة المقر بحمایة رسول البعثة أثناء قیامه ولا یجوز إخضاعه لأي
  .من أشكال التوقیف أو الاعتقال

من اتفاقیة مزایا  11جاء في القسم كما یجوز للبعثة أن تستعمل رسول خاص وهذا ما و  
  . 1946و حصانات الأمم المتحدة 

نّ حصانة الرسول الخاص حسب المادة  ٕ  1975من اتفاقیة فینا لسنة  06الفقرة  27وا
د تسلیم الحقیبة الموجودة في عهدته إلى المرسل إلیه ّ    .تنتهي بمجر

د حقیبة البعثة إلى قائد السفینة أو إلى قائد طائر  ّ ة تجاریة و التي تزعم الهبوط في وقد تعه
ّ قائد السفینة وقائد الطائرة التجاریة لا یعتبر في . مكان مسموح بدخوله وفي هذه الحالة فإن

ویجب أن  حكم رسول البعثة فلا یتمتع بالحصانة الشخصیة بینما تظلّ للحقیبة ذاتها حرمتها،
ا بوثیقة رسمیة تبیّن عدد الطرود التي  ف منها الحقیبةیكون القائد مزودً   . تتألّ

وهذا ما ورد في  ویجوز للبعثة إیفاد أحد أعضائها لتسلیم الحقیبة من القائد وبحریة تامة،
  . 07155الفقرة  27نص المادة 

                                                             
  162،المرجع السابق،ص الدبلوماسیة،علي حسین الشامي/ذ  154
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ا ً   التسهیلات الخاصة بتنقلات البعثة واستعمال علم وشعار الدولة المرسلة: رابع

نح دولة المقر كلّ التسهیلات على أن تم 1975من اتفاقیة فینا لسنة  20المادة  نصت
الضروریة لمباشرة البعثة لوظائفها، كما تساهم المنظمة في مساعدة البعثة في الحصول على 

ا حق استعمال علم وشعار الدولة المرسلة، التسهیلات من بینها حریة تنقل البعثة   . وأیضً

  حریة البعثة في التنقل -1

ه تكفل دولة المقر لأعضاء البعثة وأفراد على أحسن وج مهاابمه لبعثةا من أجل قیام
عائلتهم حریة التنقل والسفر داخل إقلیمها باستثناء الأماكن المحظورة، وفي هذا الصدد تنص 

ه 1975من اتفاقیة فینا لسنة  26المادة  مع مراعاة قوانینها ولوائحها الخاصة « :على أنّ
لأمن الوطني، تكفل دولة المقر حریة بالمناطق التي یحرم أو ینظم دخولها لأسباب متعلقة با

التنقل والمرور على إقلیمها لجمیع أعضاء البعثة وكلّ أعضاء أسرتهم الذین یقیمون معهم 
   .»في معیشة واحدة

مع وجود و  ،1961فینا لسنة  من اتفاقیة 25هذه المادة تتشابه مع المادة  ما نلاحظه أنَّ و 
ّ المادة یتمثل في  اختلاف   . فادة أعضاء أسرة البعثة بحریة التنقلأضافت است 26أن

ّ اتفاق المقر المبرم بین الولایات المتحدة والأمم المتحدة نص في و  ن ٕ الرابعة من مادته ا
ّ سلطات الولایات المتحدة الأمریكیة الاتحادیة أو التابعة للولایات  «:على ما یلي 11القسم  إن

ة عو  لیها أمام  ممثلي الدول ئق تعیق الانتقال من اأو المحلیة لا تضع أیّ ٕ منطقة المقر وا
أوالأشخاص الآخرین الذین تدعوهم الأمم المتحدة إلى ... أو أسر هؤلاء المثلین... الأعضاء

                                                                                                                                                                                              
ّ اتفاقیة فینا 1961من اتفاقیة فینا لسنة  07الفقرة  27المادة  إن هذه المادة تتشابه مع نص 155 ، ولكن یوجد اختلاف یتمثل في أن

  . التي أضافت قائد السفینة 1975اكتفت فقط على أن تُعهد الحقیبة إلى قائد الطائرة خلاف اتفاقیة فینا لسنة  1961لسنة 
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ه 12كما یضیف القسم و  .»...منطقة المقر بصرف النظر  11تطبّق أحكام القسم «: على أنّ
وحكومة  القسم     لكعن العلاقات القائمة بین حكومات الأشخاص المشار إلیهم في ذ

   . »الولایات المتحدة

ا القسم  ّ لا تطبق القوانین والأنظمة النافذة في الولایات  -أ«: ینص على ما یلي 13أم
   11المتحدة الخاصة بدخول الأجانب على نحو بعض الامتیازات المشار إلیها في القسم 

ها تمنح دون  وعندما یتطلب الأمر منح التأشیرات للأشخاص المشار إلیهم في ذلك القسم فإنّ
  . استیفاء رسوم وبالسرعة الممكنة

  . »لأنظمة النافذة في الولایات المتحدة الخاصة بإقامة الجانبالا تطبق القوانین و  -ب     

على حریة أعضاء البعثات  1975من اتفاقیة فینا لسنة  79كما تنص كذلك المادة 
        من بینها منح التأشیراتو هیلات اللازمة تقدم لهم التسفي التنقل وعلى أن الدائمة 

ّ اتفاق المقر المبرم بین سویسرا والأمم المتحدة لسنة . وبأسرع وقت        1946156كما أن
 من  وأزواجهم یشیران إلى إعفاء ممثلي البعثات 157واتفاقیة مزایا وحصانات الأمم المتحدة

     یزورونها أو یمرون بها أثناء القیام إجراءات قید الأجانب وقیود الهجرة في البلاد التي
   .بأعمالهم

 ّ ومن أجل تسهیل حریة التنقل یعفون كذلك من التزامات الخدمة الوطنیة أي من أي
  . 1975من اتفاقیة فینا لسنة  34هذا ما جاء ضمن المادة و  تكلیف خاص،

ّ التسهیلات المتعلقة بحریة التنقل یمكن أن تخضع لو  ن ٕ وذلك  ة المقرمن طرف دول قیودا
لأسباب متعلقة بأمنها القومي،وفي هذا الصدد قامت الولایات المتحدة الأمریكیة باتخاذ 

                                                             
  .رم بین سویسرا و الأمم المتحدةمن اتفاق المقر المب 09من القسم  04أنظر نص المادة   156

  .من اتفاقیة مزایا و حصانات الأمم المتحدة 11أنظر نص المادة الرابعة القسم   157
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دة لحریة الدخول والتنقل اتجاه البعثة اللیبیة  لدى الأمم المتحدة وذلك المعتمدة إجراءات مقیّ
   .1984سبتمبر  01في 

ض منح تأشیرة الدخول لأحد قامت الولایات المتحدة الأمریكیة برفولنفس السبب وكذلك 
بسبب  1981الدبلوماسیین الكوبیین، والذي كان یرغب حضور أعمال الجمعیة العامة لسنة 

ه سبق طرده من الولایات المتحدة مع حظر عودته لسعیه الحصول على معلومات  أنّ
ا بالبعثة الأمریكیة في الأمم المتحدة ً   .عسكریة سریة حینما كان ملحقًا عسكری

  

  عمال علم وشعار الدولة المرسلةاست -2

مع الأخذ بعین الاعتبار القوانین واللوائح والعادات المطبقة لدى دولة المقر یجوز للبعثة 
ویتمتع بهذا رئیس البعثة فیما یتعلق . استعمال علم وشعار دولتها على الأماكن التابعة لها

من اتفاقیة  19ي نص المادة وهذا ما جاء ف، 158بمسكنه والوسائل التي یستخدمها في تنقلاته
ُ .     1961من اتفاقیة فینا لسنة  20والتي تتشابه مع نص المادة  1975فینا لسنة  برر وی

ض لبعض المخاطر أو  ّ ّ هذه الأماكن ووسائل التنقل من الممكن أن تتعر هذا الحق بأن
  .159المضایقات غیر الضروریة إذا لم یتم وضع مثل تلك العلامات علیها

ا ً   البعثةلمقر لإعفاءات المالیة ا: خامس

ّ مقر البعثة الدبلوماسیة المعتمدة لدى الأمم المتحدة یتمتع بالإعفاء من الضرائب وهذا  إن
  :ليیما  و التي تنص على  1975من اتفاقیة فینا لسنة  24ما جاء حسب المادة 

                                                             
الولایات المتحدة عارضت على أن یكون لبعثة الملاحظة حقّ استعمال الشعار  في إطار أعمال لجنة القانون الدولي   158

 ً ّ استعمالھا یكون حق    :في ھذا أنظر. ا فقط للبعثة الدائمة للدول الأعضاءوعلم الدولة المرسلة لأن
Abdullah El-Erian, 6ème Rapport sur les Relations entre les Etats et les Organisations, op.cit,  p 394.  

159 Abou El-Wafa, Observations sur la Convention de Vienne 1975, op.cit, p 80. 
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لمحلیة تعفى مباني البعثة ورئیس البعثة من كافة الرسوم العامة والإقلیمیة أو ا -1«
على ألاّ یكون  والتي یكونان مالكین أو مستأجرین لها، المتعلقة بالأماكن الخاصة بالبعثة،

ا یحصل مقابل تأدیة خدمات خاصة ّ ا بضرائب أو رسوم مم   . الأمر متعلقً

الضرائب والرسوم المذكورة  على الإعفاء المالي المنصوص علیه في هذه المادة لا یطبق -2
ا لتشریع دولة المقر وعلى عاتق الشخص الذي یتعاقد مع الدولة في حالة إذا ما كان ت وفقً

  . »المرسلة أو مع رئیس البعثة

وتشمل الإعفاءات المالیة كافة الرسوم والضرائب ما لم تكن هذه الرسوم تدفع مقابل 
  : البعثة بالإعفاءات التالیةمقر و لهذا تتمتع  .خدمات

 . السنویة الخاصة بسیارات البعثةالرسوم والضرائب المباشرة، والرسوم  -

 . الرسوم والضرائب على المحروقات الخاصة بالسیارات والتدفئة -

 . الضرائب والرسوم على الحسابات الجاریة -

 .160الإعفاء من الضرائب على العقارات التي تشغلها البعثة -

اء ما على إعف 1975من اتفاقیة فینا لسنة  الفقرة الأولى 35كما تنص كذلك المادة     
تستورده البعثة من أشیاء مخصصة لعملها الرسمي، حیث تنص على أن تسمح دولة المقر 

ا للأحكام التشریعیة والتنظیمیة التي تأخذ بها للدخول والإعفاء من الرسوم الجمركیة  وفقً
  .161بالنسبة للأشیاء المخصصة للاستعمال الرسمي للبعثة

  

  مزایا وحصانات أعضاء البعثة:الفرع الثاني

ّ أعضاء البعثة تتمتع   البعثة الدبلوماسیة الدائمة ككلّ إذا كانت  بمزایا وحصانات فإن
        الدبلوماسیة ومن بینهم رئیس البعثة والأعضاء الدبلوماسیون كذلك یتمتعون بمزایا 
                                                             
160 Abdullah El-Erian, 6ème Rapport sur les Relations entre les Etats et les Organisations, op.cit, p 319.   

  .1975من اتفاقیة فینا لسنة  25أنظر نص المادة   161
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وتشمل هذه . من أجل الأداء الحسن لوظائفهم لدى منظمة الأمم المتحدة  وذلك وحصانات
       رمة الشخصیة لأعضاء البعثة وحصانة المسكن والوثائق والممتلكاتالحصانات الح

   .والحصانة القضائیة والإعفاء من الضرائب والرسوم

  

لاً  ّ   وحصانة المسكن والوثائق والممتلكات الحرمة الشخصیة لأعضاء البعثة: أو

   الحرمة الشخصیة -1

. ي استقرت في القانون الدوليتعتبر الحصانة الشخصیة من أقدم الحصانات والمزایا الت
نّ رؤساء البعثات الدبلوماسیة و و  ٕ هم المستفیدون من الحرمة  ء الدبلوماسیونعضاالأا

لتي تعني عدم المساس بشخصیة رئیس البعثة وأعضائها،حیث لا یجوز او  ،الشخصیة
وذلك  162سبب ما یقولون أو یفعلونبأو الإهانة  أو الحجز أو التفتیش إخضاعهم للقبض

 ،و أثناء سفرهم إلى مقر اجتماعهم وعودتهم منه،ء قیامهم أو ممارسة أعمالهم الرسمیةأثنا
وذلك في  1946وهذا ما نصت علیه اتفاقیة الأمم المتحدة حول المزایا والحصانات لسنة 

  .163الفقرة الأولى 11القسم 

 9ة القسم كما نص كذلك اتفاق المقر المبرم بین سویسرا والأمم المتحدة في مادته الرابع 
 1975وكما جاء في اتفاقیة فینا لسنة  .3الفقرة الأولى على الحصانة من التوقیف أو الحجز

ّ  ،نالأعضاء الدبلوماسییو حرمة رئیس البعثة  على 28في مادتها   «: حیث تنص على أن
 ّ ذات رئیس البعثة والأعضاء الدبلوماسیون للبعثة مصونة، حیث لا یجوز إخضاعهم لأي
                                                             

التنظیم الدولي للأمم المتحدة الوكالات المتخصصة، المرجع "محمد طلعت العنیمي، الأحكام العامة في قانون الأمم /  162
  .469السابق ، ص 

  .214زاید عبید االله مصباح، المرجع السابق، ص / د  163
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بالاحترام الواجب له وأن  معلى دولة المقر أن تعاملهو  جراءات القبض أو الحجز،إجراء من إ
ذ كافة الإجراءات المناسبة لمنع الاعتداء على شخصهم أو على حریتهم وكرامتهم، ومن تخت

نّ نص هذه المادة یتشابه و  .»أجل ملاحقة ومعاقبة كلّ الأشخاص الذین قاموا بالاعتداءات ٕ ا
ا. 1961فاقیة فینا لسنة من ات 29مع المادة  َ ّ المادة  أم من  29الاختلاف یتمثل في أن

 28اقتصرت فقط على تمتع رئیس البعثة بالحرمة الشخصیة خلاف المادة  1961اتفاقیة 
  . بالحرمة الأعضاء الدبلوماسیینتمتع  أضافت 1975من اتفاقیة فینا لسنة 

البعثة والأعضاء الدبلوماسیین لكلّ من رئیس السالفة الذكر فإن  28ومن خلال المادة 
حرمة مصونة، حیث یقع على دولة المقر واجب أن تكفل لهم الاحترام اللائق وأن تتخذ كافة 
الإجراءات لمنع الاعتداء على شخصهم وحریتهم، ومعاقبة كلّ من یصدر عنه الاعتداء 

ّ دولة المقر تكون ملزمة بتوفیر الأمن والحمایة لهم، حیث كرست  .ضدهم ن ٕ اتفاقیة الأمم وا
ا ً والمعاقبة       المتحدة الخاصة بمكافحة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المحمیین دولی

ه بموجب المادة الأولى ،164هذا الالتزام 1973علیها لعام  ّ  من هذه حیث نجد أنّ الاتفاقیة أن
ّ اعتداء على شخصه وعلى حریته  أو الأعضاء الدبلوماسیین یتمتعون بحمایة خاصة من أي

  . على كرامته

  165: كما أشارت الاتفاقیة إلى أنه على الدول أن تصدر قوانین لمعاقبة الجرائم التالیة

القتل أو الاختطاف أو أي اعتداء أخر على شخص وحریة الشخص المشمول      -
  .الحمایة الدولیة

  . الهجوم العنیف على المقرات الرسمیة أو محل الإقامة أو وسائل النقل -

  .تدید بارتكاب أي نوع من هده الاعتداءاالته -
                                                             

  .200عائشة راتب، التنظیم القنصلي و الدبلوماسي، المرجع السابق، ص / د164
  

من اتفاقیة الأمم المتحدة لمنع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعین بحمایة دولیة لسنة  3أنظر المادة   165
1974.  
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ّ تمتع رؤساء البعثات الدبلوماسیة والأعضاء الدبلوماسیین بهذه الحصانة لا یعني و  ن ٕ ا
ما  نّ ٕ علیهم واجب احترام قوانینها وعدم التدخل في یقع عدم خضوعهم لقوانین دولة المقر، وا

   .  1975فینا لسنة من اتفاقیة  77، وهذا ما نصت علیه المادة شؤونها الداخلیة

 حرمة المسكن والوثائق والممتلكات -2

َ الحرمة  تشمل كذلك حرمة المسكن الخاص والوثائق والمرسلات والأملاك الخاصة إن
  : على ما یلي 1975من اتفاقیة فینا لسنة  29نص المادة ، وفي هذا الصدد ت. 166بهم

لبعثة یتمتعون بذات الحرمة   المسكن الخاص برئیس البعثة والأعضاء الدبلوماسیین ل -1«
  .وذات الحمایة المقررتین لمقر البعثة

          یتمتع كذلك بالحرمة وثائق ومرسلات وكذا أموال كلّ من رئیس البعثة  -2
 من نیةثاوذلك في الحدود المنصوص علیها في الفقرة ال ،والأعضاء الدبلوماسیین للبعثة

   167.»30المادة 

ا ً  یة  الحصانة القضائ: ثانی

-   الفقرة  11في قسمها  1946لقد نصت اتفاقیة مزایا وحصانات الأمم المتحدة لسنة 
ّ ممثلیات الدول الأعضاء تتمتع خلال ممارسة وظائفهم وأثناء سفرهم إلى مقر  -أ على أن

الاجتماع وعودتهم منه بالحصانة القضائیة بصفة عامة فیما یصدر عنهم من أعمال 

                                                             
  . 425و الوفاء، القانون الدبلوماسي والقنصلي، المرجع السابق، ص أحمد أب/ د   166
    

على الحصانة المدنیة، وسنتطرق لها عندما نعالج  30وتعني هذه العبارة الأخیرة عدم الإخلال بالاستثناءات الواردة في المادة  167
  . حدود الحصانة المدنیة
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ا وكتابةبوصفهم ممثلین بما في  ً كما أشار اتفاق المقر المبرم و . 168ذلك ما یصدر عنهم شفوی
  . بین سویسرا والأمم المتحدة على الحصانة القضائیة

ّ اتفاقیات المقر اتجهت إلى منح الحصانة القضائیة الجنائیة والمدنیة الكاملة مثلما  كما أن
 ُ المبرم بین الولایات المتحدة نحت للمعتمدین الدبلوماسیین التقلیدین، حیث نص اتفاق المقر م

ّ  15والأمم المتحدة في القسم         الممثلیات الدائمة «  :من المادة الخامسة على أن
ً كانوا مقیمین داخل منطقة المقر أو      وأعضائها یتمتعون في إقلیم الولایات المتحدة، سواء

ة للمبعوثین الدبلوماسیین لحصانات التي تمنحها الولایات المتحداخارجها بنفس الامتیازات و 
  . »المعتمدین لدیها

في  ینص القانون الوطني الأمریكي الخاص بقانون حصانات المنظمات الدولیةأن كما 
على تمتع أعضاء البعثات الدائمة بالحصانة القضائیة وذلك أثناء  02الفقرة  07القسم 

  . 169قیامهم بأعمالهم الرسمیة

إلى  30تشیر في مادتها  1975ك اتفاقیة فینا لسنةنجد كذل بالإضافة إلى تلك النصوص
 والإداريالحصانة القضائیة، حیث تشمل الحصانة من القضاء الجنائي والقضاء المدني 

 :سنتناولها بالتفصیل فیما یلي والتي

  الحصانة من القضاء الجنائي -1
من القضاء  یتمتع رئیس البعثة والأعضاء الدبلوماسیین للبعثة بالحصانة القضائیة الكاملة

من  30الجنائي لدولة المقر، فلا یجوز محاكمتهم أو القبض علیهم، حیث تنص المادة 
ّ  1975اتفاقیة فینا لسنة  رئیس البعثة والأعضاء الدبلوماسیین للبعثة یتمتعون « :على أن

   .»بالحصانة من القضاء الجنائي لدولة المقر
                                                             

  . 84، ص 2005ة، طبعة أولى، منشورات الحلبي، بیروت، لبنان، المحامي سمیر فرنان بالي، الحصانة الدبلوماسی   168 
   

  :كوأنظر كذل.، الفقرة أ من اتفاق المقر المبرم الأمم المتحدة وسویسرا9المادة الرابعة القسم  راجع    169
- Abdullah El-Erian, 2ème Rapport sur les Relations entre les Etats et les Organisations, op.cit, p 19.   
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ّ تمتّع أعضاء البعثة بالحصانة القضائیة  من القضاء الجنائي في دولة المقر لا غیر أن
ذا كانت حصانة  ،الفقرة الرابعة 30وهذا ما ورد في المادة المرسلة،  ولةدیعفیه من قضاء  ٕ وا

ها في القضاء المدني وردت علیه استثناءات   . أعضاء البعثة من القضاء الجنائي مطلقة فإنّ

  الحصانة من القضاء المدني والإداري - 2

ّ رئیس البعثة        والأعضاء الدبلوماسیین یتمتعون بالحصانة من القضاء الإداري إن
 1الفقرة 30تنص المادة  وفي هذا الصددولكن هذه الحصانة ترد علیها استثناءات، ،والمدني

ه    : یتمتعون كذلك بالإعفاء من القضاء المدني والإداري ما لم یتعلق الأمر بـ«:على أنّ

وجود في إقلیم دولة المقر، ما لم یكن الشخص بدعوى عینیة متصلة بعقار خاص م  - أ
ا للعقار لحساب الدولة المرسلة ولأغراض البعثة ً   . المعني حائز

ا للوصیة   - ب أو    بدعوى متصلة بتركة یكون الشخص المعني فیها مركزا بوصفه منفذً
ا للتركة أو وارثًا أو موصى إلیه، وذلك بصفته الشخصیة ولیس باسم الدولة  ً مدیر

  .المرسلة

بدعوى متعلقة بأي نشاط مهني أو تجاري مارسه الشخص المعني في دولة المقر   - ت
 . »خارج وظائفه الرسمیة

وكنتیجة لحصانة أعضاء البعثة من الخضوع للاختصاص القضائي المحلي لدولة المقر 
ّ إجراء تنفیذي ضدهم وذلك ما عدا الحالات المنصوص  هم یتمتعون بالحصانة ضد أي فإنّ

وبشرط أن یكون     من الاتفاقیة 30فقرات أ، ب، جـ من الفقرة الأولى من المادة علیها في ال
ا إجراؤه ودون المساس بشخص أو مسكن رئیس البعثة  ً أو أي شخص     التنفیذ ممكن

ّ رئیس البعثة والأعضاء الدبلوماسیین للبعثة معفین من الإدلاء  .مستفید بنفس المركز كما أن
 .من الاتفاقیة 30اء دولة المقر، وهذا ما نصت علیه المادة بمعلومات كشاهد أمام قض

وبالتالي لا یجوز إجبارهم على المثول أمام المحكمة كشهود، ولكن مع هذا لا یوجد ما یمنع 
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ا للإدلاء بشهادته عن الوقائع التي وصلت إلى علمه  من مثول الشخص ً أمام المحكمة اختیاری
  .170الشخصي بشأن القضیة المعروضة

  

  الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركیة: لثًاثا

 الإعفاء من الضرائب -1

وفي هذا الصدد یعفى رئیس البعثة والأعضاء الدبلوماسیون للبعثة من دفع الضرائب،   
من اتفاقیة  34والتي تتشابه مع نص المادة  1975من اتفاقیة فینا لسنة  33تنص المادة 

یعفى رئیس البعثة والأعضاء «: ى ما یليعل 1961فینا للعلاقات الدبلوماسیة لسنة 
       الدبلوماسیون للبعثة من كلّ الضرائب والرسوم الشخصیة والعینیة، العامة والمحلیة

  :والبلدیة، فیما عدا

  . الضرائب غیر المباشرة التي بطبیعتها تدمج عادةً في أثمان السلع والمنتجات  - أ
المقر ما لم  خاصة الكائنة في إقلیم دولةلضرائب و الرسوم على الأموال العقاریة الا -ب

 . یكن الشخص المعني یحوزها لحساب الدولة المرسلة لأغراض البعثة

 .38من المادة  04ضرائب التركات المستحقة لدولة المقر، مع مراعاة أحكام الفقرة   - ج

الضرائب و الرسوم على الإیرادات الخاصة التي یكون مصدرها في دولة المقر          -  د
رائب على رأس المال التي تفرض على الأموال المستخدمة في مشروعات والض

 . تجاریة في دولة المقر

  . الضرائب و الرسوم التي تحصل مقابل خدمات خاصة -هـ

رسوم التسجیل والتوثیق والرهن العقاري والدمغة بالنسبة للأموال العقاریة مع مراعاة  -و
  . »24أحكام المادة 

                                                             
  425أحمد أبو الوفاء، القانون الدبلوماسي والقنصلي، المرجع السابق، ص، / د 170
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 ٕ ّ أعضاء البعثات وا بنفس التسهیلات التي  نفیدو لدى منظمة الأمم المتحدة یستالدائمة ن
ق بالأنظمة الخاصة  یتمتع بها ممثلو الدول الأجنبیة المكلفون بمهمات رسمیة مؤقتة فیما یتعلّ

حیث یتمتّعون بالإعفاءات من القیود المفروضة على القطع الأجنبي ، بالعملة أو القطع 
  171.ابات الجاریةوالإعفاءات المفروضة على الحس

ّ أعضاء البعثات الدائمة یعاملون بنفس  وفي المقر الأوربي للأمم المتحدة في جنیف فإن
ا للقرار الصادر عن المجلس  ، وهذاالطریقة التي هي للمبعوثین الدبلوماسیین في برن طبقً

، حیث یعفون من الضرائب على الدخل ورأسمال باستثناء 1948مارس  31الفیدرالي في 
والرسوم على  والضرائب ،رادات المتحصل علیها من مشروعات تجاریة في سویسراالإی

 .الإیرادات الخاصة التي یكون مصدرها في سویسرا، والفوائد على حسابات صندوق التوفیر
ُ  لا لكنو    .172عفى الشخص المستفید من ضرائب التركات المستحقة في سویسرای

دیسمبر  14ریبة المباشرة الفیدرالیة في كما ورد بمقتضى القانون السویسري حول الض
والذي حلّ محلّ القرار الصادر عن المجلس الفیدرالي حول تحصیل الضرائب  1990

تشیر المادة والتي   الإعفاء من الضرائب الفیدرالیة 1940دیسمبر  09الفیدرالیة المباشرة في 
ّ أعضاء البعثات الدائمة المعتمدةعلى الفقرة الأولى منه  15 لدى المنظمات الدولیة  أن

 ُ تصدر عن التصدیق ولكن بشرط أن یكون لصاحب الحق بطاقة  ،عفون من دفع الضرائبی
   .وزارة الشؤون الخارجیة لسویسرا

َ و   1965أكتوبر  13هناك قانون فیدرالي أخر حول الضریبة المسبقة الصادر في كما أن
 ُ  أعضاء البعثات الدبلوماسیةنهم المستفیدون من هذا القانون ومن بی یعفىوالذي بموجبه 

  . منه 28وهذا ما ورد في المادة ، المعتمدة لدى الأمم المتحدة من الضریبة المسبقة الدائمة

                                                             
  359 صادق أبو هیف، المرجع السابق، ص/ د 171

172 Abdullah El-Erian, Deuxième Rapport sur les relations entre les Etats et les organisations, op.cit        
p 199.   
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كما یتمتع أفراد أسرتهم بهذا الإعفاء بشرط ألا یمارسوا أي نشاط تجاري ویكونون مقیمین 
لفیدرالي الخاص بدولة القانون ا هذا القانون هناك بالإضافة إلىو .معهم تحت سقف واحد

الذي یشیر إلى إعفاء أعضاء  2007دیسمبر  07المقر الصادر عن المجلس الفیدرالي في 
   .والمكافآت من الضرائب على الرواتب والأجورمهامهم البعثات الدائمة خلال ممارسة 

وحصانات المنظمة الدولیة في  في هذا الإطار كذلك یشیر القانون الأمریكي حول مزایاو 
لقسم الرابع الفقرة ب على الإعفاء من الضرائب لكن بشرط ألاّ یكون من مواطني الولایات ا

   .للاستفادة من هذا الإعفاء المتحدة الأمریكیة

ّ دول المقر تشترط وجود  ق بمنح الامتیازات والحصانات للبعثات الدائمة فإن وفیما یتعلّ
ّ مهنة حرة أو مقر دائم وهو ما تشترطه الحكومة السویسریة وكذلك أ لاّ یقوموا بممارسة أي

ا الولایات المتحدة   .173تجاریة على إقلیم دولة المقر وهذا ما تشترطه أیضً

  الإعفاءات الجمركیة -2

ّ المادة  تنص على الإعفاءات الجمركیة لأعضاء  1975من اتفاقیة فینا لسنة  35إن
ا للأح«: على ما یليالتي تنص البعثة و  كام التشریعیة والتنظیمیة التي تمنح دولة المقر وفقً

تأخذ بها، الدخول والإعفاء من الرسوم والعوائد الجمركیة وغیرها من المستحقات المتصلة بها 
  : خلاف مصاریف الإیداع والنقل، والمصروفات المقابلة لخدمات مماثلة بالنسبة

  

  

ة للاستعمال الرسمي للبعثة  . أ   . للأشیاء المعدّ

                                                             
 .   1975من اتفاقیة فینا لسنة  39أنظر المادة   173  
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لدبلوماسیون ا الأعضاءو  ل الشخصي لرئیس البعثةالأشیاء المخصصة للاستعما  . ب
ة لإقامتهم  .للبعثة بما فیها الأشیاء المعدّ

عفى رئیس البعثة والأعضاء الدبلوماسیون للبعثة من تفتیش أمتعتهم الخاصة ما لم  -2 ُ ی
ً لا تتمتع بالإعفاء المنصوص علیه في  ها تحوي أشیاء یة للاعتقاد أنّ توجد مبررات جدّ

من هذه المادة أو أشیاء یكون استیرادها أو تصدیرها محظور بمقتضى الفقرة الأولى 
وفي مثل هذه  تشریع دولة المقر أو خاضعة للوائحها الخاصة بالحجز الصحي،

ّ تفتیشها إلاّ بحضور الشخص المستفید أو ممثله المفوض في  الحالة یجب ألاّ یتم
الأمم المتحدة لسنة  وفي معنى هذا الأخیر تشیر اتفاقیة مزایا وحصانات. »ذلك

ّ الأمتعة الشخصیة لأعضاء البعثات تتمتّع بنفس الحصانات  1946 على أن
، حیث لا یجوز الحجز علیها           أو 174والتسهیلات التي تمنح للمثلین

  . تفتیشها
ن  ٕ تعفى ینص  1952أفریل  23القانون الجمركي الصادر في وا على أن البعثات الدائمة ُ

یة فیما یخص كل الأشیاء المعدة للاستعمال الرسمي، وهذا وفق المادة من الرسوم الجمرك
القانون المتعلق بالمزایا الجمركیة للدول الأعضاء في علاقاتها مع  كما أن .175منه 15

 یشیر 1985نوفمبر  13المنظمات الدولیة والبعثات الخاصة للدول الأجنبیة الصادر في 
ة إلى إعفاء أعضاء البعثات الدائمة من  الرسوم الجمركیة فیما یخص الأشیاء المعدّ

  .176للاستعمال الرسمي

  

  

                                                             
  .215زاید عبید االله مصباح، المرجع السابق، ص / د   174

 
175   Abdullah EL-Erian, Sixième Rapport sur les Relations entre les Etats et les Organisations             
     Internationales, op.cit, p 325. 
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ا ً   مدى تمتّع أعضاء البعثة وأفراد أسرهم بالحصانات: رابع

ة أعضاء من بینهم ّ عدّ ّ البعثة الدبلوماسیة الدائمة تضم   : إن

  .رئیس البعثة/ 1

  : أعضاء البعثة ومن بینهم/ 2

 .177الموظفون الدبلوماسیون  . أ

 . داریون والفنیونالموظفون الإ  . ب

  . مستخدمو البعثة. ج

  . الخدم الخاص لأعضاء البعثة. د

ّ الموظفین الدبلوماسیین للبعثة یتمتّعون بنفس المزایا  ا أن             كما أشرنا سابقً
ّ اتفاقیة فینا أوالحصانات التي یتمتع بها رئیس البعثة، ذلك  أدرجتهم ضمن نصوص  1975ن

   35.178إلى غایة  28وذلك من المادة موحدة مع رئیس البعثة 

  حصانة أفراد أسرة أعضاء البعثة.1

                                                             
نون من الوزیر أو الوزیر المستشار  نأنّ الأعضاء الدبلوماسییإلى ت في تقریریها لجنة القانون الدولي أشار   177  ّ للبعثة یتكو

ل، السكرتیر الثاني والثالث، والملحقین ّ   :                                            في هذا راجع. والمستشارین، السكرتیر الأو
Abdullah El-Erian, 3ème Rapport sur les relations entre les Etats et les Organisations, op.cit, p 143. 

   
َ اتفاقیة فینا لسنة  1961وهذا خلافًا لاتفاقیة فینا لسنة 178 التي لم تدرجهم ضمن نصوص موحدة مع رئیس البعثة،بالتالي إن

ا لمنحهم نفس المركز مع رئیس البعثة، وهذا ما یؤدي إلى عدم إثا 1975 ا ملحوظً ً م رة مشاكل تعیق تمتّعهم عرفت تقدّ
   بالمزایا والحصانات من طرف دول المقر
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ّ المادة  هت 1975من اتفاقیة فینا لسنة  36إن أعضاء أسرة رئیس البعثة « :نص على أنّ
الذین یقیمون معه في معیشة واحدة، وأفراد أسرة الأعضاء الدبلوماسیین للبعثة الذین یقیمون 

بالمزایا والحصانات المذكورة في المواد  معه في معیشة واحدة یستفیدون
بشرط ألاّ یكونوا من رعایا دولة ولكن  35من المادة  2،1، والفقرة 28،29،30،32،34،33

  . »المقر ولیس لهم إقامة دائمة

 َ ، 1961من اتفاقیة فینا لسنة  37هذه المادة تتشابه مع نص المادة  وما نلاحظه أن
ّ اتفاقیة فینا لسنة  لكن مع وجود بعض الاختلافات التي أضافت تمتّع  1975تتمثل في أن

كما أضافت شرط ألاّ تكون و  أفراد أسرة الأعضاء الدبلوماسیین للبعثة بالمزایا والحصانات،
  .1961من اتفاقیة فینا لسنة  01الفقرة  37لهم إقامة دائمة، وهذا ما لا یوجد في المادة 

ا إذا كان أفراد أسرة رئیس البعثة والأو  ّ عضاء الدبلوماسیین من جنسیة دولة المقر أم
هم انطلاقًا من المادة    : والتي تنص على ما یلي 01الفقرة  37فإنّ

ّ رئیس البعثة والأعضاء الدبلوماسیین للبعثة الذین یكونون من جنسیة دولة  -1« إن
یة أو لهم إقامة دائمة فیها لا یستفیدون إلاّ بالحصانة القضائیة وبالحرمة الشخص المقر

دولة المقر  مما لم تمنحه مبها خلال مباشرة مهامه ونبالنسبة للأعمال الرسمیة التي یقوم
  .»وحصانات إضافیة مزایا

ا لهم   ً ّ أفراد أسرتهم الذین یكونون من جنسیة دولة المقر لا یستفیدون تبع ا لذلك فإن ً تبع
ّ امتیاز أو حصانة إلاّ إذا منحتهم دولة المقر امتیازات والرأي  .    انات إضافیةوحص من أي

ّ أفراد    .179لأسرة یشمل الزوجة والأبناء القصراالسائد أن

                                                             
  320سموحي فوق العادة، المرجع السابق، ص / د 179
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َ لجنة القانون الدولي أشارت إلى أن الممارسة المتعلقة بالمركز القانوني لأفراد أسرة  ن ٕ وا
أعضاء البعثات الدائمة لدى المنظمة الدولیة تتوافق مع القواعد الموجودة في إطار 

  .1961ئیة والتي قُننت وطُورت في اتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة لسنة الدبلوماسیة الثنا

كما نص اتفاق المقر المبرم بین سویسرا والأمم المتحدة واتفاقیة الأمم المتحدة حول 
على إعفاء أسرة ممثلي الدولة المرسلة فقط من قیود الهجرة   1946المزایا والحصانات لسنة 

  .180ت الخدمة الوطنیةوقید الأجانب و التزاما

ا اتفاق المقر المبرم بین الولایات المتحدة والأمم المتحدة منح لأفراد أسرة ممثلي  ّ أم
ل الدولة المرسلة وفي هذا الصدد  .الدولة المرسلة نفس المزایا والحصانات التي یتمتّع بها ممثّ

القضائیة، حیث  ثارت بعض المنازعات حول مدى تمتّع أفراد أسرة ممثلي البعثات بالحصانة
   .Friedbergفرادبارج ضدّ  Santa cruzسانتاكروز  نجد منازعة

 وكان موضوع المنازعة مطالبة بتعویض عن إهمال في القیادة منسوب إلى زوجة
رك یو الشیلي المعتمد لدى الأمم المتحدة، وقد رفضت المحكمة العلیا لمقاطعة نیو  السفیر

قبلوا ) وزوجته السفیر(، فالمدّعى علیهم قبول الدفع بالحصانة على أساس مزدوج
هم یعتبرون متنازلین 181یجري ورضائهم بما الاختصاص بحضورهم إلى المحكمة ، كما أنّ

   .ركیو عن حصانتهم بطلبهم رخصة السیاقة من سلطات مقاطعة نیو 

ّ الموضوع یدخل في یو وقد ألغت المحكمة العلیا لنیو  رك هذا الحكم على أساس أن
مت على أنّ زوجة السفیر تتمتّع بحصانة مماثلة للتي هي حك، و 182لصاختصاصها الخا

                                                             
من  11و أنظر أیضا القسم  1946من اتفاق المقر المبرم بین سویسرا والأمم المتحدة   -د  -الفقرة  09أنظر القسم   180

  . 1946وحصانات الأمم المتحدة  من اتفاقیة مزایا –د  –المادة الرابعة، الفقرة 
  .408د محمد طلعت العنیمي، الغنیمي في التنظیم الدولي، المرجع السابق، ص   181

 
182 Abdullah El-Erian, 2ème Rapport sur les Relations entre les Etats et les Organisations, op.cit, p 196. 
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 15بموجب القسم  1947للسفیر وذلك بموجب قانون الولایات المتحدة واتفاق المقر لسنة 
  .منه

  حصانة الموظفین الإداریین والفنیین. 2

ّ و  الموظفون الإداریون والفنیون هم الذین تستعملهم البعثة لأغراض إداریة وفنیة    ن ٕ ا
ّ  1975الفقرة الثانیة من اتفاقیة فینا لسنة  36المادة  ّ أن والفنیون  الأعضاء الإداریون« :تنص

في معیشة واحدة، یستفیدون من المزایا  مللبعثة، وكذا أفراد أسرة كلّ منهم الذین یعیشون معه
عایا بشرط ألاّ یكونوا من ر  34، 32  30، 29، 28والحصانات المنصوص علیها في المواد 

ّ الإعفاء من القضاء المدني  و وألاّ تكون إقامتهم الدائمة فیها، فیما عدا  ،دولة المقر أن
لا یطبّق على الأفعال التي تقع  30والإداري والمنصوص علیه في الفقرة ألأولى من المادة 

خارج نطاق ممارستهم لمهامهم الرسمیة، ویستفیدون كذلك بالامتیازات المنصوص علیها في 
  . 183»بالنسبة للأشیاء التي یستوردونها في بدء إقامتهم 35من المادة  01قرة الف

ّ الموظّف الإداري یتمتّع بمزایا وحصانات منها الحرمة  36/2 مادةبناءا على الو  فإن
الشخصیة، حرمة المسكن، وبالحصانة أمام القضاء الجنائي بصفة مطلقة، وبالحصانة من 

ّ الأعما        ل الداخلة في إطار أدائه لمهامه الرسمیة في البعثةالقضاء المدني فیما یخص
  . وبالإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركیة فیما یستوردونه من أشیاء في بدء إقامتهم

ها لا تعفى من التفتیش ّ أمتعتهم فإنّ ا فیما یخص ّ ویشترط التمتع بهذه المزایا أن لا  .أم
هم لا یكون من رعایا دولة المقر، ولیس لهم إقام ا إذا كانوا عكس ذلك فإنّ ّ ة دائمة بها، أم

ومع ذلك یتعیّن على دولة المقر  .یتمتّعون بالحصانات إلاّ بالقدر الذي تمنحه لهم دولة المقر
  .عند ممارستها لاختصاصها القضائي مراعاة عدم عرقلة عمل البعثة

                                                             
  دة الأمریكیة عارضت منح كلّ هذه المزایا للأعضاء الإداریین    خلال أعمال لجنة القانون الدولي الولایات المتح 183
ا و لیست ضروریة للأداء الحسن لوظائف البعثة     .والفنیین وافراد أسرهم، لأنّ هذه المزایا تعدّ إفراطً
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  حصانة مستخدمي البعثة والخدم الخاص. 3

  حصانة مستخدمي البعثة -أ

البعثة هم الأفراد العاملین في البعثة والذین یقومون بمهام الخدمة في مقر  يمستخدم
  الخ... البعثة الرسمي من بینهم الحارس، السائق

ّ  3الفقرة  36في مادتها  1975لقد نصت اتفاقیة فینا لسنة و  مستخدمي « :على أن
ائمة یستفیدون من الحصانة البعثة الذین لیسوا من رعایا دولة المقر ولیس لهم فیها إقامة د

بالنسبة للأفعال التي یقومون بها أثناء أدائهم لوظائفهم، كما یستفیدون من الإعفاء من 
الضرائب والرسوم على الأجور التي یتقاضونها مقابل خدماتهم وكذا الإعفاء المنصوص 

   184.»32علیه في المادة 

ا إذا  ،وهذا بشرط ألاّ یكون من رعایا دولة المقر ّ كانوا من رعایاها أو مقیمین فیها أم
ة حصانات ما لم تمنحهم دولة المقر حصانات أخرى  هم لا یتمتّعون بأیّ المادة (إقامة دائمة فإنّ

37/2 .(  

 حصانة الخدم الخاص -ب

ّ اتفاقیة فینا لسنة          لم تعترف للخدم الخاص إلاّ بالإعفاء من الرسوم  1975إن
في هذا وقد جاء  ،لأعضاء البعثة مها مقابل خدمتهونقاضجور التي یتالأوالضرائب على 

ّ  04الفقرة  36المادة  لأعضاء البعثة الذین  ةالخاص ةالخدمأفراد  «: من الاتفاقیة على أن
لیسوا من رعایا دولة المقر ولیست لهم بها إقامة دائمة یعفون من الضرائب والرسوم على 

أو حصانات  عدا ذلك لا یستفیدون من أیة مزایا فیما مالأجور التي یتقاضونها مقابل خدماته
                                                             

هم یتمتّعون بالحصانة القضائیة في الأعمال التي یقومون بالصفة الرسمیة والإعف 184 اء من دفع الرسوم خلال هذه المادة فإنّ
  من الخضوع لنظام و تشریعات الضمان الاجتماعي لدولة المقر ءوالضرائب على الأجور والإعفا
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ما على هذه الدولة عند مباشرة ولایتها القضائیة على  نّ ٕ ه دولة المقر، وا ّ إلاّ بالقدر الذي تقر
  . »هؤلاء الأشخاص مراعاة ألاّ یعوق ذلك بما یزید عن الحدود أداء أعمال البعثة

  دولة الثالثةمراعاة الحصانات والمزایا من طرف ال: الفرع الثالث

عمل البعثة الدبلوماسیة مرور رئیسها أو أحد أعضائها من في بعض الأحیان یتطلب 
والإداریین والفنیین عبر إقلیم دولة ثالثة أثناء أداء وظائفهم وأثناء أسفارهم إلى  الدبلوماسیین

ّ عملهم أو العودة منه ّ عبر دو  .مقر لة ثالثة وتنطبق نفس الحالة على رسائل البعثة التي تمر
  : وبالتالي یكون لنا أن نتناول هذا من خلال ما یلي. 185و كذلك رسولها الدبلوماسي

لاً  ّ   مراعاة الدول الأخرى لحصانة أعضاء البعثة الدبلوماسیة: أو

ّ المادة  ه 1975من اتفاقیة فینا لسنة  81/1إن ّ على انّ إذا كان رئیس البعثة       «  :تنص
بعثة یمرون أو یوجدون بإقلیم دولة ثالثة تكون قد منحتهم أو الأعضاء الدبلوماسیین لل

م  تأشیرات الدخول عندما یتطلب منح تأشیرات وذلك أثناء توجههم لأداء مهامهم ولتسلّ
وظائفهم، أو أثناء عودتهم إلى بلدهم، فتراعي هذه الدولة حرمتهم وكلّ الحصانات الأخرى 

نهم من المرور والعودة ي ذات الحكم على أفراد أسرة رئیس البعثة ویسر . »الضروریة لتمكّ
حاق  ً كانوا في صحبتهم أو كانوا مسافرین على انفراد للّ والأعضاء الدبلوماسیین للبعثة سواء

  . وهذا ما جاء في الفقرة الثانیة من نفس المادة .بهم أو للعودة إلى بلدهم

ا الفقرة الثالثة منها تنص على ما یلي ّ ة لتلك المنصوص في الظروف المماثل« : أم
علیها في الفقرة الأولى والثانیة من المادة، یجب على الدول الأخرى ألاّ تعوق المرور في 

  .»إقلیمها بالنسبة لأعضاء البعثة من الإداریین والفنیین والمستخدمین وأفراد أسرهم 

                                                             
  .460فادي الملاح، المرجع السابق، ص / د 185
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ة ویترتب كذلك على الدول الأخرى مراعاة الأحكام الواردة في الفقرات السابقة بالنسب
ورد في وهذا ما  .هم نتیجة لظروف قاهرةاضیللأشخاص المذكورین إذا كان وجودهم على أر 

  . 81من المادة  05الفقرة 

  من المادة الرابعة 11كما تشیر اتفاقیة مزایا وحصانات الأمم المتحدة في قسمها 
ّ لتاسع واتفاق المقر المبرم بین سویسرا والأمم المتحدة في المادة الرابعة من القسم ا إلى أن

هذین  الممثلین المعتمدین لدى الأمم المتحدة یتمتّعون بالمزایا والحصانات المحصورة في
ّ الاجتماع نالاتفاقی لى مقر ٕ ثناء أسفارهم من وا ٕ   .186وذلك أثناء قیامهم بوظائفهم وا

َر ضمن الدول الأعضاء في ّ الدول الأخرى ومادامت تُعتب الأمم المتحدة یقع  منظمة إن
ّ التزامها لا یقبل علیها  التزام ألاّ تسبّب أيّ ضرر للممثلین أثناء مرورهم بأراضیهم، وأن

            من المیثاق التي تمنح المزایا 105المناقشة في هذا الصدد بموجب المادة 
  .والحصانات للممثلین لدیها

ا ً   مراعاة الدولة الثالثة لحصانة مرسلات البعثة: ثانی

ت اتفاقیة فینا ل ّ بمنح الرسائل الدبلوماسیة بمختلف أنواعها بما في ذلك  1975سنة أقر
كما . غیر دولة المقر الحقیبة الدبلوماسیة الحصانة المطلقة أثناء مرورها بإقلیم دولة ثالثة

ا لو . یتمتّع الرسول بعد حصوله على تأشیرة دخوله بالحصانة، وهذا في الظروف العادیة ّ أم
رسلات إحدى البعثات أو رسولها الدبلوماسي على أرض دولة أدّت ظروف قاهرة إلى وجود م

ّ هذه الرسائل تتمتّع بالحصانة، وكذلك رسول البعثة   .ثالثة فإن

  : الفقرة الرابعة والخامسة التي ورد فیها ما یلي 81وهذا ما جاء في نص المادة 

                                                             
  151غسان الجندي، الدبلوماسیة متعددة الأطراف،المرجع السابق،ص/ ذ186
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بینها  تمنح الدول الأخرى للمرسلات ووسائل الاتصال الرسمیة المارة بها، ومن -«
الرسائل الاصطلاحیة أو الرمزیة نفس الحریة والحمایة التي تمنحها دولة المقر بموجب 

   .أحكام الاتفاقیة

وتمنح كذلك لرسل البعثة والوفد أو وفد الملاحظة بعد حصولهم على تأشیرات الدخول 
ولحقائب البعثة، والوفد أو وفود الملاحظة المارة بها ذات الحرمة وذات  ،اللازمة

  . الحمایة التي تلتزم دولة المقر بمنحها لهم بموجب أحكام الاتفاقیة

من هذه  4، 3، 2، 1التزامات الدول الأخرى المنصوص علیها في الفقرات  -4
ا بالنسبة للأشخاص المذكورین في هذه الفقرات، وكذا بالنسبة  المادة تراعي أیضً

ة، إذا كان وجودهم على للمرسلات الرسمیة وحقائب البعثة والوفد أو وفد الملاحظ
ا عن قوة قاهرة    . »إقلیم الدولة الثالثة ناتجً

  :المطلب الثالث

  بدایة و انتهاء التمتع بالمزایا والحصانات

 بدایة التمتع بالمزایا بحیث تناولنا كیفیة ،حاولنا في هذا المطلب تقسیمه إلى فرعین
انتهاء التمتع كیفیة فیه ولنا تنافي الفرع الثاني ثم  وهذا في الفرع الأول، الحصاناتو

  .بالمزایا والحصانات

ل ّ   :الفرع الأو

  بدایة التمتع بالمزایا والحصانات 
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ي  یبدأ تمتّع أعضاء البعثة بالمزایا والحصانات منذ دخولهم إلى إقلیم دولة المقر لتولّ
   .187أو بمجرد الإخطار بتعیینهم إذا كانوا موجودین فیه فعلاً  م،منصبه

كلّ « : الفقرة الأولى التي تنص على ما یلي 38ي نص المادة وهذا ما جاء ف
شخص له الحقّ في المزایا والحصانات یستفید منها منذ دخوله إلى إقلیم دولة المقر لتولي 
منصبه، أو منذ إبلاغ تعیینه إلى دولة المقر من قبل المنظمة أو الدولة المرسلة إن كان 

ا في إقلیمها    . »موجودً

من اتفاق  9والقسم  ،من اتفاقیة مزایا وحصانات الأمم المتحدة 11سم كما یشیر الق
ّ الممثلین یتمتعون بالمزایا والحصانات  المقر المبرم بین سویسرا والأمم المتحدة على أن

أثناء قیامهم بوظائفهم وأثناء أسفارهم من «  : وذلك المشار إلیها في القسمین المذكورین
لى مقر الاجتماعو  ٕ   » 188ا

تالي بموجب نصوص اتفاقیة مزایا وحصانات الأمم المتحدة واتفاق المقر المبرم مع بالو 
ّ المزایا والحصانات یبدأ التمتع بها من وقت ترك الممثل لبلده أو تعیینه لدى  سویسرا فإن

     ،ومن أجل ضمان التطبیق الحسن لنصوص المزایا مهامهالأمم المتحدة لمباشرة 
  ل المعنیة أن تُعلِم الأمین العام للأمم المتحدة بوصولهموالحصانات یكون على الدو 

ومغادرتهم وكذلك أفراد أسرهم، فمنظمة الأمم المتحدة لا تقوم فقط بتسجیل المعلومات 
الخاصة بالممثلین لكن تقوم كذلك بإبلاغها لدولة المقر وذلك عن طریق إعلان مسبق 

« Préavis ».  

                                                             
 143علي حسین الشامي، المرجع السابق، ص / د 187

 
188  «Durant l’exercice de leurs fonctions et au cours des voyages à destination ou en 
provenance du lieu de la réunion » 
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النظر بین الأمانة العامة للأمم المتحدة وبین  لقد كانت هناك اختلافات في وجهاتو 
دولة المقر  حول شروط بدایة التمتع بالمزایا والحصانات، وفي هذا الإطار نجد دول المقر

ّ یكون بدایة  من وقت تعیین أعضاء البعثة وتبلیغهم من طرف التمتع بها سویسرا تساند أن
ا الولایات المتحدة الأمریكیة تشترط ا .المنظمة ّ لرضا المسبق من سلطاتها قبل منح المزایا أم

جاء والذي الفقرة الثانیة  15وهذا ما نص علیه القسم ، 189والحصانات الدبلوماسیة للمعني
ّ تعیینهم وفق اتفاق بین الأمین العام « : فیه ما یلي  والموظفون الدائمون التابعون یتم

  .»وحكومة الولایات المتحدة وحكومة الدول المعنیة 

ا  ّ ا عن  فإنه المبرم بین الأمم المتحدة وسویسرا 1946اتفاق المقر لسنة أم لم یذكر شیئً
          حقّ دولة المقر في أن تقبل الممثلین الدبلوماسیین كشرط لمنحهم الحصانات

   .والامتیازات

قرارا یمنح لهؤلاء  1948مارس  31وقد صدر عن المجلس الفیدرالي السویسري في 
َ . مماثلة لتلك التي تمنح للمثلین الدبلوماسیین المعتمدین لدى برن حصانات وامتیازات ن ٕ  وا
في جنیف » الأمم المتحدة «شهادة من المدیر العام لمكتب  تطلب فقط الحكومة السویسریة

ّ الشخص عضو في البعثات الدائمة لدى المكتب الأوربي وتسمى هذه الشهادة ببطاقة  تفید أن
  . س القرار في الفقرة الرابعة، حیث أشار إلیها نفالتصدیق

َ هذه البطاقة ّ  ،لا تمنح إلاّ بعد إعلام السلطات الفیدرالیة باعتماد الممثلین إن وأن
ت تسجیلها في القائمة الرسمیة للمكتب الأوربي في جنیف ّ هذه وعلیه فإن  .أسماءهم تم

   .للمستفید منها البطاقة تثبت منح المزایا والحصانات

ّ  B.C.Mرفضت المحكمة الاتحادیة السویسریة في قضیة وفي هذا الصدد قد  أن تقر
ا من الممثل الدائم  ً م إقرار ه قدّ بالحصانة القضائیة لمواطن إیراني في قضیة خاصة رغم أنّ
                                                             
189 Abdullah El-Erian, Troisième Rapport sur les Relations entre les Etats et les Organisations, op.cit      
p  159.  
 



144 
 

ّ إجراءات إخطار ا في البعثة الدائمة الإیرانیة، وذلك لأن ً ّ المذكور عیّن عضو  لإیران یفید أن
  .190بعد تتم طاقة لمالسلطات السویسریة استصدار الب

ّ في الحدود المنصوص بالتالي إو  ّ استفادة أعضاء البعثة بالمزایا والحصانات تستمر ن
   .علیها في القانون الدولي الدبلوماسي بما فیها القوانین الوطنیة للدول

  .متعددةن التمتع بهذه المزایا والحصانات تنتهي لأسباب كما أ

  

  زایا والحصاناتانتهاء التمتع بالم: الفرع الثاني

ة أسباب تتمثل في إبلاغ الدولة المرسلة للمنظمة أن مهام  مادام البعثات تنتهي لعدّ
  191...أو المؤقت للبعثة أو بالوفاة البعثة أو عن طریق الاستدعاء النهائيمهام بانتهاء 

ّ انتهاء وظائف أعضاء البعثة یستتبع بالضرورة انتهاء فإنه  یكون من الطبیعي أن
ّ من بین الأسباب نذكرالتمتع ب ن ٕ   : المزایا والحصانات، وا

أو الطرد بسبب اعتبارات الأمن  ،أو بالوفاة ،أو استقالتهم ،استدعاء أعضاء البعثة
  . القومي لدولة المقر

  انتهاء حصانات أعضاء البعثة بانتهاء مهامهم: أولاً 

م المتحدة بانتهاء ینتهي تمتّع أعضاء البعثات الدبلوماسیة الدائمة المعتمدة لدى الأم
ولا  .وذلك بإخطار من دولهم أو عن طریق استدعائهم بصفة نهائیة أو مؤقتةمهامهم 

                                                             
190 Abdullah El-Erian, Deuxième Rapport sur les Relations entre les Etats et les Organisations, op.cit     
p  192.  
191 Ahmed Abou ELWAFA, Observations sur la Convention de Vienne 1975, op.cit, p 86. 
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أو    تنقضي هذه الامتیازات والحصانات إلاّ في اللحظة التي یغادرون فیها إقلیم دولة المقر
   .192بمرور فترة معقولة بعد انتهاء مهامهم تسمح لهم بذلك

ّ الحصانة ا لقضائیة الممنوحة لأعضاء البعثات الدائمة، والتي تغطي ومع ذلك تستمر
كافة ما یصدر عنهم من أقوال أو كتابات بسبب قیامهم بمهامهم الرسمیة حتى بعد زوال 

كممثلین للدولة المرسلة أو كأعضاء في بعثتها لدى مهامهم صفتهم الرسمیة أو انتهاء 
  .193المنظمة

ه 1975انیة من اتفاقیة فینا لسنة الفقرة الث 38وفي هذا الصدد تنص المادة  «  :على أنّ
ا هذه المزایا  ً إذا انتهت وظائف أحد الأشخاص المستفیدین بالمزایا والحصانات، توقف طبیعی
د مغادرة هذا الشخص لإقلیم دولة المقر، أو بانقضاء فترة معقولة من  ّ والحصانات بمجر

لنسبة للأعمال التي یقوم بها هذا ومع ذلك تستمر الحصانة با. الزمن تمنح له لهذا الغرض
  . »الشخص أثناء مباشرة وظائفه كعضو في البعثة 

  

ا ً   انتهاء حصانة أعضاء البعثة بالوفاة :ثانی

 َ حصانة أفراد تشیر إلى  1975من اتفاقیة فینا لسنة  الثالثة والرابعةالفقرة  38المادة إن
الثالثة من نفس المادة  الفقرةنص وت أسرة أعضاء البعثة في حالة وفاة أحد اعضاء البعثة،

ه َ  في حالة وفاة أحد أعضاء البعثة یستمر أفراد أسرته في التمتع بالمزایا -3«  :على أن
  . ».والحصانات التي یستفیدون منها حتى انقضاء أجل معقول یسمح لهم بمغادرة الإقلیم 

                                                             
  .418أحمد أبو الوفاء، القانون الدبلوماسي و القنصلي، المرجع السابق، ص / د     192
  

  .201عائشة راتب، المرجع السابق، ص / د     193
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هو  اة أحد أعضاء في حالة وف«  :كما أضافت الفقرة الرابعة من نفس المادة على أنّ
ن لیسوا من جنسیة دولة المقر ولیست لهم بها إقامة دائمة ّ أو وفاة أحد أعضاء  ،البعثة مم

بسحب الأموال المنقولة للمتوفى  تسمح لمقیمین معه في معیشة واحدة، دولة المقر أسرته ا
 ً ا في باستثناء تلك التي یكون قد اكتسبها في تلك الدولة، وتلك التي یكون تصدیرها محظور

ولا یجوز تحصیل ضرائب التركات على الأموال المنقولة التي تكون موجودة في  وقت الوفاة،
  194»دولة المقر لمجرد وجود المتوفى فیها بوصفه أحد أفراد البعثة أو أحد أفراد أسرته 

ّ ممثلي الدولة لدى المنظمة لا یتمتّعون في مواجهة سلطات  وتجدر الإشارة إلى أن
ً كانوا من مواطنیها أو من مواطني الدولة التي یم ثلونها بالحصانات والامتیازات السابقة سواء

  195.دولة أخرى

  

قة بالأمن القومي: ثالثًا   انتهاء حصانة أعضاء البعثة بالطرد لأسباب متعلّ

ا غیر مرغوب فیه  ً قبل التطرق إلى هذه النقطة نتناول مسألة إعلان الدبلوماسي شخص
ّ نتناول انتهاء الحصا   . نة بالطردثم

   قاعدة إعلان الدبلوماسي شخص غیر مرغوب فیه/1

ّ قاعدة إعلان الشخص غیر مرغوب فیه  كون في إطار العلاقات الدبلوماسیة تإن
الثنائیة ما بین الدول، ولا یمكن تطبیقها على أعضاء البعثات الدبلوماسیة المعتمدة لدى 

ّ أعضاء البعثات لا یمكن لدولة المقر اوعلیه فإنه . الأمم المتحدة للجوء إلى هذه القاعدة لأن
ّ هذه الأخیرة لا یمكن  معتمدون لدى منظمة الأمم المتحدة و لیس أمام دولة المقر، حیث أن

                                                             
  361صادق أبو هیف، المرجع السابق، ص / د    194

  .130أحمد محمد رفعت، المرجع السابق، ص / د 195
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  تطبیق قاعدة إعلان الشخص غیر مرغوب فیه على أعضاء بعثات الدولة المرسلة حتىلها 
  . ولو كانت العلاقات السیاسیة متوترة بینهما

ّ و   قاعدة إعلان الشخص غیر المرغوب فیه تتعلق بالدبلوماسیة الثنائیة حیث بالتالي إن
یكون للدولة المستقبلة اللجوء إلى هذا الحق كلما رأت ذلك ضروریا، وبدون أي التزام على 

  . عاتقها بإبداء الأسباب

واتفاقیة  09في المادة  1961تعكس نصوص اتفاقیة فینا لسنة وفي هذا الإطار 
. قاعدة إعلان الشخص غیر مرغوب فیه 12في المادة  1969اصة لسنة البعثات الخ

یجوز للدولة المعتمدة لدیها في جمیع « : فإنها تنص على ما یلي 9وبالرجوع إلى المادة 
أن رئیس البعثة أو أي موظف  ةالأوقات ودون ذكر أسباب قراراتها،أن تعلن للدولة المعتمد

أو غیر مقبول قبل وصوله إقلیم الدولة المعتمدة دبلوماسي فیها شخص غیر مرغوب فیه، 
أین نلاحظ غیاب قاعدة إعلان الشخص غیر  1975وهذا خلاف اتفاقیة فینا لسنة . »لدیها

   .196المرغوب فیه والذي یقابله واجب الاستدعاء

َ هذه الاتفاقیة اكتفت فقط  ب ن ٕ إمكانیة استدعاء الشخص المعني من طرف الدولة وا
مغادرته من إقلیم دولة المقر وهذا في حالة المخالفة الخطیرة للقوانین  تقررأن المرسلة و 

، 197أو في حالة التدخل في الشؤون الداخلیة لهذه الدولة الجنائیة المطبقة في دولة المقر
في حالة المخالفة الخطیرة والصریحة « : على أنه 2الفقرة  77وفي هذا الصدد تنص المادة  

المقر من قبل الشخص المستفید بالحصانة القضائیة تقوم الدولة  للقوانین الجنائیة لدولة
المرسلة إما باستدعائه إذا لم تتنازل عن الحصانة، أو إما بإنهاء وظائفه في البعثة والوفد   

أو الوفد الملاحظ، أو تضمن مغادرته وكذلك الحال بالسبة للتدخل الخطیر أو الصریح في 

                                                             
  409أحمد أبو الوفاء، القانون الدبلوماسي والقنصلي، المرجع السابق، ص      196

  .141علي حسین الشامي، المرجع السابق، ص / د    197
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ن أحكام هذه الفقرة من هذه المادة لا تطبق في حالة العمل . الشؤون الداخلیة لدولة المقر ٕ وا
  . »الذي یقوم به الشخص المعني أثناء ممارسة وظائفه في البعثة 

     لم تنص على إمكانیة الاستدعاء فإنها اتفاقیة مزایا وحصانات الأمم المتحدةأما 
ّ اتفاق المقر  15مم المتحدة نص في القسم بین الولایات المتحدة والأ المبرم وفي المقابل إن

ّ  04الفقرة  ممثلي البعثات یتمتعون بنفس المزایا والحصانات التي منحت من  « :على أن
ا بمراعاة الظروف  ً قبل الولایات المتحدة للمبعوثین الدبلوماسیین المعتمدین لدیها، وذلك رهن

   .»والالتزامات المقابلة 

المتحدة القیام بالطرد كإجراء مماثل من یسمح للولایات وتمعنا في هذا النص فإنه 
الأمریكیة أن تطلب بإمكان الولایات المتحدة  هالإضافة إلى ذلك فإنّ و . طرف دولة أخرى

أعضاء البعثات في حالة قیامهم بنشاطات تجاوزت الامتیازات ولیس  رحیل أو مغادرة أحد
، وهذا ما جاء والحصانات لها علاقة بصفته الرسمیة، أي في حالة إساءة استعمال المزایا 

   . الفقرة ب من اتفاق المقر 13في القسم 

ّ إلاّ بموافقة وزیر خارجیة الولایات المتحدة وبعد التشاور  ّ إجراءات المغادرة لا تتم ن ٕ وا
في حالة إذ ما تعلق الأمر بممثل الدولة العضو أو فرد من أفراد  مع الدولة المرسلة المعنیة

بالحصانات ن یعتمتص الماشخمغادرة الأ ه في حالة طلبالمقر أنكما یضیف اتفاق  . أسرته
ّ والامتیازات الدبلوماسیة، فإن ذلك لا  لأعراف التي تسري على ا للأصول واوفقإلا تتم

  .198الأمریكیة یات المتحدةالمبعوثین الدبلوماسیین المعتمدین لدى الولا

ب بالتالي في حالة إساءة استعمال المزایا والحصانات من طر  ف أعضاء البعثة یتوجّ
على الدولة المرسلة أن تستدعي الشخص المعني وبكلّ هدوء، وعلى دولة المقر أن تدخل 

  . في حوار مع منظمة الأمم المتحدة والدولة المرسلة لإتمام الإجراء
                                                             

  . من اتفاق المقر المبرم بین الولایات المتحدة والأمم المتحدة 13م أنظر القس  198
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ا غیر مرغوب فیه ً اتجاه  إذن لا یكون لدولة المقر إعلان أحد الأشخاص شخص
بل یكون لها طلب مغادرته من  ئمة لدى منظمة الأمم المتحدة،البعثات الدبلوماسیة الدا

  . إقلیمها

  انتهاء التمتع بالمزایا والحصانات بالطرد لأسباب متعلقة بالأمن القومي/ 2

الاتفاق المبرم بین الولایات المتحدة والأمم المتحدة یحتفظ بحقّ الدولة في  أن مادام
لقد شاهدت الممارسة  في هذا الصددو  .القومياتخاذ الإجراءات الضروریة لحمایة أمنها 

لأسباب متعلقة  حالات مختلفة لطلب الاستدعاء والطرد ومنع الدخول إلى إقلیم دولة المقر
خاصةً في الحالات التي یتهم فیها عضو البعثة بالتجسس أو النشاطات و  بالأمن القومي

ها قامت بطرد ا. الإرهابیة لعدید من الدبلوماسیین لأسباب متعلقة فبالنسبة للولایات المتحدة فإنّ
، 1986عضو من أعضاء البعثة السوفیتیة في سنة  25طرد : ومن بینهمبالأمن القومي 

ا للعدد المفرط لأعضاء البعثة مقارنة مع عدد أعضاء البعثة الأمریكیة بالإضافة  ً وهذا نظر
هم متهمون بالقیام بأعمال الجوسسة، وفي الصدد تشیر اتفاق في  1975یة فینا لسنة إلى أنّ

  . ةوالطبیعی على أنّ حجم البعثة یجب ألاّ تتجاوز الحدود المعقولة 14المادة 

ّ طرد سفیر نیكارقوا المعتمد لدى الأمم المتحدة في سنة   ، وسبعة 1988كما تم
  .موظفین دبلوماسیین معتمدین لدى الولایات المتحدة الأمریكیة

ّ طرد عونین دبلوماسیین ل وأیضا أوت  21كوبا معتمدین لدى الأمم المتحدة في تم
  .199الكوبیین من أجل الجوسسة بتهمة محاولة منح ملجأ لأحد الموظفین 1969

                                                             
ساءة  199 ٕ وجراء هذا صرحت الولایات المتحدة أنّ هذا العمل یشكل تدخل في الشؤون الداخلیة للولایات المتحدة الأمریكیة وا

ت وفق نصوص اتفاق المقر  ّ ّ إجراءات الطرد تم  04الفقرة  15وذلك في القسم  1947ن جوا 26لاستعمال المزایا والحصانات، وأن
ا لمراعاة الشروط و الالتزامات المقابلة « والذي جاء فیه على أن منح المزایا والحصانات  ً   »یكون رهن
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ّ هذا العمل یشكل تدخل في الشؤون الداخلیة وجراء هذا   صرحت الولایات المتحدة أن
ّ إجراء ساءة لاستعمال المزایا والحصانات، وأن ٕ ت للولایات المتحدة الأمریكیة وا ّ ات الطرد تم

والذي جاء فیه  04الفقرة  15وذلك في القسم  1947جوان  26وفق نصوص اتفاق المقر 
ا لمراعاة الشروط و الالتزامات المقابلة  یكون «على أن منح المزایا والحصانات  ً   »رهن

وكذلك طلب الحكومة الأمریكیة ترحیل فلادیمیر بتروفیتسي زینیاكین، مستشار بعثة 
وفیتي في الأمم المتحدة إلى بلاده عقب اتهامه بالحصول على وثائق سریة من الاتحاد الس

   200.أحد ضباط سلاح البحریة الأمریكیة

الذي  09/10/1970بالإضافة إلى قرار الولایات المتحدة الأمریكیة الصادر في 
ل في البعثة الكوبیة المعتمدین لدى الأمم المتحدة  ّ یقضي بطرد مستشار وسكرتیر أو

أوت الذي  19جویلیة و 06قرار الصادر في الو . امهما بالقیام بنشاطات غیر مشروعةلاته
قضى بطرد ثلاث دبلوماسیین من البعثة الكوبیة المعتمدة لدى الأمم المتحدة متهمین بشراء 

  . 201أجهزة محظورة وذلك لإرسالها إلى كوبا

ا بالنسبة للحكومة السویسریة فقد قامت بطرد أحد أعضاء البع ّ ثة البولونیة المعتمدة أم
ا السلطات . بمكتب الأمم المتحدة بجنیف من إقلیمها بعد اتهامه بالتجسس وكما قامت أیضً

ّ محمد مالك مابدافي  السكرتیر  M. Ahmed Melek Mabdaviالفیدرالیة باعتبار أن
ل للبعثة الإیرانیة بمكتب الأمم المتحدة بجنیف شخص غیر مقبول وطرده من إقلیم  ّ الأو

  . لارتكابه أفعالاً غیر مشروعة 1976أوت  30ویسرا في س

                                                             
  .510فادي الملاح، المرجع السابق، ص/ د  200

ة ساوتومي المعتمد بمكتب للجمهوریة الإفریقی التابع Francisco Pesa Sanchezتم طرد الممثل الدائم فرانسیسكو  لقد  201

  .بتهمة التعاون مع جماعة إرهابیة 1990نوفمبر  07الأمم المتحدة في جنیف في 
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وقد تلجأ دولة المقر إلى ممارسة اختصاصها القضائي حیال بعض أعضاء البعثات 
الدائمة في حالة إذا ما اتهموا بارتكاب جرائم ماسة بالأمن القومي للدولة، ومن ذلك محاكمة 

ق بالبعثة الكوبیة الدائمة لدى الأمم الملح  santiesteban Casanova كازانوفا نسانت ستبا
المتحدة أمام إحدى المحاكم الأمریكیة بعد أن اتهم بالتأمر والتجسس مع آخرین من أعضاء 

من میثاق الأمم المتحدة والقواعد العرفیة  105البعثة، وقد طعن بحصانته استنادا إلى المادة 
ن على أساس أن الحصانة مكفولة ولكن المحكمة الأمریكیة رفضت الطع في القانون الدولي،

  . 202للاستقلال في ممارسة الوظائف فقط والأعمال التي یقومون بها بصفتهم الرسمیة

 

  خلاصة الفصل الثاني

ّ المزایا و  الحصانات التي تتمتّع بها البعثات الدبلوماسیة الدائمة للدول لدى منظمة إن
   .یات الوظیفة ونظریة الصفة التمثیلیةالأمم المتحدة لا یمكن أن تستند إلاّ على نظریة مقتض

ا  ً كانت أعرافً عة سواء ّ ّ هذه المزایا تستمدّ من مصادر قانونیة مختلفة ومتنو كما أن
وكما ساهمت القوانین  ،للمنظمة واتفاقات المقر انون المنشئدولیة أو اتفاقیات دولیة أو الق

   .لدائمةالوطنیة في منح المزایا والحصانات للبعثات الدبلوماسیة ا

ا للعلاقات الثلاثیة یرجعو  ً وكما ساهمت القوانین الوطنیة ، المتعددة الأطراف هذا نظر
  .في منح المزایا والحصانات للبعثات الدبلوماسیة الدائمة

ّ المزایا والحصانات التي تتمتع بها البعثات الدبلوماسیة الدائمة للدول لدى الأمم  إن
من طرف دولة المقر استنادا الى اتفاق  معاملة بالمثلالمتحدة یمكن أن تخضع إلى مبدأ ال

فلا یمكن لها ذلك،بل قاعدة إعلان الشخص غیر المرغوب فیه ،أما عن 1947المقر لسنة 
   .لها طلب مغادرته من إقلیمها 
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وأعضائها لدى الأمم المتحدة یتمتعون بنفس الامتیازات   ن البعثات الدبلوماسیةكما أ
 لها لكن دولة المقر یمكنو  .ا دولة المقر لبعثات الدول المعتمدة لدیهاوالحصانات التي تمنحه
 .من أجل حمایة مصالحها وذلك والحصانات بسبب اعتبارات الأمن، أن تقید هذه الامتیازات

ّ الإساءة إلى المزایا والحصانات من طرف البعثات الدبلوماسیة یؤدّي عادةً إلى نشوء  ن ٕ وا
  .بعثة الدبلوماسیةنزاعات بین دولة المقر وال
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   لعلاقات الدولیةالحفاظ على سلمیة اواقع دبلوماسیة الأمم المتحدة في : لباب الثانيا

مع القوة في تحریك و توجیه العلاقات الدولیة  المنظمات الدولیة تتنافس دبلوماسیة
یجعل  الذي هو لمتحدةالأمم ا بین الحرب و السلام، و التفاوت في فعالیة دبلوماسیة

و تحسنا و تطویرا كلما كانت  العلاقات الدولیة في حالة تجاذب مستمر، فتارة تشهد إستقرار
   . دبلوماسیة فاعلة، إذ ینتج عن ذلك إلتزام جمیع الدول بقواعد القانون الدوليهذه ال

یة من فلا یبقى للدبلوماس و تارة أخرى تتوتر العلاقات و تسود الحروب و النزاعات،
  203.العام الدوليالقانون دور إلا محاولة التقلیل و التخفیف من انتهاكات قواعد 

تسییر الشؤون و العلاقات الدولیة لوسیلة تعتبر  المنظمات الدولیة الدبلوماسیةف لذلك
  . الدائمة للدول لدى الأمم المتحدة البعثات الدبلوماسیةطریق عن 

سلیمة هذه العلاقات و الابتعاد عن الخیار  الملجأ الوحید للحفاظ على كما أصبحت
الدبلوماسیة هي الموجه المعاصر للعلاقات الدولیة و الضامن هذه العسكري أو الحربي، إذا ف

  .الأساسي لسلمیتها

بحیث تطرقنا في الفصل  ،ومن خلال ما سبق حاولنا تقسیم هذا الباب إلى فصلین
ائم للدول لدى منظمة الأمم المتحدة في تسییر الأول إلى تحدید دور التمثیل الدبلوماسي الد

الأمم  دبلوماسیةأما الفصل الثاني فقد خصصناه إلى تحدید مدى فعالیة  ،العلاقات الدولیة
  .المتحدة  في تسییر الشؤون الدولیة

  

  

  

                                                             
  203 280 – 279 ص،دار البيضاء المغرب، 2007محمد مصطفى المغربي ، حق المساواة في القانون الدولي ، دار المطبوعات الجامعية ، طبعة . د 
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دور التمثیل الدبلوماسي الدائم للدول لدى منظمة الأمم المتحدة في تسییر  :الفصل الأول
  لدولیةالعلاقات ا

توحیدا للقواعد الدولیة المتعلقة بتمثیل الدول في المنظمات الدولیة ذات الصفة 
و تمت مناقشتها  1974العالمیة ، وافقت الجمعیة العامة على اتفاقیة بهذا الشأن في سبتمبر 

صوتا ضد  صوت واحد و  57بأغلبیة  ،14/3/1975 بتاریخو الموافقة علیها في فیینا 
عن التصویت معظمها من الدول التي بها مقار  رئیسیة  أو فرعیة أو  دولة 15امتناع 

   204 .مكاتب لمنظمات دولیة
باعتبارها الجهاز التشریعي في -تعتبر أجهزة الأمم المتحدة خاصة الجمعیة العامة 

من بین أهم الأجهزة  -باعتباره الجهاز التنفیذي للمنظمة-ومجلس الأمن  ،-المنظمة
العلاقات تستخدمها هذه الأخیر للحفاظ على سلمیة  ل الدول فیها بحیثالتي تمث ،205المهمة
  .الدولیة

سنتناول القواعد التي تحكم التمثیل و كیفیة تعامل منظمة الأمم المتحدة مع هذا لذلك 
البعثات الدبلوماسیة الدائمة لجمیع الدول المنظمة للأمم أي مدى مساواتها بین  ،التمثیل
یلها داخل أجهزتها في كل من الجمعیة العامة باعتبارها الجهاز العام من خلال تمث ،المتحدة

  .و الشامل و الذي تمثل فیه كافة الدول الأعضاء و ذلك ضمن المبحث الأول 
أما في المبحث الثاني سنتناول التمثیل في مجلس الأمن باعتباره من أهم الأجهزة 

  .الاجتماعيجلس الاقتصادي و المكدون أن ننسى الأجهزة الأخرى  التمثیل،محدودة 
  
  
  
  
  

                                                             
  .  312، ص  1978حسن الإبياري ، المنظمات الدولية الحديثة و فكرو الحكومة العالمية ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، طبعة  محمد. د   204

المنظمةالقواعد التي تحكم تمثیل الدول في منظمة الأمم المتحدة تتوقف على النظام الداخلي لكل جهاز من أجهزة إ ن  205  
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البعثات الدبلوماسیة الدائمة للدول لدى الأمم المتحدة على مستوى الجمعیة : لمبحث الأولا
  العامة الأممیة

العام للأمم  و ذات التمثیل الواسعالجهاز التشریعي  الأممیة تعتبر الجمعیة العامة
مختلف  تطرح فیهأشبه باجتماع  هيو  للمداولات،المتحدة فضلا عن أنها الجهاز الرئیسي 

  .بشأنهاالمشكلات الدولیة و یضع توصیات 
على أن الجمعیة العامة تتألف من جمیع  الأممي من میثاق 9/1المادة  تصن كما     

و بذلك تكون الجمعیة العامة الجهاز الوحید في المنظمة و  ،.... أعضاء الأمم المتحدة 
على قدم  لوماسیة الدائمة لجمیع الدول المنظمة للأمم المتحدةالبعثات الدبالذي تمثل فیه كل 

  .المساواة 
و إعمالا بهذا المبدأ الدیمقراطي لم یجعل المیثاق للدول الكبرى أي میزة خاصة داخل 
الجمعیة ، كما تتساوى الدول الأصلیة بالمنظمة مع تلك الدول التي انضمت إلیها بعد عام 

عة الجمعیة العامة بوصفها المنبر العام للتعبیر عن مزاج م ، و هذا یتسق مع طبی 1945
  .الرأي العام العالمي و اتجاهاته في المسائل الدولیة 

مبدأ المساواة بین الدول، فقد ساوى المیثاق بین الدول الأعضاء في التمثیل ل اتطبیقو 
الواحد أكثر لعضو للا یجوز أن یكون :" على أنه  9/2فنصت المادة  العامة،داخل الجمعیة 

  206" . من خمسة مندوبین في الجمعیة العامة 
هذا من الناحیة القانونیة أما من الناحیة الواقعیة فهناك عدة عوائق تشوب هذه 
المساواة و تفقدها قیمتها الحقیقیة لذلك سیتم تقسیم هذا المبحث إلى مطلبین نتطرق في 

اة في التمثیل داخل الجمعیة العامة أما المطلب الأول إلى فكرة التجسید العملي لمبدأ المساو 
  .الثاني نتطرق إلى فكرة عوائق التمثیل المتساوي داخل الجمعیة العامة  المطلب

  
  
  
  
  

                                                             
 .  285 ص،المرجع السابقمد مصطفى المغربي ، حق المساواة في القانون الدولي ، مح. د  206 
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  .التجسید العملي لمبدأ المساواة في التمثیل داخل الجمعیة العامة :  المطلب الأول

المتعلقة بالمبادئ یستمد مبدأ المساواة أساسه القانوني من المادة الثانیة للمیثاق 
الأساسیة التي أنشأت على ضوئها منظمة الأمم المتحدة ، و التي أشارت في فقرتها الأولى 

و مؤكدا بذلك على  ،إلى أن المنظمة تقوم على مبدأ المساواة في السیادة بین كافة أعضائها 
نفس الحقوق  لها البعثات الدبلوماسیة الدائمة لجمیع الدول في لمنظمة الأمم المتحدةأن لكل 

و نفس الواجبات بغض النظر عن الحجم أو عدد السكان أو القوة العسكریة أو الاقتصادیة ، 
  . 207و معترفا في نفس السیاق بحق متساوي لكل الدول للمشاركة في مسار اتخاذ القرار 

  من حیث إجراءات اتخاذ القرار: الفرع الأول

و التكتلات نظرا لدورها و تأثیرها على اتخاذ نتناول في هذا الفرع كل من قواعد التصویت 
  .القرار داخل الجمعیة العامة

  قواعد التصویت: أولا

  الإجماع /1

الإجماع في التصویت من أقدم القواعد المتبعة في المؤتمرات الدولیة، و التي مازالت تتبع 
سك بها الدول في بعض المنظمات الدولیة القائمة الیوم، بل أنها مازالت القاعدة التي تتم
  .كضمان لسیادتها واستقلالها و مساواتها لغیرها من الدول كبر شأنها أم صغر

و تقضي قاعدة الإجماع أن تصدر قرارات التنظیم الدولي و توصیاته حین تنال 
أصوات كافة الدول الأعضاء، و تقوم هذه القاعدة على مبدأ السیادة بمعنى أن الدول التامة 

المساواة المطلقة بینها، فلیس لدولة أن تملي إرادتها على دولة أخرى السیادة یفرض فیها 
لم توافق علیه دولة أو  ذات سیادة تامة مثلها و لا یتحقق ذلك في أي تنظیم دولي و

مجموعة من الدول التي تنتمي إلى الأقلیة المعارضة فالمفروض أن القرار یسري علیها، و 
 .208ا من الدول الأعضاءفي ذلك انتقاض لسیادتها و لمساواته

                                                             
  19، ص 1961، التصويت في المنظمات الدولية، اĐلة المصرية للقانون الدولي، اĐلد السابع عشر، سنة بطرس بطرس غالي. د207

   .22 -21، ص المرجع السابق، التصويت في المنظمات الدولية، بطرس بطرس غالي. د  208



157 
 

  الأغلبیة والاتفاق العام/ 2

 من المیثاق 18یستمد نظام التصویت المعمول في الجمعیة العامة أساسه من المادة 
لكل دولة ((مبدأ تساوي الأصوات الذي تعبر عنه قاعدة : و یتركز على مبدأین هما مميالأ

   .و مبدأ الأغلبیة)) صوت واحد

أهمیة كبرى غیر منصوص علیها أخذ القرارات على مستوى هما مبدآن أعطیا للعدد و 
الجمعیة العامة كما أن هناك طرق أخرى غیر منصوص علیها في المیثاق و لكنها تساعد 
على اتخاذ القرار و على تحقیق المشاركة الفعلیة لكل الدول الأعضاء و هو ما یعبر عنه 

  209".الاتفاق العام"بأسلوب توافق الآراء أو 

  ة الأغلبیةقاعد/ ا

یستمد العمل بمبدأ الأغلبیة في اتخاذ القرارات على مستوى الجمعیة العامة للأمم 
من میثاق الأمم المتحدة  18المتحدة أساسه القانوني من الفقرتین الثانیة و الثالثة من المادة 

  .:210التي تقسم حسبها قرارات الجمعیة العامة إلى فئتین

   : ثلثي الأعضاء الحاضرین و المشتركین في التصویتقرارات یتم اتخاذها بأغلبیة  -

و هي القرارات المتعلقة بالمسائل التي وردت على سبیل الحصر في الفقرة الثانیة من المادة 
18.  

من النظام الداخلي للجمعیة العامة للأمم المتحدة المقصود بعبارة  126و جاء في المادة 
یدلون بأصواتهم إیجابا أو سلبا أما الأعضاء  و هم الأعضاء الذین" الأعضاء المصوتین"

  .الذین یمتنعون عن التصویت فیعتبرون غیر مصوتین

                                                             
281ص،المرجع السابقمحمد مصطفى المغربي ، . د  209  

العضویة وتمثیل الدول في المنظمات الدولیة،المجلة المصریة للقانون الدولي،المجلد   ،الساكت محمد عبد الوهاب/ د210
  30، ص،ص 1982، لسنة 38
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و : قرارات یتم إتخاذها بالأغلبیة المطلقة للأعضاء الحاضرین و المشتركین في التصویت -
هي القرارات التي تتخذها الجمعیة العامة في المسائل الأخرى التي تدخل في إطار 

  .211إختصاصها

  الاتفاق العام / ب

تعد هذه الطریقة حدیثة النشأة وغیر مشار إلیها في المواثیق والنصوص التأسیسیة 
كون عن طریق التعامل یللمنظمات الدولیة خاصة الأمم المتحدة، لذلك نجد أن هذا الإجراء 

رى عن طریق القواعد القانونیة أو الإجرائیة كبقیة الإجراءات الأخ یكونالدولي أكثر مما 
  .المنظمة والمحددة في النصوص فیما یتعلق بإتخاذ القرارات

ومن الصور الأساسیة التي یظهر بها الاتفاق العام هي تبني نص القرار دون 
إعتراض، ومسألة الإعتراض هذه تعني عدم الرفض الصریح للنص المعتمد وهذا بدوره لا 

لأعضاء التعبیر عن مواقفهم عن ، إذ بإمكان ممثلي الدول اایعني سكوت الممثل العضو كلی
. 212طریق تحفظات دولهم في أمور معینة مع إدراج هذه التحفظات في جدول أعمال الدورة

    

أكثر مما هو وسیلة للوصول  إن الإتفاق العام یبقى رغم كل هذا وسیلة لسبر الآراء ،
راء في إلى عمومیة أو شمولیة في إتخاذ القرارات كما كان ینتظر من تطبیق هذا الإج

الجمعیة العامة، كما أنه و في إطار عمل هذا الجهاز بإتفاق العام نجد أن سیر الأعمال 
داخل الجمعیة العامة یخضع لتقنیات تفاوض شدیدة المرونة، كما أن المناقشات تحمل 
الطابع الشكلي عادة أي أنها تشبه المناقشات البرلمانیة أین تكون التدخلات محدودة و 

  .معینة من الدول لا تشمل كل الأعضاء بالجمعیة العامة مضمونة لفئات

و بالتالي فإن الطابع المشاركة الدیمقراطیة عن طریق كل أو أغلبیة الأعضاء لا 
تشمل الجمیع، و مشاركة أغلبیة الأعضاء أو المجموعات غیر واردة حیث هنا یكون 

لك المجموعات التي شاركت المتدخلون من المجموعات المسیطرة أو المسیرة للإجتماع أو لت
                                                             

  32ص  المرجع السابق، ،الساكت محمد عبد الوهاب/ د  211
  25رجع السابق، صالم ،بطرس بطرس غالي. د212



159 
 

في المناقشات غیر الرسمیة من أجل تحضیر مشروع القرار المقدم للإتفاق العام، أو یتم هذا 
عن طریق مشاورات تمت بین مجموعة من الدول الأعضاء خارج الإجتماعات العامة دون 

  .213مشاركة كل الأعضاء فیها

  لقرارالتكتلات و مدى تأثیرها على اتخاذ ا: الفرع الثاني

رغم أن میثاق الأمم المتحدة لم یشر في أي مادة من مواده إلى المجموعات فإن 
غیرت الأمور و جعلت من الكتل  التطورات التي شهدتها الساحة الدولیة بدأ من الخمسینات

و المجموعات، أهم العناصر المشكلة لنظام عمل منظومة الأمم المتحدة و أهم العناصر 
 .الفعالة فیه

ط إنتشار ظاهرة المجموعات في منظومة الأمم المتحدة إرتباطا وثیقا بإعتماد رتباو 
مبدئي تساوي الأصوات و الأغلبیة كأساس لنظام التصویت المعمول به على مستوى 
الجمعیة العامة، خلافا لعصبة الأمم التي كانت تتخذ القرارات على مستوى جمعیتها العمومیة 

دولة من الوقوف ضد التصدیق على أي قرار دون الحاجة  بالإجماع، الأمر الذي یمكن أي
  .إلى أصوات دول أخرى

نجد أن إعتماد مبدأ الأغلبیة على مستوى الجمعیة العامة غیر الأمور بصورة إذ 
جذریة، بحیث أصبح إتخاذ القرار أو منع المصادقة علیه یتطلب الحصول على عدد معین 

ل منذ السنوات الأولى لعمل الأمم المتحدة نحو من الأصوات، و هو ما یفسر إندفاع الدو 
التكتل فیما بینها في مجموعات و كتل، على عكس ما كان علیه الأمر في عهد العصبة 
التي لم تعرف بها إلا مجموعة دول أمریكا اللاتینیة التي إقتصر نشاطها آنذاك بصورة 

لمحدودة العضویة أخص على التشاور بشأن إنتخاب أعضاء مجلس العصبة و المجالس ا
  214.التابعة لها

وتجدر الإشارة هنا إلى أن نظام التصویت و بالأخص مبدأ الأغلبیة و إن ساهم 
بصورة أساسیة في إنتشار ظاهرة التجمعات في الأمم المتحدة فإن الحقیقة العملیة تظهر أن 
                                                             

   .18 -17عميمر نعيمة، دمقرطة منظمة الأمم المتحدة، المرجع السابق، ص. د 213
285ص،المرجع السابقمحمد مصطفى المغربي ، . د  214  
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ن عوامل أخرى ساهمت هي الأخرى بدرجات متفاوتة في تكریس هذا المنحى، فالكثیر م
المهتمین بظاهرة المجموعات في الأمم المتحدة یتفقون على أن هذه الظاهرة ترتبط بمفهوم 

  .215التنظیم في حد ذاته

  عوائق التمثیل المتساوي داخل الجمعیة العامة: المطلب الثاني

یمكن الإشارة إلى أهم الأسباب التي وقفت في سبیل تحقیق هذه الدیمقراطیة رغم 
   .إنصاف الجهاز بالعام

ي ظاهرة التغیب عن اجتماعات الجمعیة فهذه الأسباب عموما ویمكن أن نجمل 
   .ظاهرة الامتناعو 

مغادرة القاعة أثناء الاجتماعات أو المداولات أو الامتناع  بامكانهالوفد الممثل لها ف
عن المشاركة أو التصویت رغم إحتفاظ الدولة في هذه الحالات قانونیا بعضویتها، ویحصل 

دما تكون مناقشات القضایا في الجمعیة العامة تمس بمصالح أو اتجاهات أو هذا عن
  . 216سیاسیات هذه الدول

المتمثل و جزاءا على الدولة المخالفة  علیهیرتب فانه مخالفة الدولة لمبادئ المیثاق  أما
  .في الحرمان من التمثیل

  
  
  

  ظاهرة الإمتناع و الإنسحاب: الفرع الأول
كل من الإمتناع عن المشاركة و التصویت و الإنسحاب من  نتناول في هذا الفرع

  .العضویة و الجلسات
  الإمتناع عن المشاركة: أولا

                                                             
عبد الرحمان، تمثیل الدول في علاقاتها مع المنظمات الدولیة ذات الصیغة العالمیة،  رسالة دكتوراه، كلیة  سيد 215 -1

  98ص،1984هرة، الحقوق جامعة القا
  100ص،المرجع السابقسید عبد الرحمان، 216
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یمكن القول في هذا الموضوع أن الدیمقراطیة المتوافرة داخل الجمعیة العامة ترتبط بشكل 
من وثیق بمدى عمومیة و شمولیة الهدف المراد تحقیقه من حیث تحقیق المصلحة العامة و 

حیث المشاركة الواسعة في مناقشته، و قبوله سواء من طرف الدول الأعضاء أو من طرف 
  .217الأجهزة الرئیسیة الأخرى للأمم المتحدة

لكافة الدول  تحقیق المساواةو إذا كانت أهمیة الجمعیة العامة تظهر من خلال 
دیمقراطیة شاملة في الأعضاء، فإن هذه الحقیقة لا تعني بالضرورة تحقیق الجمعیة العامة ل

داخل هذا الجهاز العام  اذلك لأن فكرة المشاركة العالمیة بداخلها لم تحقق كلی المشاركة ،
لتحقیق العدالة  يالأمر الذي یجعل من عمل الجمعیة العامة ظرفا غیر موات منذ نشأته،

  .218الدیمقراطیة في علاقات الدول فیما بیتهاو 
ة حالات إمتناع بعض الحكومات عن إرسال د تجد المنظمة نفسها في مواجهكما

ممثلین عنها لحضور إجتماعات المنظمة إحتجاجا على سیاسة المنظمة نفسها أو على 
قبولها لعضویة بعض الدول فیها أو عدم إمكانها إقناع الدول الأعضاء بسیاستها، و كذلك 

ي تنتمي إلیها فإن إمتناع دولة عضو عن إیفاد ممثلیها لحضور إجتماعات المنظمات الت
بعضویتها قد یؤثر في أنشطة هذه المنظمات و مدى قیامها بالمهام الموكولة إلیها و یشكك 

 .219في قانونیة ما یصدر عنها من قرارات

سي الفارغة ومعناها أن الدولة لا تساهم في بعض اوهناك من یسمیها بسیاسة الكر 
لدولیة، و هو ما حصل مع الإتحاد النشاطات مع البقاء على إلتزاماتها كعضو في المنظمة ا
بسبب موقف  1950في سنة الأمن السوفیتي حین إمتنع عن المشاركة في مناقشات مجلس

هیئة الأمم المتحدة من الصین و إمتناع فرنسا من المشاركة في مناقشات الجمعیة العامة 
  .1962220الجزائر قبل سنة استقلال  للأمم المتحدة حول مسألة

ینص في مواده صراحة على مثل هذا الإجراء غیر أن الجانب  المیثاق لم ولكن
النظري یوضح لنا إمكانیة إنسحاب الدول من المنظمة، و لو أن هذا الأمر لم یحصل لحد 

                                                             
   .138، ص2008عجابي إلياس، تفعيل دور الجمعية العامة في حفظ السلم و الأمن الدوليين، رسالة ماجستير، جامعو الجزائر  217
   .16عميمر نعيمة، دمقرطة منظمة الأمم المتحدة، المرجع السابق، ص.د 218

  . 304ب، المرجع السابق، ص الساكت محمد عبد الوها. د 1
  .140المرجع السابق، ص عجابي إلياس، . د 220
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الساعة إلا بالنسبة لحالات المقاطعة التي إتبعها بعض الدول داخل إجتماعات أجهزة 
  .المنظمة

رات معینة و لأسباب مختلفة بالإضافة تلف حیث إمتنعت هذه الدول عن المشاركة فیها
إلى حالات من الإعلانات عن الإنسحاب التي تعتبر بمثابة توقف عن التعاون مع الجمعیة 
العامة لمدة معینة مع ضرورة دفع مستحقاتها المالیة المتأخرة و هو الذي یعتبر إستمرار 

م طلب جدید للعضویة و العضویة و لیس بعضویة جدیدة، لأنه في هذه الحالة یجب تقدی
  . 221من المیثاق 4لیس بعضویة جدیدة، طبقا للمادة 

و بالنسبة للمنظمة فإنه لیس ثمة ضرورة في حضور ممثلي كافة الدول في الأجهزة، 
( و إنما یكفي توافر نصاب معین و هذا النصاب غالبا ما یكون الأغلبیة المطلقة للأعضاء 

ي فترات الإنتظار في بدایة الإجتماع حتى قو لتلا) من لائحة الجمعیة العامة 67المادة 
 18/12/1981یكتمل النصاب القانوني للإنعقاد، قررت الجمعیة العامة للأمم المتحدة في 

أنه لا یجوز لرئیس الإجتماع أن یقرر بدأ الإنعقاد و الشروع في المناقشة بشرط حضور ثلث 
  .222التابعة للأمم المتحدة أعضاء الجمعیة العامة أو ربع أعضاء إحدى اللجان

أما بالنسبة للدول فإن مسألة حق الدولة بالإمتناع عن الإسهام في أنشطة المنظمة 
مع الإحتفاظ بالعضویة یختلف فیما إذا كان الوضع یتصل بممارسة الحقوق أو بتأدیة 

ور و الإلتزامات، و بالنسبة للحقوق فإن من الثابت أن الدولة لها الحق في الإمتناع عن حض
  . عن الإشتراك في المداولات

أما فیما یتعلق بتأدیة إلتزاماتها فإنه یكون للمنظمة أن تطبق الجزاءات على الدولة 
  .223التي تمتنع عن تأدیة إلتزاماتها

  
  الإمتناع عن التصویت: ثانیا

  :من النظام الداخلي للجمعیة العامة 87تنص المادة 

                                                             
   .347عميمر نعيمة، دمقرطة منظمة الأمم المتحدة، المرجع السابق، ص .د  221
   .32، ص 1999محمد مصطفى يونس، القواعد الحاكمة لأجهزة المنظمات الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة .د  222
  .64، ص2007لفتلاوي، التنظيم الدولي، دار الثقافة، عمان سهيل حسين ا. د  223
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یدي أو بالوقوف، و لكن لأي ممثل أن تصوت الجمعیة العامة عادة برفع الأ) أ(
یطلب التصویت بنداء الأسماء، و یجري نداء الأسماء حسب الترتیب الهجائي الإنجلیزي 
لأسماء الأعضاء، إبتداء بالعضو الذي یسحب الرئیس إسمه بالقرعة، و في كل تصویت 

و تثبت "ممتنع"أو " لا"أو " نعم"بنداء الأسماء، ینادي كل عضو بإسمه، فیرد أحد ممثلیه بـ 
  .نتیجة التصویت في المحضر حسب الترتیب الهجائي الإنجلیزي لأسماء الأعضاء

لدى تصویت الجمعیة العامة بواسطة الجهاز الألي، یحل التصویت المسجل ) ب(
محل التصویت بنداء الأسماء و لأي ممثل أن یطلب التصویت المسجل، و في حالة 

ة العامة عن إجراء نداء أسماء الأعضاء ما لم یطلب التصویت المسجل، تستغني الجمعی
أحد الممثلین خلاف ذلك، على أن نتیجة التصویت تثبت في المحضر على غرار إثبات 

  .224نتیجة التصویت بنداء الأسماء
إستنادا إلى النص المادة المذكورة أعلاه، فإن الجمعیة العامة إعتمدت عدة أشكال 

  :ها، تتمثل أهمها في ما یليتعبر بواسطتها الدول عن إرادت

وفقا لهذه الطریقة یطلب رئیس  :التصویت برفع الأیدي أو التصویت غیر المسجل/1
الجلسة من الذین یؤیدون مشروع القرار أو التوصیة محل الإقتراع أن یرفعوا أیدیهم، 
ثم یطلب بعد ذلك نفس الشيء من المعارضین، و نفس الأمر بالنسبة للممتنعین، أما 

ین یفضلون عدم رفع أیدیهم فیعتبرون غائبین، و بحساب عدد أصوات كل فئة الذ
  .یتقرر مصیر مشروع القرار المطروح للتصویت

الدورة (  2323و مع إدخال التجهیزات الإلكترونیة في التصویت بموجب اللائحة رقم 
تصویت ، فقد تم إستبدال تعبیر ال16/12/1967الصادرة عن الجمعیة العامة بتاریخ ) 22

  ".التصویت غیر المسجل" برفع الأیدي بتعبیر 
المسائل التي التصویت : التصویت بطریقة النداء بالأسماء أو التصویت المسجل /2

علیها بالإقتراع السري، یجوز لأي ممثل أن یطلب إتباع طریقة التصویت بالنداء بالأسماء، 
لأسمائهم باللغة الإنجلیزیة بدءا إذ یتم النداء على أسماء الدول وفقا للترتیب الأبجدي 

بالعضو الذي یسحب رئیس الجلسة إسمه بالقرعة، و عندما ینادي على أي عضو یراد إما 
                                                             

   .27، ص 2008النظام الداخلي للجمعية العامة للأمم المتحدة، نيويورك  224/
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، إذا لم تسمع أیة إجابة یعاد النداء على إسم العضو و إذا "ممتنع" أو " لا" أو " نعم" بكلمة 
الأصوات و تعلن نتیجة لم یرد یعتبر غائبا عن الإجتماع، و بالإنتهاء من النداء تعد 

  225.الإقتراع
المذكورة  2323وبإدخال التجهیزات الإلكترونیة في التصویت بموجب اللائحة رقم 

أعلاه، فإن إجراء التصویت تغیر قلیلا، إذ یرد ممثلو الدول عند سماعهم لأسماء دولهم 
" الممتنع" أو " لا"أو " نعم" بالضغط على أزرار إلكترونیة توجد أمامهم و ذلك إما على كلمة 

بحیث تظهر نتیجة تصویتهم مباشرة على اللوح الإلكتروني الموجود فوق منصة الرئیس، و 
التصویت " بتعبیر " التصویت بالمناداة الإسمیة " عوض على هذا الأساس تعبیر 

  .226"المسجل
أما عن حكم الإمتناع عن التصویت في الجمعیة العامة فإن العبارة الواردة في الفقرة 

الخاصة بحساب الأغلبیة و التي تحسب على أساس الأعضاء  18الثانیة من المادة 
الحاضرین الذین إمتنعوا عن التصویت یأخذون حكم الأعضاء الغائبین أم أنهم یدخلون في 

  .حساب الأغلبیة
من اللائحة الداخلیة للجمعیة العامة قد تناولت حساب  88على الرغم من أن المادة 

خلاف الحاصل فیها حینما نصت على أن المقصود بالعبارة المذكورة هو الأغلبیة و ال
الإعتداد فقط لمن صوت من الاعضاء لصالح القرار أو ضده، غلا أن هناك من الفقهاء 
المهتمین بدراسة القانون الداخلي للجمعیة العامة من یحاول النظر في معقولیة الحكم الوارد 

قد سوت بلا مبرر عادل بین الدول التي تغیب  88ن المادة في اللائحة الداخلیة، فهم یرون أ
تماما عن عملیة التصویت و بین الدول التي إمتنعت فقط عن التصویت، و یرون أن الدول 
الممتنعة عن التصویت إنما تفضح عن إرادتها في متابعة من تذهب إلیه الأغلبیة سواء إلى 

  .تأیید أو إلى رفضه

                                                             
  225 35ص،المرجع السابقمحمد مصطفى يونس،.د
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الأخذ بوجهة النظر هذه و الإعتداد بالدول الممتنعة عن  غیر أنه یرد على ذلك بأن
التصویت في حساب الأغلبیة یؤدي بنا و بلا مبرر عادل أیضا إلى إلحاقهم بالدول التي 

  .227رفضت القرار و من ثم ترجیع الجانب المعارض للقرار على الجانب المؤید له
عند التصویت على فلو فرضنا مثلا أن الأعضاء الحاضرین في الجمعیة العامة 

عضوا، و إمتنع  20عضو صالح القرار، و رفضه  40عضو، صوت منهم  100القرار ما 
، 88عضوا، و كانت الأغلبیة المتطلبة الثلثین، فلو أخذنا بمعیار المادة  40عن التصویت 

و أسقطنا من حساب الأغلبیة الممتنعین عن التصویت فإن القرار یعد صادرا لتوافر أغلبیة 
أما إذا أدخلنا في حسابنا الدول الممتنعة  60من  40الأعضاء الذین صونوا فعلا أي  ثلثي

من  40عن التصویت یمنع صدور القرار نظرا لعدم توافر أغلبیة الثلثین، فتصبح عندئذ 
  .و هذا ما یعارض حتى منطق هذه النظریة التي تؤید حساب من أمتنع عن التصویت 100

أو اللائحة الداخلیة، أي نص یمنع الدول الأطراف في  هذا و لا یوجد في المیثاق
نزاع دولي معین في الإشتراك في التصویت عند الإقتراع في شأن هذا النزاع، و ذلك على 
خلاف ما نصت علیه الفقرة الثالثة من المادة السابعة و العشرین من المیثاق المبینة لأحكام 

  .228التصویت في مجلس الأمن
  
  
  
  
  

  سحابالإن :ثانیا
 الإنسحاب من العضویة  - 1

لم یتضمن میثاق الأمم المتحدة نصوصا تجیز الإنسحاب من عضویة الأمم المتحدة، إلا أنه 
بالرجوع إلى الأعمال التمهیدیة لمؤتمر سان فرانسیسكو یتضح لنا أنه كان هناك توافق على 

صة التابعة جواز الإنسحاب الدول من هذه المنظمة، و إن كانت بعض الوكالات المتخص
                                                             

  .360-359ت الدولية المعاصرة، منشأة المعارف، ص محمد سعيد الدقاق، المنظما  227
  .180، ص 1979محمد سامي عبد الحميد، قانون المنظمات الدولية، مؤسسة الثقافة الجامعية، الطبعة الرابعة .د/   228
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للأمم المتحدة قد أوردت في مواثیقها نصوصا تجیز الإنسحاب، مثلا الیونیسكو التي أعلنت 
  1985.229و نفذت ذلك في ینایر سنة  1983الولایات المتحدة انسحابها منها في دیسمبر 

و بالرغم من أننا لم نشاهد حتى الآن حالة إنسحاب كاملة من عضویة الأمم      
نا نلاحظ أن بعض الدول تلجأ من وقت إلى المقاطعة بعض الإجتماعات المتحدة، إلا أن

لفترة تقل أو تقتصر أو تمتنع عن المشاركة في إجتماعات الأمم المتحدة لفترة معینة لأسباب 
  :تتعلق بسیاستها الخارجیة و من الأمثلة على ذلك

تخاب مالیزیا في إنسحابها من الأمم المتحدة بسبب إن 20/01/1965إعلان أندونیسیا في 
عودتها إلى إستئناف تعاونها الكامل  19/09/1966عضویة مجلس الأمن، و إعلانها في 

مع الأمم المتحدة و المشاركة في أنشطتها إعتبارا من الدورة الحادیة و العشرین للجمعیة 
العامة و في هذا الصدد فقد أعلن رئیس الجمعیة العامة أنه من الواضح أن الحكومة 

ونیسیة قد إعتبرت غیابها السابق عن المنظمة لیس مبنیا على الإنسحاب من الأمم الأند
المتحدة و لكنه بمثابة توقف عن التعاون و أن الأمم المتحدة تشاركها هذه النظرة و قد وافقت 

  .الجمعیة العامة على هذا التفسیر
الحكومة الأندونیسیة  و تأكیدا لذلك فقد تم الإتفاق بین الأمین العام للأمم المتحدة و    

على أن تقوم أندونیسیا بتسدید جانب من حصتها المالیة المستحقة للأمم المتحدة عن الفترة 
  .التي تغیبت فیها و تأكیدا لإستمرار عضویتها في الأمم المتحدة عن هذه الفترة

و الواقع أن الأخذ بغیر هذا التفسیر یعني مطالبة أندونیسیا بتقدیم طلب جدید     
  .230عضویة في الأمم المتحدة طبقا للمادة الرابعة من المیثاقال

و قد ینسحاب الدولة من المنظمة الدولیة كوسیلة للضغط على المنظمة أو لإضعافها     
  .231أو إحتجاجا على قرار تتخذه المنظمة

و یترتب على الإنسحاب أیضا فقد الدولة لعضویتها في المنظمة، و هو حق ثابت     
المنظمات الدولیة حتى و لو لم ینص میثاقها كما هو الحال المنظمة إلي للدول الأعضاء 

                                                             
  229 182ص،المرجع السابقمحمد سامي عبد الحميد،.د

   .و ما بعدها 322اصر، المرجع السابق، ص الساكت محمد عبد الوهاب، دراسات في النظام الدولي المع. د/   230
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بالنسبة لمیثاق الأمم المتحدة علیه صراحة و یرتب فقد العضویة في المنظمات الدولیة العدید 
  :من الآثار منها

أثار تتعلق بتمثیل الدولة لدى المنظمة إذ یؤدي فقد العضویة إلى إستدعاء الدولة     
  .232دائمة و لوفودها لدى المنظمةلبعثتها ال

 الإنسحاب من الجلسة - 2

إن العضویة في الجمعیة العامة لا تقف ضد حق الدولة العضو و الوفد الممثل لها     
من مغادرة القاعة أثناء الإجتماعات أو المداولات، رغم إحتفاظ الدولة في هذه الحالات 

  .قانونیا بعضویتها
القضایا في الجمعیة العامة تمس بمصالح أو و یحصل هذا عندما تكون مناقشات     

  .إتجاهات أو سیاسیات هذه الدول
، و ما تلاها عندما 1955و حصل ذلك على سبیل المثال عند دراسة القضیة الجزائریة عام 

غادرت فرنسا القاعة مع مجموعة من الدول الغربیة كما یحصل حالیا من طرف الدول 
  .233لي في المنظمةالعربیة عند وجود الوفد الإسرائی

  
  
  
  
  
  

  الحرمان من التمثیل: الفرع الثاني
نتناول في هذا الفرع كل من أسباب الحرمان و كذلك نتطرق إلى أشهر قضیة مرت     

  .)حرمان الصین الشعبیة من التمثیل(على الجمعیة العامة 
  أسباب الحرمان: أولا

  )التغیرات الثوریة و الغیر دستوریة: ( تغییر الحكومات/ 1
                                                             

  .196-195أحمد أبو الوفا، المرجع السابق، ص . د/  232
  .16عميمر نعيمة، دمقرطة منظمة الأمم المتحدة، المرجع السابق، ص . د/   233
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ظمات الدولیة لا تمارس أي إختصاص یتعلق بالرقابة على دستوریة التغیرات نالم الأصل أن
السیاسیة التي تتم في دولة ما، و كل ما لها هو التأكد من شخصیة ممثلي الدولة وفقا لما 

  .جاء في أوراق إعتمادهم لدى المنتظم
تهدف دول الأعضاء هي التغیرات الثوریة و الغیر دستوریة في حكومات الف وبالتالي    

تغیر في نظام الحكم و سیاسة الدولة الخارجیة و الداخلیة لاسیما بمساعدة بعض القوى إلي 
  .234الأجنبیة، الأمر الذي قد یخل بتوازن القوى العالمي

بصدد تمثیل  1956ولقد أثیرت هذه المشكلات عدة مرات في الأمم المتحدة، منذ سنة 
احته و أدت إلى الغزو السوفیتي له، كذلك أثیرت حدیثا سنة المجر بأن الأحداث التي إجت

بصدد تمثیل كمبودیا في الأمم المتحدة، على أن أهم مشكلة أثیرت في هذا الصدد  1989
المتعلقة بتمثیل  1981هي تلك التي طرحت بصورة منتظمة على الأمم المتحدة منذ سنة 

  .الصین
ي تحدث نتیجة الحرمان من التمثیل مع النتائج التي الواقع أننا نجد تماثلا في النتائج الت 

تحدث نتیجة للحرمان مع العضویة حرمانا جزئیا أو مؤقتا أو شاملا، لاسیما و أن الفصل ما 
بین الدولة و حكومتها هو فصل نظري فیما یتعلق بالتطبیق على التمثیل في العلاقات 

لا من خلال حكومة قائمة، و یؤكد الدولیة لان الدولة لا تستطیع أن تعمل كشخص دولي إ
هذا ما هو ملاحظ من أن العضویة في المنظمات الدولیة العالمیة منها و الإقلیمیة لیست 
عضویة مطلقة و إنما هي عضویة نسبیة تتأثر بمدى التوافق و الإنسجام الدستوري و نوعیة 

  .و فعالیة حكومات الدول الأعضاء
الأعضاء في المنظمة حجب موافقتهم على التغییر و من ثم فإن من حق بقیة الدول      

في تمثیل الدولة عن طریق عدم الموافقة على أوراق إعتماد الحكومة الجدیدة التي یعتقدون 
أن تصرفها لا یؤهل الدولة التي تمثلها للعضویة في المنظمة إذا كانت الحالة هي قبول 

  .235أعضاء جدد
  ممارسة أعمال المنع و القمع/ 2

                                                             
ب محمد، حول عدم الإعتراف بتمثيل الحكومات الجديدة للدول الأعضاء في المنظمات الدولية، المرجع السابق، ص الساكت عبد الوها. د/   234

185.  
  .304 -303الساكت محمد عبد الوهاب، دراسات في النظام الدولي المعاصر، المرجع السابق، ص . د/  235
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مادتین الخامسة و السادسة من المیثاق یجوز للجمعیة العامة أن توقف أي طبقا لل
عضو إتخذ المجلس الأمن قبله عملا من أعمال المنع أو القمع عن مباشرة حقوق العضویة 
و مزایاها، و یكون ذلك بناء على تحقیق و توصیة مجلس الأمن، كما أن لمجلس الأمن أن 

ق و المزایا، فإذا أمعن العضو في إنتهاك مبادئ المیثاق یرد لهذا العضو مباشرة تلك الحقو 
  .جاز للجمعیة العامة أن تفصله من الهیئة بناء على توصیة مجلس الأمن

و یترتب على إیقاف العضو الحرمان من مباشرة حقوق و إمتیازات العضویة و التي 
  .تشمل الحرمان من التمثیل و التصویت في كل هیئات المنظمة

حظ أنه بسبب إستخدام الدول الكبرى لحق الفیتو تارة و تهدیدها بقطع و من الملا
المعونات المالیة و عدم دفع أنصبتها في میزانیة المنظمة تارة أخرى، فلم نشاهد تطبیقا عملیا 
لإستخدام هذین الأسلوبین على الدول الأعضاء في المنظمة، و بالرغم ما هو مشاهد من 

و أهداف المیثاق من بعض الدول كإسرائیل و جنوب إفریقیا  حدوث إنتهاكات عدیدة لمبادئ
  1974.236و ذلك حتى نوفمبر عام 

ولما كان الإشتراك في إجتماعات الجمعیة العامة هو أحد الحقوق و المزایا الهامة 
للعضویة فإن إیقاف هذا الحق من خلال رفض أوراق الإعتماد لا یتمشى مع المتطلبات 

   .237اقالمنصوص علیها في المیث

  

البعثات الدبلوماسیة الدائمة للدول في إطار الأجهزة الأممیة ذات التمثیل : المبحث الثاني
  غیر مباشر

تضم جمیع دول العالم، من أهم المنظمات الدولیة التي الأمم المتحدة  تعتبر منظمة
فإن لهذه الدول جمیعا حق التمثیل في المنظمة في جهاز یجمعها، أطلق علیه وبالتالي 

                                                             
40ص،المرجع السابقمحمد مصطفى يونس،.د 236  

  .60 -59، ص المرجع السابقالوهاب، حول العضوية و تمثيل الدول في المنظمات الدولية،  الساكت محمد عبد. د  237
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الجمعیة العامة و من المفروض أن یتمتع هذا الجهاز باختصاصات شاملة یتولى قیادة 
  .238 المنظمة، و إنشاء الأجهزة الأخرى التي تتولى تنفیذ أهداف الأمم المتحدة بشكل كامل

و نظرا لأن الجمعیة العامة تضم عددا كبیرا من الدول لم تتمتع بالخبرة الكافیة لتتولى 
لدولیة و حمایة السلم و الأمن الدولیین، و الاهتمام بالمجالات الأخرى ذات إدارة العلاقات ا

  .الصلة بالجانب الاقتصادي و الاجتماعي، و تحقیق العدل و إحقاق الحق

ضرورة قیام جهاز متخصص یضم على  اتفقواضعوا میثاق الأمم المتحدة الذلك فإن و 
، تمكنها من توجیه العلاقات الدولیة دولا لها خبرة و قدرات عسكریة و إقتصادیة وسیاسیة

   239.بالإتجاه الذي یحقق السلم و الأمن الدولیین

و نفس الشيء بالنسبة للمجلس الإقتصادي و الإجتماعي، و المجلس الوصایة 
  .محكمة العدل الدولیة بإعتبارها تدخل في عداد أجهزة الأمم المتحدة محدودة التمثیلو 

حث إلى مطلبین نتناول في المطلب الأول مجلس وبناء على ذلك تم التقسیم المب
الأمن بإعتباره من أهم الأجهزة الأمم المتحدة محدودة التمثیل، أما في المطلب الثاني نركز 

  .الاقتصادي و الاجتماعي المجلساهتمامنا على 

  

  

 مجلس الأمن في إطار البعثات الدبلوماسیة الدائمة للدول  :الأول المطلب

ن على خلاف الجمعیة العامة هیئة دائمة ، ولقد تم تنظیمه بحیث یستطیع یعتبر مجلس الأم
العمل باستمرار، ولهذا الغرض یمثل كل عضو من أعضاء تمثیلا دائما في مقر الأمم 
المتحدة ویعقد مجلس الأمن إجتماعات دوریة وله أن یجتمع في غیر مقر الهیئة، و یجوز 

                                                             
  .190الساكت محمد عبد الوهاب، ، المرجع السابق، ص . د/   238

أنشأ جهاز خاصا أطلق علیه مجلس الأمن، یراعي فیه التمثیل الدائم لعدد من المدنیات المتطورة في العالم،  239
  .ن الناحیة العسكریة و الاقتصادیة والسیاسیةمن دول ذات الشأن م
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رئیسه، أو طلب عضو في الأمم المتحدة أو إذا  إنعقاد المجلس في أي وقت بناء على طلب
ما طالبت ذلك دولة من غیر أعضاء الأمم المتحدة، و تكون رئاسة المجلس مناوبة في كل 

المادة ( شهر للدول الأعضاء و ذلك وفقا للترتیب الأبجدي للأسماء الدول باللغة الإنجلیزیة 
من كل شهر، و للدول غیر الأعضاء  و أن یبدأ التناوب في الأول) من النظام الداخلي 18

  .240في المجلس حق الإشتراك في المداولات دون أن یكون لها حق التصویت

و نظرا للمشاكل التي یطرحها التمثیل في مجلس الأمن منذ نشأته إلى یومنا هذا فإننا 
سوف نتعرض إلى الأسس و المعاییر المعتمدة للتمثیل في مجلس الأمن و كیفیة إختیار 

ي الدول الأعضاء ضمن الفرع الأول أما في الفرع الثاني نعرض مظاهر اللامساواة في ممثل
  .التمثیل داخل المجلس من حیث تشكیله و التصویت فیه

  أسس التمثیل داخل مجلس الأمن: الفرع الأول

أن هناك أساسین بالنظر إلیهما  لنا من المیثاق یتضح) 23/2(نص المادة  خلالمن 
اق دولة معینة لعضویة مجلس الأمن و هي أسس یتعین على الجمعیة یتحدد مدى إستحق

  .العامة مراعاتها عند إنتخابها للأعضاء غیر الدائمین

و مدى مساهمة هذه الدولة في حفظ السلم و الأمن الدولیین و في ه الأساس الأول
  .تحقیق مقاصد الأمم المتحدة الأخرى

  .241افي العادل بما یكفي تمثیل مختلف دول العالممراعاة التوزیع الجغر  هو الأساس الثانيو 

كما أن الآثار المترتبة على تطبیق هذا المعیار الأخیر تتوقف إلى حد كبیر على 
  .الطریقة التي یتم بها الإنتخاب الدول في هذا المجلس

لذلك سیتم تقسیم هذا الفرع إلى عنصرین، یتم التطرق في العنصر الأول إلى 
من المیثاق أما في العنصر الثاني یتم  23/2للتمثیل كما وردت في المادة المعاییر المتبعة 

  .التعرف على إختیار ممثلي الدول الأعضاء داخل مجلس الأمن

                                                             
  .283محمد مصطفى المغربي، المرجع السابق، ص . د/   240
   .221، ص 2008أحمد عبد االله أبو العلا، تطور دور مجلس الأمن في حفظ السلم و الأمن الدوليين، دار الجامعة الجديدة، طبعة . د/  241
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  المعاییر المتبعة للتمثیل: أولا

  التوزیع الجغرافي العادل/ 1

هو أول عامل للتمییز على الصعید الإقلیمي، و یظهر هذا من توزیع المقاعد في 
جلس على أساس جغرافي عادل و بالتالي تظهر ذلك حقیقة في الإطار الجیوسیاسي و الم

  .242الذي یؤدي إلى الحاجة و الدفاع عن طریق العمل الدبلوماسي و النصوص القانونیة

و حقیقة الأمر أنه إذا كان میثاق الأمم المتحدة هو أول وثیقة دولیة سجلت في متنها 
أصدرت  1920دیسمبر  11ل في بعض المحافل الدولیة، ففي هذا المبدأ فإنه قد ذكر من قب

الجمعیة العمومیة لعصبة الأمم توصیة تبدي فیها رغبة في أن الأعضاء غیر الدائمین في 
مجلس العصبة یجب أن یتم إختیارهم من أوربا و أمریكا، أما العضو الرابع فیكون من أسیا، 

  .أو من مناطق العالم الأخرى

الوضع الحالي للعالم تكون تلك الفكرة عسیرة  بحیثة الأمم عصب ضتو قد إنتق
فإفریقیا لیس لها إلا عضوین، أحدهما لا یتمتع بسیادة تامة، و أوقیانوسیا لیس لها : التطبیق

غیر عضوین لا یتمتعان بالسیادة الكاملة، و أكثر من ذلك فإن التجاور الجغرافي من شأنه 
  ... ما یؤدي إلى مصالح مشتركةأن یؤدي غالبا إلى منافسات أكثر م

و أخیرا فمن الخطر أن تقوم في داخل العصبة مجموعات على أساس إقلیمي، لأن 
  .ذلك قد یجر إلى خلافات في المستقبل

( و في مؤتمر سان فرنسیسكو و بعد مناقشات طویلة على مشروع الدول الداعیة 
الذي یذكر صراحة مبدأ التوزیع ) إنجلترا، الولایات المتحدة، الإتحاد السوفیتي، الصین

الجغرافي العادل كمعیار من المعاییر التي یجب أن یستند إلیه عند إنتخاب الأعضاء غیر 
الدائمین في مجلس الأمن، إلا أن القواعد التي یجب أن تطبق عند الأخذ بهذا المبدأ لم 

  .243تذكر

                                                             
  223ص،بقالمرجع الساأحمد عبد االله أبو العلا،. د242
  .1960، سنة 16بطرس بطرس غالي، مبدأ التوزيع الجغرافي العادل، اĐلة المصرية للقانون الدولي، اĐلد . د/  243
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یما و أن هذا من كل ذلك یتبین مقدار صعوبة تحدید مختلف أقالیم العالم، لاس
التحدید یجب أن ینال موافقة الدول التي یتكون منها الإقلیم، ثم موافقة الدول المحیطة به و 

  .244الأجنبیة عنه

و هناك خطورة أخرى هي ظهور التحیز في تقسیم المناطق التي یكون بها ممثلون 
ا قد یكون بها من راد بالتقسیم إبعاد دولة بذاتها من منطقة رغم میفي المجالس المحدودة فقد 

مكانة في المنطقة، ورغم أن الفرص متاحة لها لكي تنجح و تضاف بطرق مصطنعة إلى 
  .منطقة أخرى تقل فیها فرص النجاح أمامها

تطبیق مبدأ التوزیع الجغرافي أیضا تجزئة المجتمع الدولي إلى تكتلات ینافس  كما أن
  .بعضها بعضا مما یضعف التضامن الدولي المنشود

  لمساهمة في حفظ السلم و الأمن الدوليا /2

یمثل مفهوم السلم و الأمن إحدى المفاهیم المركزیة في حیاة المجتمعات و الدول 
بصرف النظر عن درجة تطورها، حیث تبقى هذه المفاهیم تشكل أحد أهم الأولویات التي 

  .ظام الدوليتحدد طبیعة التفاعلات الحاصلة بین هذه الوحدات التي تشكل في مجموعها الن

فقضیة السلم و الأمن قضیة لیست بالحدیثة، فقد بدأ الإهتمام بها مع حدوث تجمعات 
سیاسیة منظمة مرتبطة بشعور الجماعات بتمیزها عن جماعات أخرى، و غایة التحقیق 
السلم و الأمن على أرض الواقع، تبقى عملیة نسبیة تختلف درجة و إمكانیة تجسیدها من 

و في إطار الدولة الواحدة في مراحل زمنیة مختلفة، ذلك أن تحقیق هذه دولة لأخرى، بل 
مكانیتها و قدرتها أن و الغایة یعتبر مسألة صعبة و لن یتوافر لأي دولة مهما كانت قوتها،  ٕ ا

  245.تحقق أمنها بالكامل و ذلك لإرتباط أمنها بأمن الدول الأخرى

إذ  -قد یؤثر في نهایة الأمرفحدوث أي صراع مهما كان نوعه و درجته في دولة ما 
على كافة الدول الأخرى على الصعید الإقلیمي أو حتى الدولي و الأحداث  -لم یواجه

  .الأخیرة التي حدثت في الدول العربیة بدءا بتونس ثم مصر ثم لیبیا
                                                             

  244 56بطرس بطرس غالي، مبدأ التوزيع الجغرافي العادل، المرجع السابق، ص. د

225ص،المرجع السابقأحمد عبد االله أبو العلا،. د 245  
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التداخل و كذلك وصول العلاقات الدولیة في الوقت الراهن إلى درجة عالیة من التعقید 
  .الجة الإهتمامات المشتركة من قبل جهة مركزیة واحدةیصعب معها مع

ومهما یكن إستطاعت الأمم المتحدة أن توجد إجراءات من خلالها یمكن تجاوز هذا 
  . العجز مما یسمح لها مباشرة إلتزاماتها

و بالرغم من أن مبدأ حفظ السلم و الأمن الدولي من المبادئ الأساسیة الواردة في 
ة، إلا أن واضعي هذا الأخیر لم یضعوا مفهوما محددا لهذا المبدأ مما میثاق الأمم المتحد

  .246أدى إلى بروز إختلاف حول تحدید جوهره و مضمونه

و بالتالي فإننا نستبعد معیار مدى المساهمة في حفظ السلم و الأمن الدولي لصعوبة 
  .247تطبیقه على كافة دول العالم فضلا على أنه یثیر مشاكل عملیة عدیدة

تشكیل مجلس الأمن بصورته الحالیة یعكس خللا إذا نظرنا للتشكیل من زاویة  إن
تمثیل السكان في المجتمع الدولي، لاسیما في مسألة العضویة الدائمة، فالأعضاء الدائمون 

خلل یعصف بمصداقیة ك یعتبر هذا الأخیرفي مجلس لا یمثلون إلا ثلث سكان العالم فقط، و 
یة في الأمم المتحدة و المناطق الجغرافیة المختلفة، و یصبح تمثیل المجلس لحجم العضو 

من غیر المقبول جعل العضویة في مجلس الأمن قاصرة على خمسة عشر عضوا منذ عام 
   .248دولة 193في الوقت الذي بلغ فیه عدد أعضاء الأمم المتحدة الیوم  1956

  إختیار ممثلي الدول الأعضاء: ثانیا

  أسالیب الإنتخاب/ 1

یتمثل الأسلوب الأول : نتخاب الدول في المجلس المحدود قد یتم وفقا لأسلوبینإن إ
في إنتخاب الدول لمقعد غیر دائم في المجلس المحدود یجب أن یكون من إختصاص الدول 
الأعضاء التي تكون المنطقة الجغرافیة صاحبة المقعد في المجلس، و في مؤتمر سان 

                                                             
  .16ص  ، السابق نفس المرجع/   246
   .510محمود صالح العادلي، المرجع السابق، ص .د/  247
  .223أحمد عبد االله أبو العلا، المرجع السابق، ص . د/  248
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مصر و جواتیمالا، و هذه الطریقة الإنتخابیة یمكن أن فرانسیسكو تمسك بهذا الرأي كل من 
  :تتم بثلاث طرق

المنطقة أو المنظمة الإقلیمیة التي تمثل المنطقة تكون حرة في إختیار ممثلها،  :أولا
سواء كان بطریق الإنتخاب، أم بطریق الإقتراع، أم بطریقة التداول و على مجلس أن یقر 

بذلك تختلف طریقة إختیار الأعضاء في المجلس  هذا الإختیار أیا كانت طریقته، و
  249.بإختلاف الطریقة التي إتبعها المنظمة الإقلیمیة أو المنطقة الجغرافیة

لتجنب الإختلاف في أسالیب إختیار الأعضاء باختلاف المناطق الجغرافیة أو  :ثانیا
  .اعهالمنظمات الإقلیمیة یجوز للتنظیم الدولي أن یفرض أسلوبا معینا یحتم إتب

المنظمة الدولیة قد تنتخب الدول التي تكون ممثلة للمنطقة أو المنظمة الإقلیمیة  :ثالثا
  .فیما إذا عجزت أن تنفق بینها على الدولة التي تمثلها

یكون إنتخاب العضو للمقعد غیر دائم من إختصاص الجمعیة  :الأسلوب الثاني
  250راحة في دستور المنظمة الدولیةالعامة للمنظمة الدولیة وفقا للأسلوب منصوص علیه ص

و قد إتبعت الأمم المتحدة هذا الأسلوب في إنتخاب الأعضاء الغیر دائمین لمجلس 
الأمن، و للمجلس الإقتصادي و الإجتماعي، و لمجلس الوصایة، و قد یترتب على هذه 

قدم الطریقة أنه إذا ما حدث إختلاف داخل مجموعة إقلیمیة في إختیار من یمثلها بأن یت
عضوان مثلا بدل عضو واحد، فعندئذ یكون الفصل في الخلاف من إختصاص الجمعیة 
العامة للمنظمة الدولیة، و لنكتف بذكر مثال واحد لذلك، و هو أول إنتخاب للأعضاء الغیر 

حیث تقدمت دولتان تنتمیان إلى  1946الدائمین لمجلس الأمن الذي جرى في ینایر 
ما أسترالیا و كندا و كل منهما ترغب في نیل المقعد المخصص مجموعة إقلیمیة واحدة، و ه

  .251للكومنولث

                                                             
.512صمحمود صالح العادلي، المرجع السابق، .د  249  

  .58 -57بطرس بطرس غالي، مبدأ التوزيع الجغرافي العادل، المرجع السابق، ص. د/  250
مقعد المخصص لدولة الكومنولث یتم إختیار من یشغله من دول الكومنولث بناء على منذ هذا الحادث جعل ال 251

إتفاق سابق، و أصحاب هذا الرأي یقولون أن إتباعه یقوي مركز المنظمة الدولیة من ناحیة، إذ یجعل إختیار الدولة الممثلة 
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و الحكم على أفضلیة أي الأسلوبین على الأخر غیر میسور مادام ذلك مرتبطا 
بالحكم على مبدأ التوزیع الجغرافي العادل نفسه، فإذا كان هناك من یرى أنه أفضل معیار 

اك من یقولون إن هذا المعیار متوقف على لإنتخاب الأعضاء في أي مجلس محدود، فهن
طریقة تقسیم الأقالیم التي تمثل في المجلس المحدود، فعدالة المبدأ من حیث هو مرتبط 

  .252بعدالة التقسیم

من النظام الداخلي للجمعیة  103أما بالنسبة لطریقة الإنتخاب فقد نصت المادة 
الإقتراع السري إلا إذا قررت اللجنة غیر و یجري الإنتخاب ب"... العامة للأمم المتحدة على  

ذلك حین لا یكون هناك سوى مرشح واحد، و یقتصر على متكلم واحد لتقدیم كل مرشح ثم 
  .253"تنتقل اللجنة فورا إلى إجراء الإنتخاب

  

  

  مدة العضویة في الأجهزة محدودة التمثیل/ 2

و : " تحدة على ما یليمن النظام الداخلي للجمعیة العامة للأمم الم 139تنص المادة 
ینایر  1، في 147تبدأ مدة عضویة أعضاء المجالس في الحالات التي تنص علیها المادة 

دیسمبر التالي لإنتخاب الأعضاء اللذین  31لإنتخابتهم من قبل الجمعیة العامة و تنتهي في 
  "یخلفونهم

ى الأداء من الملاحظ أن الخبرة العملیة التي یكتسبها الأعضاء تحسن من مستو  
داخل الهیئة الدولیة خلال السنوات الأولى من العضویة، و یفترض من الشخص المرشح أنه 
إما خبیر في مجال تخصصه و یجري إختیاره بصفته الفردیة أو أنه خبیر یمثل حكومته و 

                                                                                                                                                                                              
ي المقعد المحدود، إذ كان إنتخابها من للمنطقة من إختصاصها، ثم إنه من ناحیة أخرى یقوي مركز الدولة المنتخبة ف

  .مجموع أعضاء المجتمع الدولي و لیس عن طریق أعضاء المنطقة الجغرافیة التي تنتمي إلیها
 

   .58بطرس بطرس غالي، مبدأ التوزيع الجغرافي العادل، المرجع السابق، ص. د/  252
  .33، ص 2008النظام الداخلي للجمعية العامة الأمم المتحدة، نيويورك /   253
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هؤلاء یكونون عادة على درایة كافیة بإجراءات الهیئة سواء في المجالات الفنیة أو غیرها، 
لمجالس و اللجان بصفة خاصة تمارس الكثیر من الأعمال التنفیذیة و الإداریة، و هذا  لان ا

یتطلب خبرة كافیة بالأعمال الروتینیة و هذه الإعتبارات مهمة بالنسبة للتعیینات لفترة 
  254.طویلة

قد یكون من طبیعة مهام الأجهزة الدولیة ما یتطلب أن یكون الترشیح من بین  كما
الأفق الواسع و الخبرة العملیة العمیقة نظرا لطبیعة المهام الملقاة على  شخصیات من ذوي

عاتقهم كما هو الحال في لجنة القانون الدولي، و من مهام تلك اللجنة تقنین القانون الدولي 
و متابعة تطویره بإستمرار و كل عضو في اللجنة له تخصصات معینة و یصبح بحكم 

لجنة و أحیانا یكون إختیار أعضاء الأجهزة التي لا تمثل تخصصه مقررا لهذا الفرع في ال
فیها كافة الدول إستنادا على واسع خبرتهم في المسائل التي تهم تلك الأجهزة أو الثقة في 
أشخاصهم من قبل الحكومات المعینة، ثم عند الممارسة العملیة یحدث عكس ذلك، لذلك من 

تستطیع الأجهزة أن تستفید من فرصة الأصوب أن تكون فترة العضویة محدودة، حتى 
  .255الإستبدال

قد یتطلب نظام العمل بالمنظمة أن یكون التغییر في العضویة عن طریق التجدید 
الجزئي في فترات دوریة، خصوصا في الأجهزة التي تشكل من بین بعض ممثلي الحكومات 

الإهتمام قائما و ربما یكون من المصلحة أن تمثل كافة الحكومات تباعا، و بذلك یضل 
بأعمال الهیئة، وفي هذه الحالة من الأفضل أن تكون العضویة لفترة محدودة لإتاحة الفرصة 

  .لعدد أكبر من الممثلین للإلمام بأعمال الهیئة الدولیة

ولذلك فإن تقریر الفترة المثلى للعضویة یعتمد على واجبات الأجهزة، و كیفیة تمثیل    
یل من بین ممثلي الحكومات أو من بین الخبراء بصفتهم الدول الأعضاء، و هل التمث

الشخصیة، و تحدد بعض الأجهزة العضویة بسنتین كما هو الحال في العضویة غیر الدائمة 
  .256بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

                                                             
35.ص،المرجع السابقسرحان عبد العزیز محمد، تقنین أحكام القانون الدولي،/ ذ - 254  

  .29 -28محمد مصطفى يونس، المرجع السابق، ص . د/  )1(
  .29 - 28محمد مصطفى يونس، المرجع السابق، ص . د  256
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من میثاق الأمم المتحدة المعدلة بموجب قرار  2فقرة  23و هذا ما نصت علیه المادة 
من النظام الداخلي للجمعیة العامة  142و المادة ) 18 - د(ألف  1991الجمعیة العامة 

  :بقولها

ینتخب أعضاء مجلس الأمن غیر الدائمین لمدة سنتین، على أنه في أول إنتخاب " 
ة عدد أعضاء مجلس الأمن من أحد عشر عضوا إلى دللأعضاء غیر الدائمین بعد زیا

ربعة الإضافیین لمدة سنة واحدة و العضو خمسة عشر عضوا، یختار إثنان من الأعضاء الأ
  .257الذي إنتهت مدته لا یجوز بإعادة إنتخابه على الفور

أعلاه نجد أن الحكمة من هذا القید هو منع إحتكار  23و بتفسیر نص المادة 
العضویة في المجلس من جانب بعض الدول عن طریق إعادة إنتخابهم  بإستمرار، كما 

تثنائیا قصد به التشكیل الأول لمجلس الأمن، حیث نصت على تتضمن نفس الفقرة حكما إس
أن یختار في أول إنتخاب للأعضاء غیر الدائمین ثلاثة منهم لمدة سنة واحدة و العلة في 
ذلك هي أن تجري الأمور بإستمرار على إنتخاب ثلاثة منهم غیر دائمین في مجلس الأمن 

  .258في كل دورة عادیة للجمعیة العامة

تخاب الأعضاء الدائمین بواسطة الجمعیة العامة لم یتناوله التعدیل المذكور كما أن إن
، و نشیر إلى أنه یمكن للدول غیر الأعضاء في مجلس الأمن أن 259من المیثاق 23بالمادة 

  .تحضر أشغال المجلس دون أن یكون لها حق التصویت

دعوة الدول غیر من القواعد الإجرائیة للمجلس كیفیة  37مت القاعدة رقم ظو لقد ن
الأعضاء في الأمم المتحدة للإشتراك في جلسات المجلس عندما یناقش المجلس أمورا تتعلق 
بمصالح هذه الدول،و یكون لها علاقة مباشرة بالموضوع الذي سوف یطرح للنقاش بحیث 

  .260یكون لها تأثیر على مصالحها بوجه خاص

                                                             
  .16ميثاق الأمم المتحدة، المرجع السابق، ص /  257
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  مجلس الأمن مظاهر اللامساواة في التمثیل داخل: الفرع الثاني

: ترتكز مقترحات تطویر أداء مجلس الأمن و إصلاحه حول قضیتین أساسیتین
الأولى خاصة بتشكیله، و الثانیة تتعلق بنظام التصویت فیه، و الوضع الممیز للدول دائمة 

  .العضویة بالنسبة للتشكیل و لنظام التصویت

للامساواة في التمثیل و هذا ما سوف یؤدي إلى البحث عن المظهر الأول من مظاهر ا
داخل مجلس الأمن و المتمثل في التشكیلیة ضمن العنصر الأول أما في العنصر الثاني 

  .نتناول المظهر الثاني و المتمثل في نظام التصویت

  

  

  

  من ناحیة تشكیل المجلس: أولا

  الإشكالیات التي یثیرها تشكیل المجلس/ 1

: صوص المیثاق یثیر إشكالیتین بارزتینإن تشكیل مجلس الأمن بحالته الراهنة وفق ن
الأولى خاصة بفلسفة تشكیله و الثانیة تتعلق بمصداقیة تمثیل هذا التشكیل لخریطة توزیع 

  .261القوة في العالم

فهناك نوعان من العضویة، الدول الخمس الكبرى التي تتمتع بعضویة دائمة فیه وفقا 
الجمعیة لمدة سنتین فقط،  خبهمدائمین تنتمن المیثاق إلى جانب آخرین غیر ) 23/1(للمادة 

تبین تشكیل مجلس الأمن فو هذه التفرقة تعكس حالة القوى في المجتمع الدولي، و بذلك 
التباین السیاسي الواقعي بین الدول الكبرى و الدول الأخرى، و یعهد إلى الدول الكبرى 

  .بالسیطرة على أهم أداة تنفیذیة في الأمم المتحدة

                                                             
  .216السابق، ص أحمد عبد االله أبو العلا، المرجع .د/  261



180 
 

دیمومة عضویة الدول الكبرى التي یستند علیها أسلوب تألیف المجلس تمهل كما أن    
مبدأ المساواة القانونیة بین الدولة تتعارض مع مبدأ المساواة في السیادة بین جمیع أعضاء 

  .و تنافي الطبیعة الدیمقراطیة) 2/1(المنظمة التي أشاد بها المیثاق في المادة 

لخمس الكبرى بالإسم، و جعل أي تغییر فیها میثاق نص على الدول اال نكما أ
مرهونا بموافقة كل منها، و هو جمود مغالي فیه لا یتسق مع الوصف الحركي الدائم التي 

  .تتسم به العلاقات الدولیة في الوقت الحاضر

كما أن إستمرار وضعها على هذا النحو أمر غیر مضمون بسبب إحتمالات التطور 
دول بحكم طبیعة الأشیاء و منطق الحیاة، و فعلا فقد تغیر و التغییر في ظروف هذه ال

 1991الوضع القانوني للإتحاد السوفیتي الذي خصه المیثاق بالذكر و إنهار في دیسمبر 
رغم أن روسیا قد إحتلت مقعدة الدائم في المجلس دون أن یتضمن ذلك التبدیل إجراء أي و 

دة الثانیة و العشرین من المیثاق التي تعدیل في المیثاق مما یعتبر خروجا عن نص الما
  .262حددت و عینت أسماء الدول الخمس الكبرى كأعضاء دائمین في المجلس

فإننا لا نفهم الطریقة القانونیة التي عالجت بها الجمعیة العامة أو مجلس الأمن نفسه 
شتراكي هذه المسألة و خفایاها السیاسیة في ظل إنهاء الحرب الباردة و فناء المعسكر الا

  . فإنها ترتقي في نظرنا إلى الإقرار بعضویة دائمة جدیدة لروسیا

و نتسأل عما كان التعدیل في العضویة الدائمة كزیادة عدد الأعضاء مثلا أو تبدیل 
دولة بأخرى، یمكن أن یتم حالیا دون الرجوع إلى الإجراءات القانونیة المنصوص علیها في 

  .النسبة للیابان أو ألمانیا مثلاالمیثاق و لن یصبح ذلك ضروریا ب

حیث تشیر الدلائل كلها إلى صعود هاتین الدولتین إلى مصاف الدول الكبرى و أن   
إمكانیاتها العسكریة و السیاسیة و الإقتصادیة قد یتجاوز و یزید على إمكانیات فرنسا 

یدري قد یتم في بریطانیا، مثلا قد یكون الجواب القانوني للبحث سلیما و هذا حق، لكن من و 
  . 263ضوء الإعتبارات التي یبدو أنها تغالب  الإعتبارات القانونیة في أیامنا بقسوة

                                                             
  .285 -284، المرجع السابق، ص المغربيمحمد مصطفى . د/    262
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حیث كانت الیابان هي إحدى دول المحور الرئیسیة في الحرب العالمیة الثانیة و قد 
و ظل طلب الیابان معلقا  1952یونیو  16قدمت طلب الإنضمام أولا إلى الأمم المتحدة في 

نوات و نصف السنة بسبب إستخدام الإتحاد السوفیتي حق الفیتو في إطار الحرب س 4مدة 
الباردة مع الولایات المتحدة، و قد أعلن الإتحاد السوفیتي وقتها تعلیق مسألة قبول الیابان 
على قبول منغولیا في الأمم المتحدة، و لم یتم تسویة المسألة إلا بعد تصدیق الیابان و 

  .على معاهدة الصلح بینهما الإتحاد السوفیتي

على طلب الیابان بالإنضمام إلى  1956دیسمبر  12و عندئذ وافق مجلس الأمن في 
إستهدفت الدبلوماسیة الیابانیة منذ إنضمامها للأمم المتحدة العمل من  كماالأمم المتحدة ، 

مكانتها الدولیة داخل المنظمة الدولیة لتأكید سیاستها نحو السلام و الأمن الدولي و إستعادة 
بعد هزیمتها في الحرب، و طالبت الیابان منذ وقت مبكر إصلاح الأمم المتحدة للتكیف مع 

إقتراح خاص بإعادة النظر في ) دولة أخرى 15مع ( الیابان  تقدمت بحیثكل متغیر جدید، 
بهدف تعدیله لیتماشى مع تطور العصر و تزداد  1974میثاق الأمم المتحدة في نوفمبر 

الیته، و أعلنت الیابان من خلال هذا الإقتراح أن من حقها أن تحتل مقعدا دائما في فع
لمركزها الإقتصادي و مجلس الأمن نظرا لمساهمتها المالیة القیمة في میزانیة الأمم المتحدة 

  .264القوي

هذا یقال أیضا عن القوة المادیة، و یجب أن یقال أیضا أن هذه القوة یجب إستبعادها 
لتفاضل بین الأمم مادامت الأمم المتحدة إنما تقوم على أساس إستبعاد إستعمال كأساس ل

  .هذه القوة كوسیلة لفض المنازعات

و الحقیقة أن التمییز بین الدول و تسمیة بعضها بالدول العظمى لا تقوم على أساس من 
عضها یوقع الأوضاع الطبیعیة كما یزعمون إنما یقوم على الإدعاء و المصادفة التي جعلت ب

  .265تصریحا و إتفاقا و الآخرین لا یوقعونه و ما ذلك من الأسس الغیر الطبیعیة
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أما بالنسبة للأعضاء غیر الدائمین فقد حدد المیثاق الأعضاء الدائمین تحدیدا عددیا 
ثابتا، و كان الأولى أن یكون تحدیدا نسبیا مرنا لیواكب أیة زیادة قد تطرأ على أعضاء الأمم 

دون اللجوء إلى إجراءات تعدیل المیثاق إذ تبین قصور العدد الحالي عن إمكانیة المتحدة 
تمثیل كافة الدول التي إنضمت إلى المنظمة الدولیة تمثیلا كافیا في مجلس الأمن، و خاصة 
بعد إنضمام عدد كبیر من مجموعة الدول المستقلة التي كانت تشكل الإتحاد السوفیتي لذلك 

ادة النظر في تشكیل مجلس الأمن الدولي بعد أن غد هذا الجهاز قاصرا فإن هناك حاجة لإع
  .266عن تمثیل أعضاء الهیئة بسبب تزاید عددهم

  

  

  :طرح خمس صیغ مختلفة لتوسیع مجلس الأمن هي تمى و قد

  :عضوا، توزع مقاعده السبعة الإضافیة كما یلي 22مجلس یضم  :الصیغة الأولى

  .للدول الأعضاء في المجموعة الإفریقیة مقعدان دائمان أو شبه دائمین* 

  .مقعدان دائمان أو شبه دائمین للدول الأعضاء في المجموعة الآسیویة* 

  .مقعدا دائما أو شبه دائم للدول الأعضاء في مجموعة أمریكا اللاتینیة و منطقة الكاربي*

  .و دول أخرىمقعدا دائما أو شبه دائم للدول الأعضاء في مجموعة دول أوروبا الغربیة * 

و مجموعة أمریكا اللاتینیة ( مقعدا غیر دائم للدول الأعضاء في مجموعة أوروبا الشرقیة * 
  ).و منطقة الكاربي بالتناوب

عضوا، توزع المقاعد الثمانیة الجدیدة كما في الصیغة  23مجلس یضم : الصیغة الثانیة
  .الإفریقیة الأولى مع إضافة مقعد غیر دائم للدول الأعضاء في المجموعة
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عضوا، و توزع المقاعد التسعة الجدیدة كما في الصیغة  24مجلس یضم  :الصیغة الثالثة
  .267الثانیة مع إضافة مقعد غیر دائم للدول الأعضاء في المجموعة الآسیویة

  :یلي عضوا، و توزع المقاعد العشرة الجدیدة كما 25یضم  جلسم: الصیغة الرابعة

  .مقعدان دائمان أو شبه دائمین للدول الأعضاء في المجموعة الإفریقیة* 

  .مقعدان دائمان أو شبه دائمین للدول الأعضاء في المجموعة الآسیویة* 

  .ینیة و منطقة الكاربيمقعدا دائما أو شبه دائم للدول الأعضاء في مجموعة أمریكا اللات*

  .مقعدا دائما أو شبه دائم للدول الأعضاء في مجموعة دول أوروبا الغربیة و دول أخرى* 

  .مقعدا غیر دائم للدول الأعضاء في مجموعة أوروبا الشرقیة* 

  .مقعدا غیر دائم للدول الأعضاء في المجموعة الإفریقیة *

  .الآسیویة مقعدا غیر دائم للدول الأعضاء في المجموعة *

  .مقعدا غیر دائم للدول الأعضاء في مجموعة أمریكا اللاتینیة و منطقة الكاربي* 

عضوا، و توزع المقاعد الأحد عشر الجدیدة كما في  26مجلس یضم  :الصیغة الخامسة
  .الصیغة الرابعة مع إضافة مقعد ثان غیر دائم للدول الأعضاء في المجموعة الإفریقیة

على ما هو علیه فمن المؤكد أن الشكل النهائي لمجلس الأمن لم  و إذا إستمر الحال
یتم الإتفاق حوله قبل عدة سنوات، و خلال هذه الفترة سیظل المجلس ناقص الشرعیة 

  .268مشكوكا في تمثیله للمجتمع الدولي بصورته الراهنة

  )التصویت(من ناحیة إتخاذ القرار : ثانیا

  مفهوم حق النقض/ 1
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إلى لغات العالم المعاصر كلمة ما كان في الحسبان أنها ستثیر أضافت اللاتینیة 
على الصعید قانون الأمم المتحدة و في العلاقات الدولیة كل هذا الجدل في مضامینها 

و في غیر اللغة تعني السلطة " أنا أمنع" أبعادها السیاسیة ففي اللاتینیة تعني كلمة فیتو و 
ماعة أو شخص لمنع قرار أو إجراء من الحصول على السیاسیة التي تتمتع بها المؤسسة، ج

الموافقة اللازمة لإقراره نهائیا، و قد یكون الفیتو مطلقا، أو مشروطا، حیث یمكن تجاوزه أو 
نقضه بإجراء أصولي معین، كما قد یكون دائما أو محددا زمنیا، أي یمكن إستخدام مدة 

  .محددة من الزمن

ظهر في النظام السیاسي " الفیتو"فإن حق النقض أما على الصعید التنظیم الدولي 
  .م1919العالمي لأول مرة في عهد عصبة الأمم الذي تم إقراره في معاهدة فرساي عام 

أما بالنسبة للأمم المتحدة، فعندما عقد الحلفاء مؤتمر في دومبارتن أوكس في الفترة 
دولیة تعرف بإسم الأمم  للبحث في إنشاء منظمة 1944أكتوبر  غایة7إلى أوت  21ما بین 

رئیس الولایات المتحدة الأمریكیة  وخاصةالمتحدة ركز الأعضاء المشاركون في هذا المؤتمر 
دائمین في مجلس و بمنح إمتیاز خاص بالدول المنتصرة بوصفهم أعضاء مؤسسین " روزفلت"

للدول و یعود تاریخ الإعتماد الفعلي لهذا الحق " ویتف" الأمن و یتمثل في حق النقض 
  .269الكبرى إلى مؤتمر یالتا

كما أن الأخذ بحق الإعتراض یعد إعترافا إضافیا من جانب واضعي المیثاق بالفوارق 
الموجودة بین الدول، فإذا كان المیثاق قد منح الدول الكبرى حق العضویة الدائمة في مجلس 

جراء التصویت، و الأمن، فإنه كان من المنطقي أن یقرن ذلك بإعطائهم میزة إضافیة لدى إ
إلا أصبح تمثیلهم الدائم بدون معنى في ظل وجود الأغلبیة من دول غبر دائمة 

  .270العضویة

إن إمتناع عن التصویت لا یعتبر إعتراضا علیه، و كذا فإن غیاب عضو عن 
الجلسات لا یحول دون إصدار قرار، و قد ثار هذا الموضوع بعد تكرار غیاب الإتحاد 

  :، و جرى تفسیر للغیاب و الإمتناع یمكن إجماله فياروسیا الحالیالسوفیتي سابقا و 
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أن الهدف من وراء الإمتناع عن الجلسات بمثابة إستعمال لحق الإعتراض  :أولا
  .و یكون الغیاب إما إخلالا أو تنازلا 28یخالف المادة 

  .إن إستعمال حق الفیتو یكون برفع الأیدي :ثانیا

  .ع لهما هدف واحد و هو الرغبة في إتخاذ موقف سلبيإن الغیاب و الإمتنا :ثالتا

  .إن العمل في المجلس وكالة، و الغیاب یعتبر إخلالا لها :عاراب

غیر أن إتجاها آخر یرى أن الباعث على الإمتناع عن التصویت و الإمتناع عن 
الحضور مختلف تماما فالتغیب إعتراض، ولا یوجد نص في المیثاق یقرر شكل الإعتراض و 
لا یوجد نص یلزم الدول الأعضاء بحضور جلسات المجلس غیر أن هذا الرأي غیر 

  ..موضوعي و لا منطقي، و أبسط ما یكون وصفه به هو التعسف بإستعمال الحق

و أخیرا أن الدول الدائمة إتفقت على أن الغیاب لیس إعتراضا و الإعتراض قد یكون 
سائل الإجرائیة یحولها إلى مسائل مزدوجا و قد یكون خفیا فعندما یعترض على الم

موضوعیة، ثم یعترض علیها مرة ثانیة، أما المستتر فهو السیطرة على أصوات الأعضاء 
  . 271غیر الدائمین و یصوتوا لصالح الدولة الدائمة

و أظهرت الدول المؤسسة لنظریة حق النقض حرصا شدیدا على إستغلال ضعف 
حسابها، بتوسیع نطاق قابلیة إستعمال حق النقض  و الإثراء على 1945الأمم المتحدة سنة 

في مساحات شاسعة، فمن الوجهة الموضوعیة لم یضع المیثاق ضابطا یحد من نطاق 
  .میادین إستخدام حق النقض، ماعدا بعض الإستثناءات الضیقة الوردة على هذا الأصل

ق، حیث أن من المیثا 27و یتمثل الإستثناء الأول في الفقرة الثانیة من المادة 
مشاریع القرارات المعروضة على مجلس الأمن فیما یتعلق بالمسائل الإجرائیة غیر قابلة 
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لإستعمال حق النقض، لان صدورها لا یستوجب إجماع الدول دائمة العضویة في مجلس 
  272.الأمن

من المیثاق و التي  27أما الإستثناء الثاني فهو مقرر في الفقرة الثالثة من المادة 
بموجبها من كان طرفا في النزاع عن التصویت في القرارات المتخذة تطبیقا لأحكام  یمتنع

  .من المیثاق 52الفصل السادس و الفقرة الثالثة من المادة 

والفصل في تحدید القیمة العملیة لهذا الإستثناء، هو التحدید القانوني لمفهوم النزاع و 
مفهوم النزاع بمفهوم الموقف عند  تشابهما یتمییزه عن غیره من المفاهیم، ذلك أنه كثیرا 

محاولة الفصل بینهما، لأنه یترتب على هذا الفصل الإمتناع أو عدم الأمتناع عن التصویت 
في مجلس الأمن، و هنا إلتزم المیثاق أیضا بالصمت، فلم یضع معیار للتمییز بین النزاع و 

  .الموقف

  التصویت على مسائل الإجرائیة- 

اكل التي واجهها مجلس الأمن، مشكلة التفرقة بین المسائل الإجرائیة، فمن أعقد المش
نتیجة الطابع السیاسي الذي یعتري التفرقة، و یمكن إرجاع أصل هذه المشكلة إلى نص 

  .الفقرة الثانیة من المادة الخامسة من عهد عصبة الأمم

ل الإجرائیة الواردة لم تبین المقصود بالمسائ 27و بالرجوع إلى المیثاق نجد أن المادة 
دون أن  27في الفقرة الثانیة، و المسائل الأخرى الواردة في الفقرة الثالثة، فقد إعتمدت المادة 

و هو ما یعني أن المجال المحدد " المسائل الإجرائیة" یتم الإتفاق على تفسیر مصطلح 
  .لتطبیق حق الفیتو یبقى محل إبهام شدید

: إلى أهمیة هذا السؤال" سان فرانسیسكو" في مؤتمر و قد أشارت العدید من الوفود 
  من یتخذ قرار الفصل في تحدید ما إذا كانت المسألة إجرائیة أو موضوعیة؟

حیث أنه إذا ما إرتبط حق النقض بأحد الأعضاء الدائمین في المجلس، فإن إرادة أي 
  273.ئیةمنهم قادرة على تعدیل طبیعة المسألة و تصنیفها إلى موضوعیة أم إجرا
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و قد إستند الإتحاد السوفیتي إلى الفقرة الثانیة من التصریح للتأكید على أن القرار 
المتعلق بالمسألة الأولیة یجب أن یتخذ بتصویت غیر إجرائي مستخدما حق النقض لتحدید 
أن المسألة الأساسیة كانت غیر إجرائیة، ثم إستخدم فیتو ثان في التصویت اللاحق على 

  274".الفیتو المزدوج" اسیة، ممارسا ما یسمى في فقه القانون الدولي بـالمسألة الأس

و هو ما یعني أنه یمكن لأي عضو من الأعضاء الدائمین أن یتمسك بإعتبار 
ار أن بالمسألة المطروحة من قبیل المسائل الإجرائیة بمقتضى ماله من حق الإعتراض، بإعت

أم موضوعیة قابلة لإستعمال هذا الحق، فإذا ما مسألة الفصل فیما إذا كانت المسائل إجرائیة 
لإتخاذ قرار بشأنها في المجلس إستطاع هذا العضو أن یستعمل مرة  ةعرضت هذه المسأل

  .ثانیة حق الفیتو لیحول بین المجلس و بین إصدار هذا القرار

  المسائل الإجرائیة 

غلبیة العادیة ، تتخذ بأغلبیة تزید عن الأ: القرارات الخاصة بالمسائل الإجرائیة
فالأغلبیة المطلوبة هي تسعة أصوات من أصل خمسة عشر و لا یشكل النظام الداخلي 
مصدرا لتعریف المسائل الإجرائیة، غیر أنه وفقا للواقع العملي لمجلس الأمن إعتبرت 

من المیثاق مسائل إجرائیة، و هي تتمثل تبعا  32إلى  28المسائل المشمولة بالمواد من 
  :ر الرسمي فیما یليیالمیثاق و تفسیره الرسمي و غلأحكام 

  .من المیثاق 28المسائل الخاصة بدعوة مجلس الأمن، و قد حددت في المادة / 1

المسائل الخاصة بجدول الأعمال، حیث أوضح النظام الداخلي للمجلس في مواده / 2
  .قائمة هذه المسائل 10إلى  06من 

عضاء في المجلس و هي مبینة في المادة المسائل الخاصة بحضور الدول الأ/ 3
  .من المیثاق 28
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المسائل الخاصة بإنشاء هیئات ثانویة، و هي الهیئات التي ینشئها المجلس / 4
  .من المیثاق 29بموجب المادة 

المسائل الخاصة بالدعوة إلى مؤتمر عام لمراجعة المیثاق و نصت علیها المادة / 5
  .في فقرتها الأولى من المیثاق 109

من  20المسائل الخاصة بدعوة الجمعیة العامة، و هي محددة بمقتضى المادة / 6
  .275المیثاق و غیرها من المسائل

  

  

  المسائل الموضوعیة

من المیثاق لا تستخدم بإعتبارها " المسائل الموضوعیة" تجدر الإشارة إلى أن عبارة 
وضوعیة بأغلبیة تسعة أصوات ، حیث تتخذ القرارات في المسائل الم"عكس المسائل الإجرائیة

من أصل خمسة عشر، و لكن یجب أن یكون من بینها أصوات الدول الدائمة العضویة، بما 
یعني إمكانیة عرقلة قرار وافق علیه أربعة عشر عضوا، و هو ما یعرف بالفیتو، رغم أنه لا 

  .یوجد في المیثاق إشارة لكلمة الفیتو

ن یستدعي المجلس للبث فیها خلال ممارسة و المسائل الموضوعیة هي التي یمكن أ
  .وظائفه

و نص المیثاق على فرضیة أخرى بموجبها یمكن أن یسحب حق الفیتو من أحد 
التي  27الأعضاء الدائمین في المجلس، و هذه الإمكانیة أقرتها الفقرة الثالثة من المادة 

س و الفقرة الثالثة من بشرط أنه في القرارات المتخذة تطبیقا لأحكام الفصل الساد...تنص
و هنا تبرز المشاكل المرتبطة . یمتنع من كان طرفا في النزاع عن التصویت 52المادة 
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بالإمتناع الإلزامي لأحد أعضاء المجلس، كمسألة متمیزة عن الإمتناع الإختیاري متى تعلق 
    276.الإمتناع بالقرارات المتخذة طبقا للفصل السادس

على أطراف النزاع سواء كانوا أعضاء دائمین  27المادة  و تشترط الفقرة الثالثة من
بالمجلس أم لا، أن یمتنعوا أن التصویت على القرارات المتخذة طبقا للفصل السادس و الفقرة 

  .52الثالثة من المادة 

و یجب ألا یغیب عن الدهن حقیقة أنه إذا أمكن نظریا تصور سهولة الفصل بین 
هذه التفرقة قد تثیر مشاكل جدیة في الممارسة، و فع الإختیاري، الإمتناع الإلزامي و الإمتنا

إذا أخذنا بعین الإعتبار الإرتباط الوثیق بین مسألة الإمتناع الإلزامي في علاقتها بالأعضاء 
الدائمین بمجلس الأمن، و المشاكل العامة لحق النقض أمكننا توقع الصعوبات التي تكتنف 

ین إلزامیا عن التصویت، حیث أن تطبیق هذه القاعدة من مسألة إمتناع الأعضاء الدائم
  .277طرف عضو دائم تماثل تنازلا خاصا عن حقه في النقض بصدد غیر إجرائیة

  مقترحات التطویر/ 2

إذا كان صحیحا أن ممارسة هذا الحق قد تقلصت في السنوات الأخیرة، إلا أنه یبقى 
جدلا واسعا بشان إعادة النظر فیه بین  كفهنامع ذلك سیفا في ید الدول الدائمة العضویة، 

مطالب بإلغائه، و بین قائل بترشید إستخدامه و تقیید مجالاته، و بین مناد بتغییر آلیاته 
بحیث لا یكون لدولة واحدة شل حركته، و هو ما یثیر البحث حول طرح تصورات عدیدة 

  :یتو في ثلاث إتجاهاتمكن حصر أهم إتجاهات التطویر فیما یتعلق بحق الفیلإستعماله و 

  إلغاء حق الفیتو/ا

یرى أنصار هذا الإتجاه أن قصر حق الإعتراض على القرارات على عدد من الدول 
لذلك أعربت و محددة حصرا أمرا لیس له ما یبرره سواء من الناحیة القانونیة أو الأخلاقیة، 

بشأن مسألة التمثیل  العدید من الدول في ردها على إستطلاع الأمین العام للأمم المتحدة

                                                             
  276 110یاسیة الدولیة،المرجع السابق، صطه الدوري عدنان ، العلاقات الس/ د

  .و ما بعدها 81صفو نرجس، المرجع السابق، ص  277
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العادل في عضویة مجلس الأمن و زیادة هذه العضویة عن رغبتها في تغییر قواعد 
  .التصویت المنصوص علیها في المیثاق

بحیث تؤدي عملا إلى إلغاء حق النقض و القائلون بذلك یرون أن هذا الحق یتناقض 
التي لا و ي یقوم علیها المیثاق جذریا مع مبدأ المساواة المعتبر أحد الدعامات الرئیسیة الت

  .یجوز المساس بها

إلى ذلك فإنه یؤدي إلى تكریس الممارسات غیر الدیمقراطیة في المجتمع الدولي، و یشیع 
رغبته في السیطرة و الإستبداد بالرأي، ناهیك عما یؤدي إلیه من إزدواجیة  تتمثل فيظاهرة 

أساس طبیعة تحالفاتها مع الدول الكبرى،  المعاییر، لیمیز بین سلوك الدول و تصرفاتها على
و لیس على أساس موافقة هذا السلوك أو تلك التصرفات لقواعد القانون الدولي، و میثاق 

  .278الأمم المتحدة

فضلا عن ذلك فإن الواقع یشهد إسرافا مع الدول دائمة العضویة في مجلس الأمن 
مر الذي یقطع بسوء إستخدامه و في إستخدامها لهذا الحق طوال فترة الحرب الباردة الأ

إعتباره سلاحا هدفه الدفاع عن مصالح دول بعینها، و لیس الدفاع عن الشرعیة الدولیة أو 
  .حمایة الإستقرار أو المحافظة على السلم و الأمن الدولي

و الواقع أن التطورات التي طرأت على النظام الدولي على النظام الدولي منذ الحرب 
نیة و حتى الآن تدعم رأي المطالبین بإلغاء حق الفیتو فهذه التطورات لا تؤكد و العالمیة الثا

قد إستخدم في غیر ما أنشئ له و لكنها تشهد أیضا بإنتفاء الحاجة " الفیتو" حسب على أن 
إلیه أصلا، فالدول المنتصرة في الحرب العالمیة الثانیة، كانت في حاجة إلى سلاح یمكن 

كما أن الإنتثار " عدو مشترك" حمایة مصالحها، أما الآن لم یعد هناك إستخدامه كل منها ل
  .في الحرب العالمیة الثانیة لم یعد في حد ذاته كافیا لإخفاء میزة أبدیة

  الإبقاء علیه مع عدم توسیع نطاقه/ب
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یرى أصحاب هذا الإتجاه أن الحكمة تقتضي الإبقاء على عدد الدول المستفیدة من 
فرضته ظروف إستثنائیة، و یتعین لذلك عدم منح الدول التي تقبل هذا الوضع الذي 

هذا  زكأعضاء جدد دائمین أو شبه دائمین في المجلس حق الإعتراض على قراراته، و یرك
الرأي لإعتبارات عملیة، فالدول التي تتمتع بحق النقض الآن لن تتخلى عنه و لن یكون 

تعدیلا في المیثاق و هو أمر عصي المنال  برها على ذلك لأن هذا یتطلبجبوسع أحد أن ی
  279.لكونها وحدها هي التي تتحكم في مفاتیح و آلیات هذا التعدیل

و لا یخفي ما یؤدي إلیه هذا الإتجاه من تكریس لفكرة عدم المساواة بین الدول بصورة خطیرة 
العضویة فإذا إفترضنا أن موازین القوى الحالیة في المجتمع الدولي تخول لدول أخرى حق 

الدائمة بالمجلس، فإن التمتع بهذا الحق لا یصبح كاملا إلا إذا تضمن إستخدام كل ما یتیحه 
  .280من مزایا على قدم المساواة مع الدول الأخرى التي تتمتع بنفس المركز القانوني

و من غیر المتصور واقعیا أن یكون هناك نوعان من العضویة الدائمة واحدة تملك 
بررات زالت، و أخرى لا تملك هذا الحق لأسباب جدیدة قامت، فإذا كان من لم" الفیتو"حق 

المتعذر إقناع الدول دائمة العضویة حالیا بالتخلي عن حق الإعتراض و رؤى عدم التوسع 
  .في مد النطاق هذه المیزة إلى دول أخرى

ات، فقد یكون من الأفضل أن یعاد النظر في نطاق هذه المیزة إلى دول على ثلاث فئ
تتناوب المقعد مع دولة أو دولتین أخریین على ( دول دائمة العضویة و أخرى شبه دائمة 

یتم إختیارها مثلا وفقا للنظام الحالي أو أي نظام آخر ( و ثالثة غیر دائمة العضویة ) الأكثر
  .281و حینئذ یصبح حق الفیتو قاصرا على الدول دائمة العضویة فقط) مماثل

  تخدام حق النقضتقلیص مجالات إس/ ج

  :بیان ذلك یظهر في ضوء إدراكنا لحقیقة وضع المسألتین التالیتین

                                                             
  279 130فوق العادة سموحي ، الدبلوماسیة الحدیثة،المرجع السابق،ص/ د
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الأولى خاصة بالتفرقة بین المسائل الموضوعیة، و المسائل الإجرائیة، فوفقا لنص 
من المیثاق لا تملك الدولة الدائمة العضویة حق الإعتراض إلا بالنسبة ) 27( المادة 

أن المیثاق لم یضع حدودا فاصلة و دقیقة بین ما یعد من  للمسائل الموضوعیة فقط، غیر
المسائل الإجرائیة و ما یدخل في نطاق المسائل الموضوعیة، و عندما رغبت بعض الدول 

رفضت " الفیتو"حصر المساءل التي یجوز فیها إستخدام حق " سان فرانسیسكو" في مؤتمر 
دت فیه المسائل ذات الطبیعة ك مكتفیة بإصدار تصریح مشترك، عدلالدول الدائمة ذ

الإجرائیة، و هذا یعني موافقتها على أن قرارات المجلس بشأن هذه المسائل ذات الطبیعة 
الإجرائیة لا تتطلب إجماعا من جانبها، و في حالة الخلاف حول تكییف المسألة المعروضة 

  282.اعاو تحدید طبیعتها، فإن هذا الخلاف یعتبر بذاته مسألة موضوعیة تتطلب إجم

خاصة بالتفرقة بین النزاع و الموقف فوفقا لنص الفقرة الثالثة من : أما المسألة الثانیة
أن یمتنع عن التصویت في المجلس " من كان طرفا في النزاع" یتعین على ) 27(المادة 

تقرر أن لمجلس الأمن ) 34(على المشروع أي قرار یتعلق بهذا النزاع، و من جانبها المادة 
أي نزاع أو موقف قد یؤدي إلى إحتكاك دولي  المشكلة أن المیثاق لم یحدد في  أن یفحص

و قد أدى هذا الغموض إلى الحیلولة دون " أي موضع منه معیار التفرقة بین النزاع الموقف 
نزاع هي " الفیتو" تطبیق القاعدة التي تحد من قدرة الدولة دائمة العضویة على إستخدام حق 

  .طرف فیه

في المجلس " الفیتو" ى ذلك حالة بریطانیا و فرنسا عندما إستخدمنا حق مثال عل
من هذا المنظور یبدو إدخال التعدیلات مهمة  1956أثناء نظر إعتدائها على مصر عام 

على النصوص الحالیة للمیثاق، إما عن طریق وضع عدد من الضوابط أو تعدیل الحالات 
  .283ة جلیة وواضحةبصور " فیتو"التي یجوز فیها إستخدام حق 

  :و في هذا السیاق قدمت الإقتراحات التالیة

                                                             
248،المرجع السابق، حسن نافعة. د 282  

  .و ما بعدها 233 المرجع السابق، ص أحمد عبد االله أبو العلا،.د283
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تطبیق إستخدام حق النقض على الإجراءات المتخذة بموجب الفصل السابع من المیثاق * 
  .فقط

أن یخضع حق النقض للتعلیق في حالات محددة تقررها أغلبیة مؤهلة من أعضاء * 
  .الجمعیة العامة

الخاص بمسألة التصویت في ) 3الدورة (  267عامة إستكمال مرفق قرار الجمعیة ال* 
   .مجلس الأمن

  .وضع تعریف قانوني أو معاییر واضحة لما یشكل مسألة إجرائیة* 

إستكشاف إقتراح إدراج نص یمكن العضو الدائم من الإدلاء بصوت سلبي دون أن یشكل * 
  .هذا الصوت إستخداما لحق النقض إذا أعلن العضو ذلك

ینبغي للأعضاء الدائمین ككل، ألا "معیة العامة الأعضاء الدائمین أن توصى الج* 
یستخدموا حق النقض إلا عندما یرون أن المسألة ذات أهمیة حیویة،مع مراعاة مصلحة 
الأمم المتحدة ككل، و ینبغي لهم أن یذكروا في كل حالة خطیا الأسباب التي تجعلهم 

  ".یعتبرون أن هذا الشرط قائم

 97و  6و  5و  4دام حق النقض فیما یتعلق بالتوصیات الواردة في المواد إستبعاد إستخ*
  .284من المیثاق

و نظرا لتغییر موازین القوى و تطور طبیعة النظام الدولي عما كان علیه الأمر عند نشأة 
میثاق الأمم المتحدة، فإنه یجب إعادة النظر في عملیة إحتكار الدول الخمس للعضویة 

تراض أن المیثاق بوضعه النظري قد أصبح ساري المفعول عملیا من حیث الدائمة و على إف
منه فإن الأمر یستبعد تطبیقه من الناحیة الواقعیة على المنازعات ) 47-43(تطبیق المواد 

   .285الدولیة التي تكون إحدى الدول الدائمة طرفا فیها

                                                             
  .235أحمد عبد االله أبو العلا، المرجع السابق، ص .د .284

285 له ضرورة، و المهم كیفیة أعماله و تحویله لیحقق المصالح الدولیة و حمایة نظام الأمن " الفیتو"لذلك فإن حق  
   .الجماعي برمته بدلا من تحقیق المصلحة الخاصة للدولة دائمة العضویة 
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  الاقتصادي و الاجتماعي المجلس البعثات الدائمة للدول في إطار: المطلب الثاني

تعد الجمعیة العامة و مجلس الأمن من أهم أجهزة المتحدة، إلا أنه إلى جانب هذه 
الدول  هالأجهزة توجد أجهزة أخرى تتمثل في المجلس الإقتصادي و الإجتماعي التي تمثل فی

  .الأعضاء لدى الأمم المتحدة بنسب متفاوتة

محكمة و معاییر مضبوطة لتحقیق تمثیل عادل  الأمر الذي یدعو إلى وضع آلیات
دفع الهیئة إلى الزیادة في عدد ا داخل هذه الأجهزة بإعتبارها محدودة التمثیل، و هو م

 17لـ  1991الأعضاء التي تشكل الجهاز، فمثلا أقرت الجمعیة العامة بموجب القرار 
بموجب اللائحة عضو  18، زیادة أعضاء المجلس الإقتصادي، فعوض عن 1963دیسمبر 

  .1971دیسمبر  20لـ  2854

و لكن هذا لم یكن كافیا لإستیعاب التغیرات العمیقة التي حدثت في المجتمع الدولي 
و لا لتحقیق العدالة في تشكیل أجهزة الأمم المتحدة، فالدول النامیة أصبحت الیوم مغزى 

ثیل و إتخاذ القرارات في تسامح الدول التقدمة و رضاها بمبدأ المساواة و دیمقراطیة التم
  .286المنظمات الدولیة

  تشكیلة المجلس  : الفرع الأول

                                                                                                                                                                                              
 

  .195، ص 1983بوبترة علي، المساواة في السيادة بين الدول و عدم التكافؤ الإقتصادي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، جامعة الجزائر، /  286
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شعر القادة الذین خاضوا غمار الحرب العالمیة الثانیة أن التحالفات و التوفقات الدولیة قد 
الرسمیة بین الدول ووضع جدران حدیدیة تعزل الدول عن بعضها غیر كافیة لحمایة السلم و 

لا تجنب الشعوب من ویلات الحروب المدمرة، بل لابد من خلق شبكة من الأمن الدولیین و 
العلاقات الإقتصادیة و الإجتماعیة بین الشعوب العالم و تداخل المصالح و تحقیق العدل 
الإقتصادي و السیاسي و الإجتماعي و الثقافي بینها، و هدم التناقضات و التفاوت بین 

لإقتصادیة و الإجتماعیة، و تخلیص البشریة من المستویات الإنسانیة في المجالات ا
الإستعباد و الإستحواذ، و العمل على تحریر الإنسان من العبودیة و السیطرة، و العمل على 

   .القیادة الجماعیة لمنع الإنفراد في توجیه العالم من قبل كتلة معینة أو دولة ذات نفوذ ممیز

المتحدة في سان فرانسیسكو عام و من هذا المنطلق حاول واضعو میثاق الأمم 
أن یضعوا قواعد تضمن خلق علاقات إنسانیة بین الشعوب، تقوم على هدف أساسي  1945

یتولى تحقیق التماسك البشري بإتجاهین، الأول تنمیة العلاقات الودیة بین لأشخاص القانونیة 
و العمل على فرض  الدولیة، و توثیق عرى التعاون الدولي لحمایة السلم و الأمن الدولیین،

  .287قاعدة المساواة بین الدول و تحریم التدخل في شؤونه الداخلیة

و من أجل ذلك، فقد وجب واضعو میثاق الأمم المتحدة أن ضرورة تقتضي خلق 
مؤسسة دولیة في الأمم المتحدة تولي هذه المواضیع الأهمیة الكبیرة و تتخصص في تطبیقها 

و الإجتماعي و توزعت أعمال المجلس الإقتصادي و أطلقوا علیها المجلس الإقتصادي 
الإجتماعي في العدید من الإتجاهات، فهو یهدف إلى إصلاح النظام الإقتصادي الدولي، و 
إقامة علاقات دولیة متطورة، و إصلاح الوضع الإقتصادي الإنساني للشعوب، و العمل 

ثر على حیاة الشعوب و على محاربة الظلم و التسلط و العبودیة  و مكافحة كل ما یؤ 
  .تخلیصها من أدران التخلف و الفاقة و النهوض بها نحو المرتقي الحضاري

و إن أبرز ما حققه هذا المجلس من أهدافه هو الجانب الإنساني أو ما یطلق علیها 
بحقوق الإنسان و قد نظم میثاق الأمم المتحدة المجلس الإقتصادي و الإجتماعي و أسلوب 

                                                             
  .153، ص 2011، دار الحامد، ععمان )أجهزة الأمم المتحدة(  2سهيل حسين الفتلاوي، الأمم المتحدة ج . د
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ین التاسع و العاشر من المیثاق، كما تم وضع قواعد إجراءات للمجلس عام عمله في الفصل
  .288و عدلت مرات عدة 1946

 

 

و على رغم من كونه من أجهزة الأمم المتحدة الرئیسیة و منحه الوظائف و السلطات 
  :خرى للأمم المتحدة من النواحي الآتیةالأإلا انه یختلف عن الأجهزة 

جلس الإقتصادي كما إهتم بالجمعیة العامة و مجلس الأمن في لم یهتم المیثاق بالم/ أ
  .الفصلین الرابع و الخامس، و جاء تنظیم المجلس الإقتصادي في الفصل العاشر

على الرغم من أن میثاق أورد عبارة وظائف المجلس الإقتصادي و الإجتماعي و / ب
في هذا الفصل كما هو  سلطاته في الفصل العاشر، إلا أنه في الواقع لم یحدد الوظائف

  الحال

بالنسبة للجمعیة العامة و مجلس الأمن، و قد وردت بعض الأهداف و الوظائف في هذا  
الفصل كما هو الحال بالنسبة للجمعیة العامة و مجلس الأمن، و قد وردت بعض الأهداف 

ي و و الوظائف في الفصل التاسع و أناط تنفیذها بالجمعیة العامة و المجلس الإقتصاد
  .الإجتماعي، و هي وظائف مشتركة تقع مسؤولیاتها على الجمعیة العامة

لا یتمتع المجلس الإقتصادي و الإجتماعي بإستقلال تام، كما هو الحال بالنسبة للجمعیة / ج
العامة و مجلس الأمن و الأمانة العامة كما حددت ذلك الأحكام الواردة في الفصلین التاسع 

  .و العاشر

المجلس الإقتصادي و الإجتماعي حق إصدار القرارات الملزمة، بل یصدر  لا یملك/ د
  .التوصیات إلى الجمعیة العامة

تصدر الجمعیة العامة قرارات إلى المجلس الإقتصادي و الإجتماعي، و یكون دوره تنفیذ / هـ
   .هذه القرارات، و لیس له حق مناقشتها
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لإقتصادي و الإجتماعي بأن و بناءا على ذلك، یمكن أن نوصف عمل المجلس ا
عمله یغلب علیه صفة عمل اللجنة التابعة للجمعیة العامة فلا یتمتع بإستقلال تام، و لا 
یملك سلطة إصدار القرارات الملزمة، على الرغم من أن الأعمال المناطة به تعد من 

القانون و  الأعمال المهمة في الحیاة الدولیة و تعلقها بحیاة الإنسان نفسه الذي هو غایة
  .289هدفه الأسمى

 أهمیته ووظائفه : الفرع الثاني

أهمیة داخل الهیكل التنظیمي لأمم المتحدة من كونه الجهاز المفوض من  تتنبع
الجمعیة العامة لأمم المتحدة للقیام بعدد ضخم من الأنشطة و التي تدور حول ثلاثة محاور 

  :رئیسیة

 دالمبادرة و دراسة و تقدیم المقترحات لعلاج عد بوصفه الجهاز الذي یتولى أخذ زمام :الأول
هائل من المشكلات الدولیة المتعلقة بالتنمیة و التجارة الدولیة و التصنیع و الثروات الطبیعیة 
و العلوم التكنولوجیة، و حقوق الإنسان، ووضع المرأة و السكان، و الخدمات الإجتماعیة، 

  290إلخ...ومكافحة الجریمة و المخدرات

بوصفه حلقة الوصل و المنسق بین نشاط الأمم المتحدة من ناحیة و أنشطة  :نيالثا
منظمة عالمیة، و  14الوكالات الدولیة المتخصصة من ناحیة أخرى، و عددها حوالي 

  291.تشكل مع الأمم المتحدة ما یسمى بعائلة أو منظومة الأمم المتحدة

أنشطة المجتمع المدني العالمي و بوصفه أداة تطویر و تنسیق ما یمكن تسمیته ب :الثالث
  .التي تقوم بها المنظمات الدولیة غیر الحكومیة
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من المیثاق و ذلك على  66 -62أما الوظائف و السلطات فقد حددتها المواد من 
  :النحو التالي

القیام أو التوجیه بالقیام بالدراسات ووضع التقاریر عن المسائل الدولیة في أمور الإقتصاد * 
ماع و الثقافة و التعلیم و الصحة و ما یتصل بها، و له أن یقدم توصیاته في أیة و الإجت

مسألة من هذه المسائل إلى الجمعیة العامة، أو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو إلى 
  .الوكالات المتخصصة المعینة

م العمل على نشر إحترام حقوق الإنسان و الحریات الأساسیة و مراعاتها و تقدی* 
  292.التوصیات اللازمة في هذا المجال

  .إعداد مشروعات إتفاقات تعرض على الجمعیة العامة في أي من المسائل سابقة الذكر* 

الدعوة إلى عقد مؤتمرات دولیة لدراسة المسائل التي تدخل في دائرة إختصاصه وفقا * 
  ".الأمم المتحدة" للقواعد التي تضعها 

الوكالات المتخصصة بعد عرضها على الجمعیة العامة  إبرام الإتفاقیات لتحدید مع* 
  .للموافقة علیها، و تنسیق و النشاط و التشاور مع هذه الوكالات

مناقشة و فحص التقاریر التي یتعین على الوكالات المتخصصة تقدیمها إلیه و متابعة * 
  .الخطوات التي تتخذها لتنفیذ توصیاته و إبلاغ الجمعیة العامة بملاحظاته

مد مجلس الأمن بما یلزم من معلومات عن الأمور التي تدخل في مجال إختصاصه و * 
  .معاونته متى طلب منه ذلك

تقدیم الخدمات التي توافق علیها الجمعیة لعامة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة و * 
  .للوكالات المتخصصة بناء على طلبها
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في المسائل التي تهم المجلس، و یحدد و التشاور مع المنظمات الدولیة غیر الحكومیة * 
  / .293طبیعة علاقتها مع الأمم المتحدة

وفق المادة الواحدة و الستین من المیثاق بعد تعدیلها  -یتكون المجلس حالیاكما 
من أربعة و خمسین عضو تنتخبهم الجمعیة العامة من بین أعضائها، و یجري  -مرتین

بین أعضاء المجلس، و مدة العضویة في المجلس  سنویا تجدید إنتخاب ثلث هذا العدد من
من المادة  2فقرة ( ثلاث سنوات و یجوز إعادة إنتخاب العضو الذي إنتهت مدته مباشرة 

61.(  

و إذا كان المیثاق لم یضع شروطا معینة لإنتخاب معینة لإنتخاب الدولة عضوا في 
فاق على إعادة إنتخاب الدول المجلس سوى كزنها في الأمم المتحدة، فقد جرى العمل و الإت

لعضویة المجلس فور إنتهاء عضویتها فیه بحیث أصبحت الدول  -عدا الصین -الكبرى
  .ذات مقاعد دائمة في المجلس -عملا لا قانونا -الأربع

كما جرت العادة على تمثیل كافة المناطق الجغرافیة في عضویة المجلس بالرغم من 
مة أصلا بمراعاة هذا الإعتبار عند إنتخابها لأعضاء أن المیثاق لم یلزم الجمعیة العا

المجلس بمثل ما علیه الحال من وجوب ذلك عند إنتخاب أعضاء مجلس الأمن، و یكون 
  .294لكل دولة بالمجلس مندوب واحد فقط

حول إصلاح عصبة الأمم إقتصادیا أثرها  1939و قد كان لعمل لجنة بروس لعام 
  .بعد بین المسائل السیاسیة و الإقتصادیةالبالغ في ضرورة التمییز فیما 

و جاءت فكرة إنشاء المجلس الإقتصادي و الإجتماعي بتشكیلاته الأولى أي بعدد 
  .عضو منذ عهد العصبة، أیضا عندما كان تابعا للدول العظمى 18

و ساهمت لجنة بروس في إنشاء اللجنة المركزیة المتعلقة بالمسائل الإقتصادیة و 
  .عضوا في التفكیر و الدفع إلى إنشاء مثل هذا الجهاز 24متكونة من الإجتماعیة ال
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و أدى ذلك إلى إعتماد هذا الإقتراح في مؤتمر سان فرانسیسكو فیما بعد من أجل 
إنشاء المجلس المتخصص في المسائل الإقتصادیة و الإجتماعیة، و كان أیضا لفكرة إنشاء 

  295.جمیع الدول الأعضاء في المنظمةالمجلس المعدود العضویة بتشكیلیة عالمیة ل

غیر أن الإتحاد أظهر إتجاها نحو جعل مشاركة بعض الأعضاء مشاركة دائمة مثل 
ما هو الوضع بالنسبة لمجلس الأمن، كما طالب البعض الأخر بجعل نصف عدد الأعضاء 
في المجلس من الدول ذات أهمیة الإقتصادیة ، و جاء الإقتراح الثالث بضرورة جعل 

شاركة في المجلس الدوریة بین كل أعضاء المنظمة سواء الكبیرة أو الصغیرة حتى یتسنى الم
  .*تحقیق التداول فیه و بالتالي الدیمقراطیة في المشاركة

أما التشكیلة الهیكلیة یظهر في عمل بها المجلس الإقتصادي فیمكن القول أن المبدأ  
یة لكنه ظهر بعدها عند مباشرة المجلس عالمیة المجلس لم یكن مطروحا في النقاش منذ بدا

  .لمهامه

 54و نجد أن هذه التشكیلة غامضة رغم أن التمثیل فیه واضح، حیث یتكون من 
سنوات مع تجدید الثلث منه في كل سنة، و قد  3عضو منتخبین من الجمعیة العامة لمدة 

ظمة و ذلك حتى سایرت هذه الزیادة في أعضاءه مسألة تزاید عدد الدول الأعضاء في المن
  .296یتسنى للمجلس تمثیلا أكثر للدول الأعضاء

و لو حاولنا تكییف العضویة في المجلس الإقتصادي و التشكیلة التي یظهر بها من 
حیث الدول الأعضاء، یمكن القول، و ذلك نتیجة عدم منع إعادة إنتخاب الدول و تجدید 

النسبة لبعض الدول مثل الدول عضویتها في المجلس أنه ظهرت هناك عضویة شبه دائمة ب
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  .یتسنى تحقیق التداول فیه و بالتالي الدیمقراطیة في المشاركة
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الأربعة العظمى في مجلس الأمن ما عدا الصین أو بعض الدول الأخرى مثل ألمانیا و 
  .الیابان و المكسیك و التي بقیت بشكل شبه دائم في المجلس الإقتصادي و الإجتماعي

و بالمقابل هناك بعض الدول التي لم تشترك في عضویة المجلس منذ إنضمامها إلى 
منظمة، و ذلك راجع إما لعدم إهتمامها و مصلحتها في إطار المجلس أو إلى نقصها ال

للوسائل و للتأیید، و للحیلولة دون وجود هیمنة و سیطرة من طرف مجموعة من الدول على 
بتحدید أعضاء المجلس وفقا لإنتمائهم  36مجموعة أخرى قامت الجمعیة العامة في دورتها 

  .الجغرافي العادلالجغرافي وفقا للتوزیع 

) 1973أیلول  24قرار الجمعیة العامة المؤرخ في ( حیث أنه تطبیقا لهذا القرار 
مقاعد لدول أمریكا  10مقعدا للدول الآسیویة و  11مقعدا و  14یكون للدول الإفریقیة 

مقعدا لدول غرب أوروبا و غیرها، و  13مقاعد للدول الأوروبیة الإشتراكیة و  6اللاتینیة و 
عضوا و  19عد إنهیار الدول الإشتراكیة أصبح عدد الدول الأوروبیة الأعضاء في المجلس ب

هو أعلى عدد من القارات الأخرى، و یكاد أن یكون نصف عدد أعضاء القارة الإفریقیة التي 
  297.یزید عددها على ضعف الدول الأوروبیة

عضو عن طریق  18و عادة تقوم الجمعیة العامة بإنتخاب ثلث أعضاء المجلس أي 
الإنتخاب السري دون تقدیم الترشیحات من الدول، و ذلك بأغلبیة ثلثي الأعضاء الحاضرین 
مع السماح للأعضاء التي إنتهت عضویتهم بإعادة إنتخابهم، و هذا خلافا لما هو معمول 
به في المجلس الأمن الذي لا یمكن إعادة إنتخاب الأعضاء التي إنتهت عضویتهم في هذا 

لس و الهدف من إنتخاب الثلث سنویا هو الإبقاء على إستمراریة أعمال و أشغال المج
المجلس القائمة، ویجب أن تكون لهذه الأعضاء المنتخبة و الممثلة لدولهم الاختصاصات و 

  .298التخصصات الاقتصادیة

تصادي و الاجتماعي بین نظامین الجمعیة العامة و مجلس قدمج المجلس الاكما 
جهة التصویت أخذ بالحضور،كما هو الحال بالنسبة للدول الدائمة العضویة في الأمن، فمن 

المجلس الأمن و إن لم ینص علیها المیثاق ،إذا لیس من السهولة أن تترك الدول الخمس 
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الكبرى تنظیم الإفتصاد الدولي دون أن یكون لها الموقف المعین غیر أن الدول الخمس 
منصوص علیه بالمیثاق و إن كانت الولایات المتحدة الأمریكیة الكبرى لا تتمتع بحق الفیتو ال

  .تتمتع بحق الفیتو المستتر بحكم هیمنتها على المجلس

و على الرغم من التمثیل الدائم للدول الخمس الكبرى في المجلس الإقتصادي و 
ي الإجتماعي، إلا أنها لا تتمتع بحق الفیتو الصادر من المجلس فجمیع الدول الأعضاء ف

  .المجلس تتمتع بأصوات متساویة

و أخذ المجلس الإقتصادي و الإجتماعي بنظام الجمعیة العامة، إذ یتخذ قراراته 
بأغلبیة عدد الحاضرین المشتركین بالتصویت، و لم یأخذ بنظام مجلس الأمن الذي یتخذ 

دد قرارته بأغلبیة تسع أصوات و لم یأخذ بعدد الحاضرین فحسب، و إنما أضاف إلیها ع
عضوا ) 30(عضوا و حضر ) 54(المشتركین بالتصویت، فإذا كان عدد الأعضاء المجلس 

أعضاء، فغن الأغلبیة لصدور القرارات لا یجب أن تقل عن ) 5(و إمتنع عن التصویت 
  .299عضوا و لكل عضو في المجلس له صوت واحد) 13(

بدون و إذا عرض موضوع أو إقتراح على المجلس و لم یعترض فیقرر تنبیه 
تصویت، و في حالة التصویت یتخذ المجلس قراراته بأغلبیة الحضور، و یؤخذ بنظر 

  300.الإعتبار المؤیدین للقرار و الرافضین و الممتنعین عن التصویت

و یكون التصویت برفع الأیدي أو الوقوف أو طلب المناداة على الأسماء بحسب الحروف 
بإسمه و یرد بنعم أو لا أو ممتنع، و تثبت نتیجة الأبجدیة الإنجلیزیة فینادي الرئیس العضو 

 . التصویت في المحضر حسب الترتیب الهجائي الإنجلیزي

و یجوز أن یكون التصویت بواسطة الجهاز الآلي و یحل التصویت غیر المسجل 
محل التصویت برفع الأیدي أو الوقوف، و بعد إجراء عملیة التصویت لا یجوز لأي عضو 

                                                             
 

  

و ما بعدها 159المرجع السابق، ص ، )أجهزة الأمم المتحدة(  2حسين الفتلاوي، الأمم المتحدة ج سهيل . د  300  



203 
 

لتصویت إلا عند إثارة نقطة نظام، و یجوز لأي عضو أن یعلل أن یقطع عملیة ا
  .301تصویته

  

  

التمثیل الدبلوماسي الدائم للدول لدى الأمم المتحدة و مدى فعالیته في تسییر : الفصل الثاني
  الشؤون الدولیة 

كل العلاقات السیاسیة الاقتصادیة و بالعلاقات الدولیة بالمفهوم الواسع  تهتم 
الثقافیة و الإیدیولوجیة و العسكریة على المستوى الدولي سواء بین الدول أو لاجتماعیة و ا

بین الدول و المنظمات الدولیة و المنظمات الدولیة الحكومیة و غیر الحكومیة و الشعوب 
  .302التي تناضل من أجل الحریة

یقصر فقط على دراسة العلاقات بین الدول فیما یتعلق  فإنهو أما معناها الضیق 
  .303استها الخارجیة فإنها وطیدة الارتباط بالدبلوماسیةبسی

و الدول في بحثها الدائم عن تحقیق مصالحها و الحفاظ علیها لا تخرج عن رضین 
 ثالث لهما، أولهما تحقیق المصلحة عن طریق القوة مما ینتج الحرب و یطبع العلاقات لا

صلحة عن طریق الدبلوماسیة من الدولیة بطابع العلاقات غیر الودیة، و ثانیها تحقیق الم
خلال التفاوض الذي یجعل الطابع العام للعلاقات الدولیة طابعا سلمیا یغلب علیه التعاون و 

   فالدبلوماسیة لیست العلاقات الدولیة و لكنها الوسیلة التي تدار بها العلاقات ،304الاتفاق
البعثات  ق إلى دوربحیث نتطر هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث، سنقسم،و لذلك 305لدولیةا

والعوامل  الدولیةالدبلوماسیة الدائمة للدول لدى الأمم المتحدة في توجیه مسار العلاقات 
ثم في المبحث الثاني نتطرق إلى المستجدات الدولیة الراهنة المؤثرة في تسییر  ،المؤثرة فیه

                                                             
  .161، ص المرجع السابق، )أجهزة الأمم المتحدة(  2سهيل حسين الفتلاوي، الأمم المتحدة ج . د/   301
  .31علاء أبو عامر، المرجع السابق،ص  302
  .13-12، صص2007.لية، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائرغضبان مبروك، المدخل للعلاقات الدو  303
  .32علاء أبو عامر، المرجع السابق،ص  304
  .16غضبان مبروك، المرجع السابق،ص  305
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إلى تحدید فعالیة ثم في المبحث الثالث تطرقنا ،دبلوماسیة الأمم المتحدة للعلاقات الدولیة
تسویة المنازعات الناشئة بین البعثة  فيالتمثیل الدبلوماسي الدائم للدول لدى الأمم المتحدة 

  .الدبلوماسیة ودولة المقر

  

  

دور البعثات الدبلوماسیة الدائمة للدول لدى الأمم المتحدة :  المبحث الأول
  والعوامل المؤثرة فیه الدولیةفي توجیه مسار العلاقات 

الدبلوماسیة تضطلع بدور أساسي في تكوین قواعد القانون الدولي سواء كانت هذه ن إ
القواعد اتفاقیة أم عرفیة، فما القواعد الاتفاقیة مثلا إلا نتاج لعملیة التفاوض بین الدول خلال 

    .306اللقاءات و المؤتمرات و المراسلات بین ممثلیها

على القانون الدولي من خلال انتشار  الأمم المتحدة و قد ازداد تأثیر دبلوماسیة
المعاهدات الشارعة أي المعاهدات الجماعیة التي تقنن كل منها موضوعا من موضوعات 

اتفاقیة فینا حول تمثیل الدول في علاقاتها مع -أبرز تلك الاتفاقیات القانون الدولي، و لعل 
مقر المبرم بین الأمم اتفاق ال-2و .1975المنظمات الدولیة ذات الطابع العالمي لسنة 

  .1946المتحدة وسویسرا لسنة 

و  1947و اتفاق المقر المبرم بین الأمم المتحدة و الأمم المتحدة الأمریكیة لسنة 
و غیرها .... و كذا میثاق الأمم المتحدة، 1946اتفاقیة مزایا وحصانات الأمم المتحدة لسنة 

  .307كثیر

یمتلك  على القانون الدولي فإنه بالمقابل و لما كان للدبلوماسیة تأثیر واسع النطاق
تأثیر علیها یكون بالخصوص في مجال تشجیع القانون الدولي على حل النزاعات الدولیة 

من میثاق الأمم المتحدة من مفاوضات و  33بالطرق الدبلوماسیة الوارد ذكره في المادة 
  .مساع حمیدة و وساطة و تحقیق و توفیق

                                                             
  . 32ص.2005، الدودة،1عبد العزيز بن محمد آل جبر ثاني، الدبلوماسية علم وفن وقانون، دار الكتب القطرية،ط  306
  .18- 14ص ص  1984لدولي والواقع السياسي، مجلة الحقوق العدد الثالث الكويت، عدنان البكري، القانون ا  307
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ر بین القانون الدولي و الدبلوماسیة مرجعها أن دور القانون فعلاقة التأثیر و التأث
الدولي یكمن في تحدید القواعد المطبقة على أشخاص المجتمع الدولي و تفسیرها و التحقق 

  .308من مدى احترامها بینما تشرف الدبلوماسیة على التسییر السلمي لتلك العلاقات

ا في المطلب الأول لتحدید دور عالجن ،وعلیه تطرقنا في هذا المبحث الى مطلبین
ثم في المطلب  ،ةالدولیالتمثیل الدبلوماسي للدول لدى الأمم المتحدة في تنمیة العلاقات 

  .العوامل المؤثرة في فعالیة التسییر الدبلوماسي للعلاقات الدولیةالثاني إلى تحدید 

  ةالدولیتنمیة العلاقات دور التمثیل الدبلوماسي للدول لدى الأمم المتحدة في : المطلب الأول

في توجیه مسار شتى  للبعثات الدبلوماسیة الدائمة للدول لدى الأمم المتحدة لها دور
  .جتماعیة و الثقافیةاقتصادیة و ا وسیاسیة سواءا مجالات العلاقات الدولیة 

للعلاقات الدولیة المرتبط بمدى سلمیة للأمم المتحدة التسییر الدبلوماسي  وبالتالي
ات الدولیة الیوم الذي یعكس إما نجاح الدبلوماسیة أو فشلها، ثم مدى تطور قواعد العلاق

  .القانون الدولي و دورها في تحقیق السلم و الأمن و رفاهیة الشعوب

شهدت الساحة الدولیة تغیرات كثیرة أهمها بروز فاعلین دولیین جدد و حصول  كما
  . فاعل في تسییر الشؤون الدولیةعلى دور خاصة الأمم المتحدة المنظمات الدولیة 

و هو ما جعل فعالیة الدبلوماسیة لا تقوم فقط على مراعاة المصالح الفردیة أو 
الجماعیة للدول بل طبعت الدبلوماسیة بالصبغة الإنسانیة التي مكنت من تجاوز الطابع 

الذي بات  الدولي و التدخل في الشؤون الداخلیة للدول بحجة حمایة الإنسان و حقوقه الأمر
كواجب التدخل الإنساني، و ضمان الدیمقراطیة و الحكم الراشد و : یأخذ مسمیات عدیدة 

 .309دولة القانون

 

  
                                                             

  .17غضبان مبروك، المرجع السابق،ص  308
 center.comwww.alrai خالد الشقران، تأثير العولمة وتكنولوجيا الاتصال والاعلام في العلاقات الدولية، مركز الرأي للدراسات  309 
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  الدبلوماسي في إنشاء و تطویر الفانون الدولي الإنساني ردور التسیی:  الفرع الأول

ریس حقوق إدا ما كان القانون الدولي لحقوق الإنسان مجموعة القواعد التي تعنى بتك 
الإنسان وقت السلم فإن القانون الدولي الإنساني یحتوي على قواعد هدفها حمایة هده الحقوق 
وضمان عدم انتهاكها في زمن النزاعات المسلحة،وقواعده تلك المفرغة في جملة من 

والبروتوكولان الإضافیان  ،1949اتفاقیات جینیف الأربع لسنة :الاتفاقیات الدولیة أهمها
و  1899عقد مؤتمري الصلح بلاهاي  ن،والاتفاقیات الناشئة ع1977ان بها سنة الملحق
1907.  

و یضاف إلى هذه النصوص كل الجهود التي تقوم بها منظمة الأمم المتحدة لتامین 
احترام حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة و الحد من استخدام بعض الأسلحة ذات طابع 

قاض الكتاب في تفصیلها و شرحها و صنفت العدید من الكتاب و الإبادة الجماعیة ،و قد  أ
الأهم في هذا الموضع هو دور الدبلوماسیة في مجال احترام  ن المؤلفات بشأنها ،غیر ا

  310.حقوق الإنسان

فقد كان لها دور فعال في تشجیع الدول على تبني ما جاء من بنود و لم یتوقف 
زه إلى  إقناع اغلب الدول بضرورة  المصادقة على الأمر عند ذلك الحد بل تعداه و تجاو 

، تلك  المحكمة التي صار لها بالغ 1998نظام روما الأساسي  للمحكمة الجنائیة الدولیة 
التأثیر لیس فقط على فرع القانون الدولي الإنساني بل على كل قواعد القانون الدولي العام، 

إلى الجزاء الفعال وما یضمن التزام الدول الذي لطالما  كانت قواعده تعاني من افتقارها 
  311.بها

                                                             
   45- 42،ص 2005،منشورات الحلبي ،1،ط 1، أفاق و تحديات ،ج ،القانون الدولي الإنسانياحمد ألحميدي  310 
 ،ص2006/2007، بحث مقدم لنيل شهادة ماجيستر  في القانون و القضاء الدوليين الجنائيين ،غير منشور، جامعة قسنطينة، الدولية الجنائية ةالمسؤوليحسين نسمة ،  311

141   
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فالمحكمة الجنائیة الدولیة كما هو مسطر لها  قد تحقق الحلم أن كانت لها المقدرة و 
الفعالیة  في  إخضاع الكل لسلطتها انطلاقا من نظامها الأساسي و بدء سریان العمل به و 

لقانون الإنساني واحترامها،ونجاح هذه كونها الضامن الأساسي  لانصیاع الدول كلها لقواعد ا
المحكمة  قد ینبني علیه قیام جهاز مماثل ذو اختصاصات أوسع یعید للقانون  الدولي هیبته 

  .و التزام الدول و الأشخاص به

  الدبلوماسي في تنمیة التعاون الدولي   رفعالیة التسیی: الفرع الثاني

ما واسعا في المحافل و اللقاءات الدولیة لقد تبوأت البیئة الیوم مكانة بارزة و اهتما
نظرا للتوجه العالمي إلى التعاون و التكاثف لمواجهة الأخطار الكثیرة التي تههد د بسبب ما 
لحق بالبیئة من تلوث كالجفاف و الاحتباس الحراري و الزلازل و الفیضانات و البراكین التي 

م العدیدة من  الاتفاقات  و صارت سمة العصر، ومن هذا المنطق أبرمت دول العال
  312.المعاهدات ذات الصلة بقضایا ا لبیئة 

  دور التسییر الدبلوماسي في تنمیة التعاون في مجال التجارة الدولیة : الفرع الثالث 

تعد منظمة التجارة العالمیة أهم  ابرز الأمثلة على الدبلوماسیة متعددة الأطراف في 
إنشاءها محاولات عدیدة للتنظیم التجارة الدولیة عالمیا  مجال الاقتصاد العالمي ، حیث سبقت

  أهمها الاتفاقیة 

هذه  الأخیرة التي تعد معاهدة دولیة ملزمة لجمیع .313العامة للتعریفة الجمركیة و التجارة
الأطراف الموقعة علیها و تهدف إلى تحریر التجارة العالمیة و إزالة العوائق و الموانع 

  : و قامت ألغات على مبدأین أساسین هماالجمركیة و التجاریة،

عدم التمییز في تسییر التجارة العالمیة ،و حمایة الصناعات الوطنیة عند الضرورة  
فحسب من خلال التعریفة الجمركیة و بدون قید أخر ، وبذلك كانت الاتفاقیة كمرحلة  

ن الدولي التي سرعان تمهیدیة مؤقتة لتنظیم عمل الدبلوماسیة في مجال العلاقات التجاریة بی
                                                             

   236،ص2005،المركز العلمي للدراسات السياسية ، عمان 1و محمد خليل الموسى ، أصول العلاقات الدبلوماسية و القنصلية ،ط نعبد الفتاح الراشدا 312
  240ص،المرجع السابقو محمد خليل الموسى ، نعبد الفتاح الراشدا 313
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ما انضوت بعد ذلك تحت مظلة المنظمة العالمیة للتجارة متحولة إلى دبلوماسیة دائمة 
  314.تشرف تطبیق الاتفاقیات الدولیة التجاریة متعددة الأطراف

ولم یقتصر عمل الدبلوماسیة في مجال الاقتصاد العالمي فقط، بل برزت أیضا على 
للمنظمة العالمیة للتجارة ، تولدت من تیقن الدول بان  الصعید الإقلیمي كیانات مشابهة

تحقیق مصالحها الاقتصادیة هي و مثیلاتها، لن یتحقق إلا بعد  بالبحث عن فرص التعاون 
و تشجیع التقارب و التواصل الوثیق فیما بینها ،و هو الأمر الذي ولد رغبة لدى الدول في 

إلیه بعضا من صلاحیاتها و اختصاصها الاتفاق من اجل إنشاء شخص دولي مستقل تنقل 
في مجال التجارة الإقلیمیة العابرة للحدود ، ومن أهم هذه المنظمات الإقلیمیة الاقتصادیة 

ا وكندا و المكسیك بغرض .م.اتفاق  أمریكا الشمالیة للتجارة الحرة الذي یضم كلا من الو
  315.إنشاء منطقة حرة للتبادل  فیما بینها

  عوامل المؤثرة في فعالیة التسییر الدبلوماسي للعلاقات الدولیةال: المطلب الثاني

هناك العدید من العوامل الموضوعیة التي تتحكم بنجاعة عمل الدبلوماسیة بشكل عام 
و متعددة الأطراف بشكل خاص ، و تمكنها من تحقیق نتائج تظهر قي شكل اتفاقیات، 

أهم تلك العوامل عاملي القوة و  تحقق آمال و طموحات و مصالح الدول و الشعوب، ومن
  .المصلحة وعامل الكفاءة التفاوضیة

  تأثیر القوة على التسییر الدبلوماسي للشؤون الدولیة: الفرع الأول

لم یجمع الفقهاء على وضع تعریف جامع للقوة ، نظرا لتعدد الصور التي تتخذها، 
ن القوة هي قدرة جهة معینة فاختلفت تعریفاتهم لها كلا بحسب وجهة نظره فمنهم من یرى با

على فرض إرادتها على الآخرین ، و منهم من یرى بان المشاركة في صنع القرار ، في حین 
یرى آخرون بأنها المقدرة على جعل شخص أخر یقوم   بعمل لم یكن لیقوم به دون استخدام 

، باستخدام أو  القوة و خلاصة یمكن القول بأنها قدرة السیطرة على تفكیر الآخرین و سلوكهم
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التهدید أو الإقناع ،وخلاصة یمكن القول بأنها قدرة السیطرة على تفكیر الآخرین و سلوكهم ، 
  .باستخدام أو التهدید ، أو الإقناع،أو بالمزج بینهما معا

وأما على صعید العلاقات الدولیة فقد كانت القوة هي القاعدة التي ترتكز  علیها 
لعصور حتى بدایة النصف الثاني من القرن العشرین، حیث العلاقات الدول منذ أقدم ا

وما . تلاشت الإمبراطوریة القدیمة القائمة على الاحتلال العسكري و التوسع الاستعماري 
كان اندثار هذه الإمبراطوریات ولید الصدفة بل أنتجته العدید من التحولات التي انتقلت 

  316.لوفاق و التفاوضبالعالم من عالم الصراع و الحرب إلى عالم ا

  تأثیر القوة أثناء عملیة اتخاذ القرارات الدولیة:أولا 

كانت  القوة و لا تزال احد أهم المؤثرات الرئیسیة في تسییر الحیاة الدولیة ،ففي عمل 
المنظمات الدولیة أو أثناء عقد المؤتمرات العالمیة ، و برغم الجو الدیمقراطي الذي یطبع 

للقوة مكانة كبرى ،تتضح أساسا من خلال قدرة الدول القویة على تلك الاجتماعات تبقى 
  .التحكم في توجیه الفرارات النهائیة

حق "إما من خلال ما وضعته من قواعد و مواثیق تضمن تفردها في اتخاذ القرار 
،أو من خلال  الضغوط التي تمارسها على الدول الأخرى في شتى المجالات بقصد "الفیتو

  .راتها تجاه موضوع النقاشالتحكم في قرا

فرغم أن تلك المنظمات الدولیة أو المؤتمرات العالمیة تبدو بأنها تعمل على تحقیق قاعدة 
التوازن المساواة ما بین الدول، إلا أنها في الحقیقة تكرس بطریقة ملتویة تحكم الدول الكبرى 

  في مصادر 

اع و القبول بما تملیه علیها الدول الصغرى ولا یبقى أمام تلك الأخیرة إلى الانصی 
الدول الكبرى حتى و إن كانت تلك الاتفاقیات تؤدي إلى تقییدها لا تمنحها أي مصلحة أو 

 317.فائدة

                                                             
.48،ص2004،دار الثقافة ، المغرب ،1،ط21دبلوماسية العالمية و دبلوماسية القرنعبد الهادي بوطالب ،مسمار ال  316  
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و یظهر الواقع العلمي نوعا من عدم المساواة بین الدول التي تخالف مبدأ ضمان حق 
سیة و القانون التصویت لكل دولة بالتساوي، لكن هذا الأمر بحسب بعض كتاب الدبلوما

الدولي هو تصمیم النظام الدبلوماسي الذي یلقى بظلاله على جمیع المیادین السیاسیة و 
الاقتصادیة و بالخصوص على القدرة التفاوضیة لوجود الدول الصغرى في مواجهة القوى 
الكبرى ،إذ تسعى هذه الأخیرة  إلى فرض رأیها لیس من خلال المفاوضات فحسب بل یتعداه 

مارسة ضغوط خارجیة تحدث تغیرات لصالحها في مواقف غیرها من الدول إلى م
  .318الصغرى

  تأثیر القوة خارج إطار الاجتماعات الدولیة :اثانی

تمتنع عن استخدام " الاحراجات الكبرى" ان الدول الكبرى و انطلاقا من خوفها من  
بر ممثلیها لدى الصریع للقوة، وتمیل دائما للعمل على ممارسة الضغوط بشكل خفي، ع

المنظمات الدولیة ،وهو ما یحدث تلازما یظهر واقعا بجلاء بین قدرتها التفاوضیة السیاسیة 
  .و قوتها العسكریة

یرجع الفضل  فیها إلى قوتها  فكثیر من الانجازات التي حققها تلك الدول دبلوماسیا لا
نما إلى مساندة قوتها العسكریة و الاقتصاد ٕ یة لمساعدیها الدبلوماسیة فحسب وا

 319.الدبلوماسیة

ویحفل التاریخ الدبلوماسي بالعدید من النماذج و الوقائع التي تبین مدى تأثیر القوة 
قي تحدید مسار الاتفاقیات والعلاقات الدولیة بشكل علم،وذلك ما حصل في مؤتمر وستفالیا 

یات الصلح ،كذلك الشأن لكل اتفاق320الذي تم على اثر إحداث شيء من التوازن الأوروبي
التي تعقب الحروب حیث تفرض إرادة المنتصر قواعدها و بنودها على الطرف المهزوم 

 الذي لا یملك إلا الإذعان لها
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ولیست القوة العسكریة هي  الوجه الوحید للقوة بل إن لها عدید الأوجه والأشكال 
، إضافة إلى 321لاسیما الجانب الاقتصادي و تطور التحكم في  مساءل التكنولوجیا الحدیثة

نوع أخر جدید هو القوة الناعمة و المقصودة منها حصول الدولة ما ترید عن  طریق 
الجاذبیة بدل الإكراه المالي أو العسكري، وهي تنشا من خلال ثقافة بلد ما و سیاسته التي 

  .322تصوراته و استراتیجیاته قتجذب الدول الأخرى لتدور في فلكه و تسیر وف

قوة وحدها بمختلف أشكالها نفعا، دون المقدرة و الشجاعة على ولا یجدي توفر ال
استخدمها كوسیلة للضغط ،إذ أن هناك العدید من الدول تمتلك قدرات عسكریة او اقتصادیة 

في حین انه قد نجد . هائلة لكنها لاتمتلك أي قدرة على التدخل في تسییر العلاقات الدولیة 
  .ا اثر بالغ و موافق هامة في تسییر تلك الشؤوندولا أخرى تمتلك قدرات اقل منها له

فمن المؤكد إن القوة عامل مؤثر في عمل الدبلوماسیة و لكن وجود القوة وحده أمر 
غیر كاف بل لا بد من أن یرافق وجودها قدرة وشجاعة  على استخدامها واستغلالها لغرض  

جوهریة للدولة، ولیس إثبات الوجود الدفاع  عن القضایا العادلة التي تشكل مصلحة 
المقصود من تفعیل القوة للحفاظ على المصلحة  استخدام تلك القوة للتدخل في شؤون الغیر، 

العلاقات بین الدول، قد   يلأنه یعتبر عدوانا صریحا، ینشا في كثیر من الأحیان  توترا ف
وى  و حروب بینها و إنما الغرض منه تحقیق اعتدال في موازین الق عتقضي إلى اندلا

أي ضغط تتعرض إلیه یمنعها من اتخاذ القرارات التي تهتم  دالدفاع عن مصالح الدولة ور 
  323.مصالحها في  مختلف المناسبات  والمحافل الدولیة 

  المصلحة و إدارة العلاقات الدولیة: الفرع الثاني

ن إذا كان للقوة دور مؤثر في  فعالیة الدبلوماسیة فان للمصلحة  أیضا قدر كبیر م
التأثیر في هذا المجال ، إذ إن الدبلوماسیة  في الأساس هي عملیة  یحاول فیها كل طرف 
تحقیق اكبر المكاسب و الخروج بأقل الخسانر و المغارم و التخفیف منها الى اكبر قدر 
ممكن ، فالتعامل الدبلوماسي یقتضي تقدیر مصلحة البلد بالنظر لما ستجنیه من أرباح أو ما 

                                                             
   .60،ص ابق،المرجع السالان بلانتي  321
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ا من مكاسب قبل القیام بأي مبادرة أو اتخاذ أي قرار ، ولیست الربح و الخسارة سیعود علیه
مقترنا فقط بالجانب المادي البحت وحده ، بل إن المصلحة تحوي العدید من العناصر 
المعنویة كحفاظ الدولة على هیبتها واحترامها لمبادئها ، ولذا یتوجب في هذا الفرع توضیح 

  .الموازنة بین مركباتها مفهوم المصلحة ، وكیفیة

  مفهوم المصلحة :  أولا

المصلحة الوطنیة بأنها مجموع الحاجات والرغبات التي تدركها دولة ذات تعرف 
سیادة ، في علاقاتها مع باقي الدول التي تشكل المجال الخارجي لتعاملاتها ، وتتجلى من 

معرفة بالحاجات الرئیسیة هذا التعریف النقاط الرئیسیة المحددة للمصلحة ، فهي إدراك و 
للدولة وحدها دون غیرها من الفاعلین، وأنها مرتبطة بعلاقات الدولة الخارجیة لأن ما یجري 

  . 324داخلیا یعبر عنه بمصطلح المصلحة العامة

وهناك مصلحة النظام  الدولي التي تعني الحفاظ على نظام دولي سیاسي اقتصادي    
لأمان،  ومصلحة النظام الدولي تتشابه مع المصلحة تستطیع الدولة أن تشعر في كنفه با

العقائدیة المتمثلة في حمایة وتدعیم مجموعة من القیم التي یشترك فیها المواطنون و الدولة 
  .  أو مجموعة من الدول و الاعتقاد الجازم بصلاحیاتها لكل زمن وفي كل مكان

بمختلف أنواعها ، فقد  ویقوم الدبلوماسي الناجح بالموازنة بین مصالح الدولة  
یضحى أحیانا ببعض المصالح الاقتصادیة من اجل حمایة مصالحها الدفاعیة  التي تحقق 

فإذا   .الاستقرار للدولة، ویقدر تقدیم مصلحة على أخرى بحسب الوضع الذي تمر به الدولة
دول كان وجود الدولة مهددا بالخطر محدق كتعرضها لهجوم علني أو تهدیدها به من  قبل 

أخرى فحینها تكون المصلحة الدفاعیة أهم من جمیع المصالح الأخرى ، ویبدو جلیا ذلك 
لدى الدول العظمى  التي تمتلك الأسلحة النوویة ، فهي تمتنع عن استغلالها للحفاظ على 

  . 325مصلحة النظام الدولي لكن ما أن تتعرض للخطر فإنها تستخدمها أو تلوح باستخدامها
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   .106ص  السابق عالمرج، عبد الهادي بوطالب 325ا  



213 
 

صالحها الوطنیة تقوم الدولة بالعدید من الخطوات ، التي تصبو من و یهدف تحقیق م
خلالها الى زیادة قیمتها و مكانتها داخل المجتمع الدولي ما یضمن لها الاستقرار  و الرقي، 

والعسكریة والتكنولوجیا ،وزیادة مستوى الثراء الاقتصادي وتنمیة قدرات الدولة الاقتصادیة 
لمواطنیها ، ونشر أیدیولوجیة الدولة مما یجعل الدول الأخرى للدولة ما یحقق الرفاهیة 

الخارجیة  ، وحمایة السلام  تعتنقها وتتبعها ،وصیانة الثقافة الوطنیة وحمایتها من الأخطار
  .،لأن أساس إنهاك میزانیات الدول هو ضخامة ما تنفقه في مجال التسلح

  الموازنة بین المصلحة والمبادئ :  ثانیا

دیم كانت المصالح هي المسیرة للعلاقات الدولیة فالخلیفة هارون الرشید منذ الق  
فجعلت  326لأجل المصلحة ، برغم اختلافهما في الدین والجنس واللغة تحالف مع شارلمان

المصلحة كلا منهما یغفل جانبا من القیم والمبادئ ، حتى صارت جمیعها تعیش في عالم 
فلم تعد الخلافات الأیدیولوجیة أو التنافسیة بین الدول .واحد برغم الاختلافات الشاسعة بینها

تعبر عن طموحات الشعوب ، فلقد " مصالح دولیة مشتركة"تشكل عائق یحول دون تحقیق 
أصبح الیوم الرأي العام العالمي دور بارز ومؤثر في السیاسات العامة للدول داخلیا وخارجیا 

327  

للمصلحة الضیقة له أثر خطیر على هیبة ولكن التجاوز غیر المبرر للمبادئ تحقیقا 
الدولة ومكانتها وسط باقي الدول ،فمصر حینما أبرمت اتفاقیة السلام مع اسرائیل لم تراعي 
المصالح العربیة المبنیة على مبادئ الوحدة و العروبة واعتبار فلسطین قضیة أساسیة على 

ا أدى إلى قطع العلاقات الأجندة العربیة ، لاقت كرها لدى كل الدول العربیة وهو م
فالدبلوماسي الجید . الدبلوماسیة معها ، وتغییر مقر الجامعة العربیة إلى العاصمة التونسیة 

هو الذي یعمل على تحقیق مصلحة بلاده مع احترام المبادئ العامة لسیاستها وحفاظا على 
مناسبات بأسلوب هیبتها وصورتها أمام المجتمع الدولي من خلال رصد الفرص والمواعید وال
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هادئ یفضل فیه الإیحاء بدل الاقتراح الصریح والإقناع عوض الإكراه والمرافعة التحاوریة 
  328.بدل المشادات الكلامیة

 ة الأمم المتحدةالمستجدات الدولیة الراهنة المؤثرة في تسییر دبلوماسی :المبحث الثاني
  للعلاقات الدولیة 

اة التسییر الودي للعلاقات الدولیة بالعدید من العوامل تتأثر فعالیة الدبلوماسیة بوصفها أد
التي تعیق عملها وتجعلها محدودة التأثیر ، وتتمثل أبرز تلك المؤثرات في التغییرات البنیویة 
التي یشهدها المجتمع الدولي من تبدل وتعدد للفاعلین فیه ، وكذا تغیر العدید من المفاهیم 

  .329كل جدید مختلفوالمبادئ من شكلها الأصلي إلى ش

ویضاف إلى ذلك ما تشهده الساحة الدولیة من صراع على المصالح السیاسیة 
أ للهیمنة والتفرد بتسییر .م. والاقتصادیة والإستراتیجیة والتي یأتي في مقدمتها مساعي الو

الشؤون الدولیة ، ورغبة الدول الكبرى في مشاركتها ذلك الدور ، وأدى ذلك التنافس في كثیر 
  .الأحیان إلى ظهور بؤر توتر فتحت المجال لاستخدام القوة وانحصار فعالیة الدبلوماسیة من

وانتقل ذلك التنافس إلى أروقة المنظمات الدولیة واجتماعاتها ومؤتمراتها حیث انعكس 
في  سلبا على فعالیة عملها ،فاتسم عمل المنظمات الدولیة العالمیة بالضعف وعدم الفعالیة

   .بعض الاحیان

إلى  المبحثولتسلیط الضوء على واقع التسییر الدبلوماسي للعلاقات الدولیة سیتم تقسیم هذا 
 ،في المجتمع الدوليالمؤثرة  الدولیةالتغییرات سنتطرق في المطلب الأول إلى  ،مطالبثلاثة 

أثر المستجدات الراهنة على فعالیة التسییر الدبلوماسي للعلاقات تحدید  ثم التطرق إلى
للبعثات دبلوماسي ال ثم في المطلب الثالث التطرق إلى تسییر ،في المطلب الثاني ولیةالد

  .للعلاقات الدولیةالدائمة للدول لدى الأمم المتحدة 
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   في المجتمع الدوليالمؤثرة  الدولیةالتغییرات :  المطلب الأول

ل الدبلوماسیة هذا أدى التطور الذي یشهده العالم الیوم إلى زیادة في تنوع وتعدد أشكا
التنوع هو نتیجة منطقیة مباشرة للتحول في بنیة وتكوین المجتمع الدولي الحالي من جهة، 
وتبدل بعض المفاهیم وتغیر الاهتمامات الدولیة الحالیة من جهة ثانیة ، فعلى مستوى 

الإطلاق المفاهیم والاهتمامات نجد أن العالم الیوم صار یتوجه إلى تغییر مفهوم السیادة من 
الاهتمام بالقضایا الإنسانیة من أولى اهتمامات إلى النسبیة ، زیادة على ذلك فقد صار 

  .العالمیة إضافة إلى القضایا و قف التهدید النووي و الجریمة المنظمة

وهذا التغییر على مستوى المفاهیم صاحبه تغییرات على مستوى بنیة المجتمع الدولي 
نت الدول هي الفاعل الوحید على مسرح العلاقات الدولیة صار و الفاعلین فیه فبعد ما كا

  .330إلى جانبها أشكال أخرى من الفاعلین كالمنظمات الدولیة الحكومیة و غیر الحكومیة

  .التغییرات البنیویة في المجتمع الدولي:  الفرع الأول 

ل العدید من لقد تغیرت بنیة المجتمع الدولي عن البنیة التي كان علیها سابقا بدخو     
الفاعلین الدولیین الذین صار لهم صوت مسموع في توجبه العلاقات الدولیة و هو أمر 
مستجد لان هدا المجال كانت الدول سابقا تحتفظ بسیادات الكاملة علیه و تنفرد بالتسییر 
الشؤون الدولیة دون التدخل من جهة كانت، و لعل أهم هؤلاء الفاعلین الجدد هم الشركات 

  331دة الجنسیات و المنظمات الدولیة الحكومیة منها و غیر الحكومةمتعد
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تنامي دور منظمة التجارة و المؤسسات المالیة العالمیة في تسییر الشؤون  :لفرع الثانيا
  الدولیة

صارت المنظمة العالمیة للتجارة أحد أكبر الفاعلین الدولیین في العنصر الحالي من      
یات التحكم في سیاسات الدول المنظمة إلیها لاسیما الدول خلال ما تقوم به من عمل

الضعیفة المجبرة على التكلیف و التخلص من كل الإجراءات الدعم أو الحمایة المقررة 
للمنتوجات الوطنیة ، تفادیا للعقوبات المنصوص علیها، جزاء عدم احترامها لشروط المنظمة 

مبدأ التخفیض التدریجي للرسوم الجمركیة و مبدأ و مبادئها، كشرط الدولة الأولى بالرعایة و 
و أصبحت المنظمة بذلك مؤسسة تمتلك سلطة متعددة الجنسیات   332إلغاء القیود الجمركیة

أو موضوع خارج عن كل شكل من الأشكال الرقابة المعروفة ، حیث أنها تتدخل في صیانة 
ة العمومیة التي تعرقل حریة التشریعات الوطنیة في مجالات قانون العمل و البیئة و الصح

  333.التجارة كما یمكنها إلغاء ما تره مناسبا

كما توجد العدید من المؤسسات المالیة التي تجول أیضا توجبه العلاقات الدولیة بما 
تمارسه على الدولة من ضغوط، ناتجة عما تقدمه لها من قروض و یأتي في مقدمة تلك 

ق النقد الدولي فقد أثارت سیاسات التنمیة المؤسسات كلا من البنك الدولي و صندو 
الاقتصادیة في عدد من الدول النامیة قضایا متعلقة بسلامة الحكم و نزاهة و التطور 
لاستقرار مبادئ السادة كل دولة و ضرورة عدم التدخل في شؤونها الداخلیة، فقد وجدت هذه 

دئ المستقرة و الحاجة إلي المؤسسات التمویلیة صعوبة في التوقیت بین احترام هذه المبا
  .334توجیه النظر إلي أهمیة سلامة أسالیب الحكم

فتوجهات البنك الدولي في قضایا التنمیة مثلا كثیرا ما تصطدم بالاعتبارات السیاسة 
للدول المتعلقة بالقروض، كعدم إمكان التعرض الو قضایا النظام السیاسیة و أسالیب الحكم 

لتجارب التنمیة في العدید من الدول خاصة الإفریقیة منها، أن القائمة، مع ذلك فقد أظهرت ا
فشل التنمیة كان راجعا في فساد النظم السیاسیة، مما یعني أنه لابد من إحداث تغییرات 
                                                             

، ص ص  2007/2008تيزي وزو بريزيق خالد، أثار اتفاقيات المنظمة العلمية للتجارة على سيادة الدولي، بحث مقدم لنيل شهادة ماجستير في الحقوق، غير منشور، جامعة   332
14-81   
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كبیرة في السیاسات العامة لتلك الدول حتى تتحصل علي قروض جدید، و هذا ما یشكل 
  .335مساسا بالشؤون السیادیة للدول

عددت  المنظمات و هیئات و الوكالات المتخصصة ، تقلصت و یقدر ما ت
الدبلوماسیة السیاسة في العالم لتفتح المجال لدور فاعلین جدد على ساحتها، هم مجموعة 
الأخصائیین و الفننین الذین یمثلون الكفاءة و القدرة على معالجة القضایا ذات الطابع 

برید و الصحة و الطیران و ما إلى ذلك من التخصصي في المیادین التقنیة الخالصة، مثل ال
و من الفقهاء من ربطة " العلاقات التي لم تكن قائمة بین الدول عند بدایة عهد السیادة 
الحالة التي تستخدم فیها " بالشكل القدیم للتدخل في مجال الحمایة الأقلیات فأشار إلى أنه

ى، بغرض حمایة جماعات من السكان الدولة بطریقة منفردة قوة العسكریة تجاه الدول الأخر 
  .336الأصلیین التابعین لها، من كل ما یهدد حیاتهم أو حقوقهم الإنسانیة 

  ر مستجدات الراهنة على فعالیة التسییر الدبلوماسي للعلاقات الدولیة ثأ: المطلب الثاني

برزت العدید من المؤشرات على الساحة الدولیة التي توضح مدى فعالیة التسییر 
بلوماسي للعلاقات الدولیة، یوحي بعضها بضعف الفعالیة كتراجع فعالیة دبلوماسیة الأمم الد

المتحدة في حفاظ على سلمیة العلاقات الدولیة ، و ینبئ بعضها الاخر بدور مستقبلي فاعل 
للدبلوماسیة تجلي بوضوح في ازدیاد فعلیة المبادرات الدبلوماسیة الفردیة للدول، و الدور 

ؤتمرات الأمم المتحدة في تطویر نصوص القانون الدولي، و كذا تنامي دور البارز لم
  .المنظمات الدولیة غیر الحكومیة و إسهاماتها العدیدة في تسییر الشؤون الدولیة

  

  

  

                                                             
 90المرجع السابق، ص عبد الحميد مشري،  335
 2008غير منشور، جامعة حلب، محمد أمين الشب، التدخل الإنساني في العلاقات الدولية من خلال القانون الدولي، بخث مقدم لنيل شهادة ماجستير في العلاقات الدولية،   336
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تراجع فعالیة الدبلوماسیة الأمم المتحدة في الحفاظ على سلمیة العلاقات الدولیة : الفرع الأول
.  

، بهدف تجنب 1945عقب انتهاء الحرب العالمیة الثانیة سنة أنشأت الأمم المتحدة 
العالم و شعوبه  ویلات حروب جدیدة، فجاءت دیباحة میثاقها ملخصة لإبراز أهدافها، من 
حفاظ على السلم و الأمن الدولیین إلى مساواة بین الدول في السیادة و غیرها من المبادئ 

في إتجاه مخالف لما كان مسطرا لها، فأصبحت ، لكن وقع الحال أن هذه المنظمة سارت ...
  .337الفجوة كبیرة بین المیثاق و الواقع

و الهدف من البحث في الواقع منظمة الأمم المتحدة بوصفها أداة للتسییر الدبلوماسي 
للعلاقات الدولیة هو معرفة مدى قدرتها على تحقیق الأهداف التي أنشأت من أجلها، و التي 

میثاق تأسیسها ، تلك الأهداف التي عادة ما تستطیع بالبادئ الإنسانیة و  تم التأكد علیها في
المثل العلیا ، من تفضیل للسلم عن تلك على المساواة بین الدول و عدم انتهاك سیادتهم، و 

 *.  صیانة حرمنها من أي عدوان یهدد أمنها و سلامتها

ضرورة احترام حقوقه في كما أنها أیضا لا تنسي التأكید على إنسانیة الإنسان، و 
حالات السلم و الحرب و التشجیع على التدابیر التي تهدف الى حمایته و حقه في العیش 
الكریم، لذلك سنعمد في هذا المبحث إلى تتبع مدى توافق الواقع مع المبادئ المنظمة من 

الأمر خلال تسلیط الضوء على نقطة رئیسیة هي عماد عمل المنظمة منذ إنشائها، و یتعلق 
بحفظ السلم و الأمن الدولیین ، و سیتم تسلیط الضوء بالتحدید على نموذجین حدیثین لتراجع 

، و الحرب الأخیرة على 2001عمل المنظمة في التعامل مع الحري على أفغانستان سنة 
  .التي كانت لدى الكثیرین دلالة على فشل المنظمة و إخفاقها 2003العراق سنة 

  

  

                                                             
  .100-73غضبان مبرك، التنظيم الدولي و المنظمات الدولية، مرجع سابق، ص ص  337
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  .المتحدة في الحرب على أفغانستاندور الأمم : أولا

ر بالغ على العلاقات الدولیة و أث 2001كان لأحداث الحادي عشر من سبتمبر سنة 
ا تلك الهجمات الإرهابیة .م.دور الأمم المتحدة في تسییر الشؤون الدولیة، فقد استخدمت الو

التي مستها التبني سیاسة هجومیة ضد الدول التي تشتبه في ضلوعها أو مشاركة بعض من 
میز هذه الحرب حاملي جنسیتها في تلك الهجمات سمتها الحرب على الإرهاب، و أهم ما 
ا على تقنینها .م.هو طابعها الوقائي و خرقها لعدد من مبادئ القانون الدولي برغم حرص الو

  .338باستخدام قرارات منظمة الأمم المتحدة

الو،م،ا بإعلان تلك الحرب هدد السیادة الوطنیة لدولة مستقلة و سلامتها و  مفقیا
دون تكون لتلك الدولة ید في أحداث الحادي الترابیة بل و قد تعرض للنظام السیاسي القائم 

عشر سبتمبر، فتنظیم القاعدة هو مجموعة إرهابیة تتخذ من إقلیم دولة أفغانستان مقرا له، 
فحتى وأن سلمنا تجاوزا بإمكانیة التدخل لرد العدوان لو یكن ذلك لیستهدف الدولة یحد ذاتها 

ما ینافي المنطلقات القانونیة لمبدأ الدفاع  و إنما معاقل تنظیم القاعدة الموجودة فیها، و ذلك
الشرعي و دواعي الأمن الجماعي، التي تقضي أن تكون الجهة المعتدیة أو المهددة للسلم و 

  . 339الأمن الدولیین دولة تتمتع بالشخصیة القانونیة الدولیة مخاطبة بأحكامه

رعیة  لها من وأما دور منظمة الأمم المتحدة في هذه الحرب فقد كان إعطاء الش  
 28الصادر في  1373والقرار  2001سبتمبر  12الصادر في  1368خلال القرارین 

اللذین أصدرهما مجلس الأمن بموافقة وشبه إجماع دولي حول حق الولایات  2001سبتمبر 
المتحدة الأمریكیة في الدفاع عن النفس ضد الإرهاب ومعارضة ضعیفة مثلتها كل من 

یران ٕ   .العراق وا

  

  

                                                             
، ص 2006،2007لعلاقات الدولية، بحيث مقدم لنيل شهادة ماجستير في العلوم القانونية و الإدارية ، غير منشور، جامعة تيارت، طالب خيرة، مبدأ حضر استخدام في ا  338
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   1368القرار   /1

قراره  1368اكتفى القرار    ٕ بوصف الإرهاب عموما كتهدید للسلم والأمن الدولي وا
بالحق الطبیعي في الدفاع عن النفس ضد الإرهاب دون تحدید للتدابیر الواجب اتخاذها ضد 

، فالتفسیر الذي 2001أكتوبر  07أفغانستان إلا أن التحالف قام بإعلان الحرب بتاریخ 
جته الولایات المتحدة الأمریكیة للقرار وجعلها تعتبره مسوغا قانونیا لإعلان الحرب أعطته ورو 

على أفغانستان تفسیر عار من الصحة ومخالف لما جاء في نص القرار ، فكلمات القرار 
لم تذكر أن أمریكا تعرضت لعدوان ولم تحدد الدولة التي یستخدم ضدها الدفاع  1368

  .340بیلیه الشرعي على حد تعبیر ألان

ولما كان الحفاظ على السلم والأمن الدولیة مهمة أصلیة من مهام مجلس الأمن   
أ كانت تحتاج إلى قرار صریح .م.الموكلة له بمقتضى الفصل السابع من المیثاق ، فإن الو

یفوضها المجلس بناء علیه من القیام بمهامه في حفظ السلم والأمن الدولیین، محددا ما یجب 
من عملیات في ذلك التفویض ،ولكن ذلك لم یحدث بل إن المجلس أبدى استعداده القیام به 

  .   للقیام بالمهمة أصالة عن نفسه قبل بدء التدخل العسكري الأمریكي

فالقول بأحقیة ألو ،م،ا في القیام بالدفاع عن النفس و اللجوء الى استخدام القوم بناء 
لیة المخول لها القیام بهذه المهمة أصلا ممثلة علیه، ودون الحاجة إلى تفویض السلطة الدو 

، و خطأ تنجر عنه العدید من 341في مجلس الأمن بشكل خرقا لنصوص القانون الدولي
  :النتائج السلبیة

ففیه خرق و نجاوز لما ورد في نص المادة الواحدة و الخمسین من المیثاق التي تمنح الحق 
ها قوة مسلحة كإجراء مؤقت یستمر إلى غایة للدول في الدفاع عن نفسها كلما اعتمدت علی

قیام مجلس الأمن باتخاذ ما یراه مناسبا من تدابیر، مع تأكید المادة على ضرورة تبلیغ الدولة 

                                                             
ة دولية أخرى من قرارات ، لاسيما ما اعتمده حلف جاءت قرارات مجلس الأمن تلافيا للإحراج الذي تعرضت له بطئ تعامل الأمم المتحدة مع الأزمة في مقابل ما قامت به أجهز * 

من ميثاق الحلف التي تعتبر أن أي  اعتداء على أي من الدول الأعضاء هو اعتداء على دول الحلف  05استنادا إلى المادة  2001سبتمبر  12الناتو في قراره المتخذ بالإجماع في 
  .من ميثاق المنظمة 65استنادا إلى المادة  2001جميعا وكذا مجلس منظمة الدول الأمريكية في سبتمبر 

  107.المرجع نفسه ، ص  340
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التي تقوم باستخدام حقها في الدفاع عن النفس مجلس الأمن بكل ما تتخذه من 
  .     342الإجراءات

اده كسابقة دولیة نحوها كل الدول، و هو خطأ جسیم جراء ما قد ینجر عنه من اعتم
لاسیما و أن ألو، م،ا لو ترد في حربها على الإرهاب تهدیدا أنیا و شبكا و إنما خاضت 
حربها تحت مظلة الوقائیة و الاستباقیة، التي تتنافى مع شروط الدفاع عن النفس التي یأتي 

  .في مقدمتها ارتباطه بوجود الاعتداء و انتهاء ذلك الحق بزواله

  :1373القرار  /2

لم یعجل في طیاته أي تفویض صریح أو تفویض للو ،  1968من المؤكد أن القرار 
من الإجراءات و  1373م،ا یسمح لها باستخدام القوة ضد أفغانستان، لكن ما تضمنه القرار 

ما شمله من تدابیر منع ووقف تمویل الإرهابیة، و ضرورة الاعتماد على تقنیة الإنذار 
في مجال مكافحة الإرهاب و الحث على تعاون الدول فیها یتعلق بتبادل المعلومات، المبكر 

و تشكل لجنة من أعضاء المجلس لمتابعة تنفید تلك الإجراءات و مطالبتها برفع تقاریر إلیه 
، كلها ملابسها تعزز من افتراض حصول ألو ،م،ا على ...یشمل جمیع الوضع و تطوراته

   343.ذلك التفویض

ذلك الافتراض عندما المجلس لم یبد المجلس أي اعتراض بشأن العملیات  و تأكد
المسلحة التي قامت بها دول التحالف، بل رحب المجلس بكل تلك العملیات في ظل 

 1373استسلام كلي و موافقة ضمنیة من جمیع الدول، و أزداد ذلك التأكد فیما تلي القرار 
تابعة من التطورات الوضع الأمني و السیاسي في من القرارات الني أصدرها المجلس خلال م

الذي یؤید فیه  الجهود المبذولة من الشعب الأفغاني لتغییر نظام  1373أفغانستان، كالقرار 
طالبان، و القرار  الذي أبدى المجلس من خلاله دعم الإدارة الانتقالیة في أفغانستان ، و 

ة للمساعدة الأمنیة المكلفة بحفظ الاستقرار الذي أنشأت بمقتضاه القوة الدولی 1383القرار 

                                                             
- 84صص .،دت لي الخطابي ، الدفاع الوقائي في القانون الدولي العام ، بحث مقدم لنيل شهادة الماجيستر في القانون العام ،غير منشور ،جامعة الموصلعبد العزيز رمضان ع  342
91.  
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الذي دعا فیه المجلس ضرورة اتحاد المزید من الإجراءات و  1390في أفغانستان، و القرار 
  .344التدابیر الإضافیة ضد القاعدة و طالبان

أثر كبیر على دور المجلس في مجال حفظ السلم و الأمن  1373و قد كان القرار 
اعي، فرغم أن القرار ورد في إطار تعامل المجلس مع هجمات الدولیین و الأمن الجم

الحادي عشر من سبتمبر إلا أن تضمن تدابیر و إجراءات یجب على الدول الالتزام بها في 
مجال مكافحة الإرهاب، فقد تجاوز القرار محدودیة ما أوردته المادة الواحدة و الخمسین في 

، و تعد الحرب على أفغانستان 345ات أكثردور المجلس الأمن ألي نطاق أوسع و صلاحی
بدایة التحول الصریح في دور الأمم المتحدة من راع للمصلحة الدولیة المشتركة إلى أداة في 
ید الدول الكبرى تضفي بها الشرعیة على كل انتهاكاتها لمبادئ و قواعد القانون الدولي، و 

  2003ذلك ما تجسد بوضوح أكثر في الحرب على العراق سنة 

  .2003فشل دبلوماسیة الأمم المتحدة في الحرب على العراق سنة : ثانیا 

كانت الحرب التي قادتها ألو ،م،ا منفردة على العراق أكبر دلیل على فشل الذریع و  
العجز الكامل للمنظمة عن حمایة مبادئها و قواعد میثاقها، و یظهر هذا جلیا ما قاله جون 

لا وجود لشيء اسمه الأمم المتحدة بل : " سیة الأمریكیین بأن یولون أحد كبار رجال الدبلوما
و هو ما أكده غیره من زملائه الذین صرحوا بأن قرار . 346إن هنالك دولیا تقوده الو،م،ا

  . الدخول إلى العراق كان موجودا

منذ فترة طویلة سابقة على الحري فلا یعني ألو ،م،ا رأي الأمم المتحدة و مجلس 
  .347ت الأعضاء بالموافقة فیه أم بالرفض فالأمر سیان و الدخول مؤكدالأمن سواء صو 

و لما كان الأمر كذلك فقد سبقت احتلال العراق عملیات إعداد و تحضیر و بحث 
عن الذرائع و السیل بتتبع عثرات النظام العراقي، فتارة یتهم بتعاونه مع تنظیم القاعدة، و 

محظورة قام بإنشائها عقب مغادرة بعثات التفتیش  أخرى بأن العراق یمتلك أسلحة دمار شامل

                                                             
  . 109طالب خيرة، المرجع السابق، ص   344
  .  110المرجع نفسه، ص   345
  169، ص 2004وندي ، وفاة الأمم المتحدة، دار Ĕضة مصر، القاهرة، سعيد اللا  346
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، و تلازما مع ذلك كله قامت الحلیفات ألو، م،ا و بریطانیا بحملة دبلوماسیة 1998سنة 
شعراء تجاه كل أقطاب العالم المؤثرة، تستهدف رسم صورة سوداء للنظام العراقي، كونه نظام 

، 348بل و مستخدم لأسلحة محظورة دولیادكتاتوري مستبد بالأقلیات، منتهك لحقوق الإنسان 
ناهیك عن أن جیرانه لم یسلموا من أداء و اعتداءاته علیهم، في إشارة الى حریة مع إیران و 

  .اجتیاحه للكویت

، تقدیم الحلیفیین مشروع قرار " الدیباجة المطولة" و كانت خلاصة هذه الحملة أو 
ائیا، أو استخدام القوة في حال عدم یهدف إلى نزع أسلحة الدمار الشامل من العراق رض

عطاء مهلة زمنیة للعراق   ٕ التجاوب مع بعثة الأمم المتحدة للرصد و التحقیق و التفتیش، وا
للتعاون مع البعثة، و مساعدتها في أداء مهامها، لكن بعد المشاورات و المباحثات، تم 

مشروع القرار، و بهذا استبعاد فكرة اللجوء إلى القوة التي دعت إلیها الحلیفتان ضمن 
  .2002349في نوفمبر  1441الصیاغة تم اعتماد القرار 

  .1441القرار رقم : أولا

الذي وضع حدا  1991، أن وقف إطلاق النار الذي أعلن في 1441یذكر القرار 
 687لحرب الخلیج و للتدخل الأجنبي في المنطفة، كان یستند الو موافقة العراق على القرار 

، یعتبر 350الة كل أسلحة الدمار الشامل التي یمتلكها برعایة و إشراف أممیینالذي یلزم بإز 
قرار العراق مخالفا و منتهكا للواجهات الدولیة ما یستتبعه وجوب فرصة أو فسحة زمنیة 

 .للوفاء بواجباته المتعلقة بنزع السلاح

قدیم تصریح و اعتمد القرار نظام تفتیش مشدد یستمر مدة ثلاثین یوما، یقوم العراق بت
دقیق و حدیث عن كل ما یمتلكه من أسلحة و عتاد عسكري إلى المفتشین و أن أي مغالطة 
أو محاولة للتغاضي عن أي معلومات من إنها أن تؤدي بالمفتشین إلى رفع تقریر بها إلى 

كما رتب القرار . 351مجلس الأمن باعتبارها تشكل انتهاكا جدیدا و جوهریا لواجبات العراق
                                                             

  .187المرجع نفسه، ص   348
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العراق التزاما أخر مهم هو السماح للمفتشین بالوصول فورا و دونما شروط أو  في ذمة
عقبات الى كل المناطق و المنشئات و التقاریر التي یرغبون في الاطلاع علیها، ناهیك عن 

  .السماح لهم بالاتصال المباشر بكل الجهات و الموظفین الذین لهم صلة بالموضوع

لجنة التفتیش باستئناف عملیات التفتیش في مهلة  أوامر الى 1441و یوجه القرار 
یوما ابتداء من تاریخ صدور هذا القرار و اطلاعه على تقریرها النهائي في أجل  45أقصاها 

كما تقرر أیضا أن المفتشین الحق في دخول العراق و الخروج منه دون قیود أو . ستین یوما
ي یرغبون بتفتیشها بما في ذلك المباني شروط، و التنقل فیه بحریة شاملة كل المواقع الت

و یطلب القرار من العراق الإعلان عن موافقة و قبوله ببنود القرار خلال سیعة . الرئاسیة
أیام من صدوره، مذكرا إیاه بالعواقب الخطیرة التي تنتظره حال ما استمر في الإخلال 

ول التقریر لتحدید بواجباته ، و یقرر أخیرا بأن یجمع أعضاء مجلس الأمن فور و ص
  .الإجراء المراد اتخاذه

و إثر ذلك بدأ عمل المفتشین الدولیین بقیادة هانز بلیكس و محمد البرادعي اللذین 
أكدا تعاون العراق بدرجات متفاوتة، و بناء على طلب من أعضاء مجلس الأمن عجل 

مارس  27بتاریخ  الذي كان یفترض بهم تقدیمه 2003مارس  19الخبراء بتقدیم التقریر یوم 
2003352 .  

و عشیة تسلیم التقریر تلقت العاصمة بغداد غارات صاروخیة و قصفا جویا من قبل 
قوات التحالف لتلحقها مباشرة عملیات الغزو البري شنتها القوات التي كانت مرابطة بدولة 
الكویت على حدود المنطقة منزوعة السلاح المنشأ من قبل مجلس الأمن منذ سنة 

3531991 .  

أن قیام الو،م،ا و بریطانیا بالاعتداء على السلامة الإقلیمیة لدولة العراق بعد أمرا 
مخالفا لكل النصوص القانونیة و المواثیق الدولیة و المبادئ السائدة في الدول المتمدنة، فهو 
خرق صریح لمبدأ عدم جواز استخدام القوة بصفة انفرادیة في العلاقات الدولیة، و مساس 
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و لعل ذلك ما , أ السیادة الوطنیة لدولة مستقلة و انتهاك صارخ للسلامة الإقلیمیة لهابمبد
جعل الدخول إلى العراق مسألة تلقى الكثیر من المعارضة و التندید من قبل غالبیة الدول 

  .354بما فیها بعض الدول الكبرى

  .1443القرار رقم : ثانیا

من اجل إقناع العالم بشرعیة تصرفها  احتاجت الحلیفتان الى جهود دبلوماسیة حثیثة
و أن كانت كل حججها باهتة و فاترة مردودة علیها، وهو ما دفعها إاى سیاسة المساومة 
على المصالح من أجل استصدار قرار من مجلس الأمن یعطي الشرعیة على احتلالها 

  . 1443للعراق، و هو ما كفله القرار 

انة بإسبانیا لعرض القرار على مجلس الأمن بصیاغة و قامت الو ،م،أ  و بریطانیا بالاستع
براقة لامعة، حیث كان أول ما جاء فیه رفع كل العقوبات التي كانت مقررة على العراق، و 
تنتهي به جمیع أشكال الحظر بعد أن تحول زمام الأمر من النظام العراقي الى الدولتین 

ران على جمیع شؤون العراق، ووافق المحتلتین، اللتین استتب لهما الأمر و صارتا تسیط
  355.مجلس الأمن على القرار بعد إجراء بعض التعدیلات البسیطة و الشكلیة علیه

 - على اعتبار أن العراق صار بلدا تحت الاحتلال -وألزم القرار الدول المحتلة للعراق
ني، إضافة بالسهر على إدارته و سلامته الإقلیمیة، و مراعاة أحكام القانون الدولي الإنسا

إلى القرار المجلس برفع جمبع أنواع الحظر و العقوبات و التأكید على ضرورة الالتزام 
 22بالمحافظة على استمرار برنامج النفط مقابل الغذاء، و هكذا تمت المصادقة القرار في 

بموافقة أربعة عشر عضوا ذ، مع غیاب سوریا عن جلسة التصویت لتعود في  2003ماي 
  .356ت بالقبول و تبارك القرارالغد و تصو 

العدید من النتائج القانونیة أهمها كان الاعتراض بأن قوات  1443و لقد كان للقرار 
لها سلطة و مسؤولیة وواجبات محددة، بموجب القانون الدولي " سلطة الاحتلال " الاحتلال 

شارا خاصا ما یعني أن الوضع قانوني الشرعي، و یعین الأمین العام للأمم المتحدة مست
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بالعراق مهمته مع السلطة و الشعب العراقي بهدف تسهیل التوصل إلى حكومة تتمتع بصفة 
  .تمثیلیة معترف بها دولیا

كما مكن القرار من رفع كل العقوبات التجاریة و المالیة المفروضة على العراق بعد 
جباته المتعلقة بنزع الاجتیاح باستثناء الحظر على الأسلحة، و أكد علة إلزامیة احترام لوا

السلاح، و ذلك بالتعاون مع مجلس الأمن و منظمة الأمم المتحدة ، و نص القرار أیضا 
على تشكل صندوق لتنمي و العراق بإشراف المصرف المركزي العراقي تقوم بالسهر على 

  . 357تلبیة الحاجیات الإنسانیة و إعادة الأعمار و ترمیم البني التحتیة

ة قانونیة بدت بشكل واقعي خلافا لما سیق هي وضع العراق و لكن أخطار نتیج
تحت سیطرة الو ،م،ا و بریطانیا لیس كسیطرة احتلال بل قیادة إداریة علیا تسمو قراراتها 
على كل من منظمة الأمم المتحدة  و المجلس العراقي الحاكم، و تجلي ذلك من خلال أن 

دائما بموافقة السفیر بول بریمر رئیس الإدارة  كل قرار یراد اتخاذه من الجهتین یبقى مرقونا
  .الأمریكیة المدنیة في العراق

بات اختلالها للعراق مسألة مشروعة  1443و اعتقدت الو،م،ا انه بعد صدور القرار 
و هذا غیر صحیح لأن المجلس لا یمكنه إضفاء الشرعیة على عمل باطلا بطلانا مطلقا و 

القرار یقع باطلا لمخالفة مبدأ هاما من مبادئ القانون  نلالو كان المقصود من قراره ذلك 
الدولي وهو حظر اكتساب أراضي الغیر بالقوة ة هي قاعدة كان قد أكدها المجلس في قراره 

  .1967العدوان الإسرائیلي على الأراضي العربیة سنة  على 1967سنة 242

للعراق أولا لیس لرغبتها  و أما فرنسا و ألمانیا و روسیا فلم تعارض الدخول الأمریكي
في المحافظة على قواعد القانون الدولي كما ادعت بدایة و إنما كان بقصد تحقیق أكبر قدر 
من المكاسب و تلافي أكبر قدر ممكن من الخسائر التي فد تلحق بها جراءه بدلیل تغیر 

،  1443موقفها بین وضحاها عندما صار الأمر واقعا فصادقت دون اعتراض على القرار 
أثر  1443بعد أن كفلت لها الو،م،ا قبل المصادقة عله جمیع مصالحها و لقد كان القرار 

بالغ على الدبلوماسیة متعددة الأطراف الدائمة ممثلة في منظمة الأمم المتحدة حیث تحولت 
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من ضابط للسلوك الدولي یحفظ السلم و الأمن " بحسب تعبیر أحد كتاب القانون الدولي 
  .358"الى كناس یطلب منه إزالة ما أحدثه الآخرون من فوضىالدولیین 

و لبس هذه الجرب في الحرب على العراق هي المرة الأولى التي تصادر فیها الو،م،ا رأي و 
قرارات المنظمة الأممیة التي سریعا ما تعید صیانة قراراتها بما یوافق الرؤى الأمریكیة، و 

معارضة كل من روسیا و الصین و الهند غي لعل اصدق مثال ما حصل في كوسوفو برغم 
أن الو،م،ا وحلفاؤها أصرت على الدخول العسكري و أمطروا الجمهوریة الاتحادیة و صربیا 
و بوابل من القنابل، بدعوى أن المجلس الأمن كان قد أصدر قرار سابقا جاء فیه أن 

  .اضطهاد الألبان في كوسوفو یمثل تهدیدا للسلام

   قییم فعالیة  دبلوماسیة منظمة الأمم المتحدةت : الفرع الثاني

تشكل منظمة الأمم المتحدة نموذجا للمنظمات الدولیة الحكومیة ذات الاختصاص 
العالمي ، و لذا تشكل أكثر النماذج صدقا في التعبیر عن تسییر الدبلوماسیة متعددة 

ث في تفعیل دورها القیام الأطراف للعلاقات الدولیة بشكلیها الدائم و المؤقت ، و یتطلب البح
  .بتقییم مسیرتها و إبراز نقاط ضعفها ثم تحدید ما یجب القیام به من خطوات لتحسین أدائها 

لقد حققت منظمة الأمم المتحدة العدید من النتائج الایجابیة منذ نشأتها لاسیما فیما 
ن و ترقیتها یتعلق بحق الشعب بتقریر المصیر ، أو إسهامها في الدفاع عن حقوق الإنسا

عبر مختلف أجهزتها ، كما كان لها دور جدّ فعال في استنبات السلم  و حل بعض 
النزاعات الدولیة سلمیا ، لكنها برغم هذا كله باتت تعاني  بوضوح من سیطرة بعض الدول 
على القرار فیها مما جعلها لا ترقى إلى مستوى الطموحات و الأهداف التي أنشأت من 

  .أحلها 

  

   بعض الجوانب الإیجابیة لدبلوماسیة منظمة الأمم المتحدةأمثلة عن  :أولا
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كان لمنظمة الأمم المتحدة دور إیجابي بارز على الصعید العلاقات الدولیة ، فقد 
حققت على الأقل إلى غایة الیوم هدفا من أهدافها و هي الحیلولة دون وقوع حرب عالمیة 

النوعي الذي یشهده المجتمع الدولي جراء تفكك  ، على الرغم من التغیر الكمي و 359ثالثة 
دول اتحادیة أو تحرر دول كانت مستعمرة أو بروز فاعلین دولیین جدد من غیر الدول ، و 
لذلك ینبغي التفصیل في الجوانب الإیجابیة التي تمكنت المنظمة من تحقیقها و عموما یمكن 

  :  360ي المجالات التالیة القول بأن الجوانب الإیجابیة في عمل المنظمة برزت ف

 . الانجازات الأممیة في مجال تصفیة الاستعمار .1

لقد كان للمنظمة دور بارز و جلي في مجال تصفیة الاستعمار ، فما تزال إلى الیوم 
تنادي بحق  الشعوب  في تقریر مصیرها السیاسي و الاقتصادي و سیادتها على أقالیمها و 

هو تبینها العدید من القرارات و التوصیات الداعیة إلى مواردها ، و لعل أهم ما یثبت ذلك 
إعلان منح الاستقلال للشعوب و البلدان " هذا التوجه ، كان أهمها على الإطلاق 

هذا الإعلان الذي ساهم في تحریر العدید من الدول المستعمرة من رقبة  1514المستعمرة 
ن الدول حدیثة الاستقلال في إحداث الاستعمار ، و ربما ساهم هذا التنامي المستمر لعدد م

التوازن بین المصالح و القوى داخل المنظمة ، و قلص بعض الشيء من النفوذ الذي كانت 
تتمتع به الدول الكبرى داخل المنظمة لاسیما بعد ظهور حركة عدم الانحیاز التي وحدت 

ت مركزه ّ   .كلمتها و قو
 الانجازات الأممیة في مجال المساعدة الفنیة  .2

قد قدمت الأمم المتحدة العدید من المساعدات الفنیة بالتعاون مع المنظمات ل
المتخصصة إلى العدید من الدول النامیة حدیثة العهد بالاستقلال في سبیل تسریع عجلة 
التنمیة و محاولة الرقي بها إلى مصاف الدول المتقدمة أو جعلها أكثر نموا ، و زیادة على 

منظمة الأمم المتحدة للتنمیة الصناعیة ، التي كانت تهدف إلى  ذلك أنشأت الأمم المتحدة
تشجیع و زیادة سرعة التنمیة الصناعیة للدول الآخذة في النمو بغیة الإسهام و المشاركة في 
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إنشاء نظام اقتصادي عالمي جدید ، و بعث روح التعاون الصناعي على كافة المستویات 
  .  361تى التعاون بین كل القطاعات العالمیة و الإقلیمیة و الوطنیة بل ح

 الحق في المساعدات الإنسانیة  .3

یعد مجال تقدیم المساعدات الإنسانیة أحد أهم المجالات التي لا تزال الأمم المتحدة تحقق 
فیها نتائج جیدة مقارنة بقدرتها المحدودة على العمل في المجالات الأخرى ، فبعد حرب 

رت المحافل الدولیة تولي اهتماما كبیرا للقضایا الخلیج و تحت ضغط الرأي العام صا
ندا و البوسنة و او رو  لتوغواالإنسانیة مثل تشرید الأكراد في العراق و عملیات الإبادة في 

الخرب الأهلیة في السودان ، عملت الأمم المتحدة بمختلف أجهزتها على توفیر المساعدة 
  . الإنسانیة و تقدیمها لضحایا الكوارث و الحروب 

 4311/31اعتمدت الجمعیة العامة للأمم المتحدة القرار رقم  1988ففي دیسمبر 
الطي أكدت فیه على ضرورة تقدیم المساعدات الإنسانیة للدول المتضررة في الكوارث 
الطبیعیة و حالات الطوارئ المماثلة لها ، باعتبار أنه یجسد التعاون الدولي الذي یعد هدفا 

اعدة الإنسانیة برغم ذلك لا یزال یعترضه س، لكن الحق في الم 362 من أهم أهداف المنظمة
   .مبدآن رئیسیان هما السیادة الوطنیة و مبدأ عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلیة للدول

  مؤشرات ضعف فعالیة دبلوماسیة الأمم المتحدة  :الفرع الثالث

حد من فاعلیتها ، هناك العدید من المشكلات التي تعرض طریق نجاح المنظمة و ت
أ و . م . فسیطرة بعض الدول على القرار داخل الهیئة جعلها تفقد مصداقیتها ، فقیان الو 

  . بریطانیا بإعلان الحرب على العراق یعدّ أبرز مثال على ذلك  
كما أن النفقات التي اصرفها المنظمة سنویا لتغطیة التدخلات التي تقوم بها في إطار 

، و تدخل أجهزتها و الوكالات المتخصصة التابعة لها أثقلت مالها و  عملیات حفظ السلام
  . 363لم تعد بذلك قادرة على القیام بتلك المهام مما جعلها تفوض غیرها للقیام بها 

إن التطورات التي شهدها العالم الیوم لاسیما في المجال لإنساني ، ضاعفت العبء 
اعل في العلاقات الدولیة ، إذ خف دورها في على المنظمة ، و أقعدتها عن القیام بدور ف

                                                             
   133المرجع نفسه ص    361

  362 65التابعي محمد، الدبلوماسیة الحدیثة،المرجع السابق،ص/ د
    



230 
 

مجال حظ السلم و الأمن الدولیین ، و اقتصرت فعالیتها على العمل في مجالات الدفاع عن 
حقوق الإنسان و مساعدة اللاجئین وحمایة الأطفال و تشجیع العلم و الثقافة و التعاون 

ت صعبة على أرض الاقتصادي لكنها تعاني من مشاكل في التسییر و تواجه عقبا
    .364الواقع

  : و الأمثلة على هذا التراجع في دور منظومة الأمم المتحدة كثیرة أهمها
عف تدخلاتها في النزاعات الدولیة و عجزها عن حل العدید من المسائل العلقة منذ ض -

 .زمن ، كالقضیة الفلسطینیة و قضیة الصحراء الغربیة 

زاعات و اكتفائها بالقیام بالدور الإنساني بطئ استجابتها للتدخل في الحروب و الن -
الذي صارت بعض الدول تقوم به بدلا عنها ، مستخدمة له كغطاء یحجب مطامعها 

 .في التدخل في شؤون الداخلیة للدول و الاستیلاء على خیراتها  
حق النقض الذي یعبر عن عدم المساواة بین دول العالم و هو یخالف ما جاء في  -

 .الذي یؤكد المساواة بین الشعوب   دیباجة المیثاق
تراجع عمل الیونسكو بسبب الأزمات المالیة و السیاسیة لاسیما في فترة الحرب الباردة  -

  .أ .م .بعد خروج بریطانیا منها و سنغافورة و الو
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تسویة  فيفعالیة التمثیل الدبلوماسي الدائم للدول لدى الأمم المتحدة  :المبحث الثالث
  ات الناشئة بین البعثة الدبلوماسیة ودولة المقرالمنازع

حینما تفشل دولة المقر في الوفاء بالتزاماتها قبل المنظمة أو ممثلي البعثات الدبلوماسیة 
ب إیجاد وسیلة تتمكّن من خلالها المنظمة من حمایة مصالحها ومصالح  ّ الأمر یتطلّ فإن

ّ استقلال هؤلاء الممثلین ضرورة ممثلي الدول لدیها في مواجهة دولة المقر، وذلك لأ ن
  .لتحقیق استقلال المنظمة ذاتها

وقد تنشأ خلافات بسبب مخالفة ممثلي الدولة المرسلة لالتزاماتهم قبل دولة المقر وهذا  
: ما یؤدّي إلى المساس بأمنها القومي، بالتالي تلجأ دولة المقر إلى اتخاذ إجراءات منها

ن طرد الدبلوماسیین أو تقیید حج ٕ م البعثة وعدم منح التسهیلات والامتیازات الضروریة، وا
   365.تؤدي عادة إلى نشوء نزاعات تستدعي تسویتها بطرق مختلفة تمثل هذه الإجراءا

طرق تسویة تطرقنا في المطلب الأول إلى  ،إلى مطلبین هذا المبحث، سنقسمبالتالي 
   . ولة المقرضمانات أمن دثم في المطلب الثاني التطرق الى المنازعات،

ل ّ   :المطلب الأو

  طرق تسویة المنازعات

یملك أطراف النزاع اللجوء إلى الطرق السلمیة لحلّ المنازعات الدولیة، ومن بین هذه 
الطرق السلمیة المفاوضات أو المشاورات والمصالحة والتحكیم، وكما یمكن لأطراف 

 . النزاع أن یرفعا المنازعة لدى محكمة العدل الدولیة

 ّ ن ٕ هذه المنازعات تثور عادة حول تطبیق وتفسیر نصوص الاتفاقیات، وبالإضافة إلى  وا
هذه الطرق هناك جهاز أنشأته الجمعیة العامة یتمثل في لجنة العلاقات مع البلد 

یف   .المضُ

                                                             
الضروري منح دولة المقر ضمانات ومن أجل تفادي المنازعات الناشئة بسبب اعتبارات الأمن القومي یكون من  365

  . لحمایة أمنها
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اللجوء إلى  تطرقنا في الفرع الأول إلى كیفیةالفروع، إلى ثلاثة هذا المطلب سنقسموعلیه  
اللجوء إلى محكمة العدل  ثم في الفرع الثاني إلى كیفیة لحة والتحكیمالمفاوضات والمصا

  . لجنة العلاقات مع البلد المضیفثم في الفرع الثالث إلى كیفیة  الدولیة،

ل ّ   اللجوء إلى المفاوضات والمصالحة والتحكیم :الفرع الأو

لاً  ّ   اللجوء إلى المفاوضات :أو

ّ المادة  ه 1975من اتفاقیة فینا لسنة  84إن إذا نشأ نزاع بین دولتین      « : تنص على أنّ
أو أكثر من أطراف هذه الاتفاقیة حول تطبیق أو تفسیر نصوصها، فیجب أن تعقد بینهم 
ى المنظمة أو المؤتمر للاشتراك في المشاورات  ً على طلب أحدهم وتُدعَ المشاورات بناء

  .»إذا طلب أحد أطراف النزاع ذلك 

ّ المادة  فاقیة السابقة تشیر إلى المشاورات التي تجري بین دولتین أو أكثر من الات 84إن
ّ الهدف من المشاورات هو البحث عن الحلول . ومن بینها الدولة المرسلة ودولة المقر ن ٕ وا

ق بتفسیر وتطبیق نصوص الاتفاقیة َ . للمشاكل التي یمكن أن تنشأ فیما یتعلّ ن ٕ وا
ف النزاع، كما یمكن أن تشارك المنظمة    المشاورات یمكن أن تُباشر من طلب أحد أطرا

  366.أو المؤتمر في المشاورات وذلك بطلب من أحد أطراف النزاع

َ اتفاق المقر المبرم بین الأمم المتحدة و الولایات المتحدة الأمریكیة لسنة  ن ٕ  1947وا
والتي جاء فیها  14یحتوي على نص یخص المشاورات وذلك في المادة الرابعة القسم 

ّ «: هعلى أنّ  ً على طلب أي یتشاور الأمین العام والسلطات الأمریكیة المختصة، بناء
ق بوسائل تسهیل الدخول إلى الولایات المتحدة الأمریكیة    .»منهما فیما یتعلّ

ق بتقیید  ّ الخلافات التي تنشأ بین دولة المقر والدولة المرسلة یكون موضوعها یتعلّ ن ٕ وا
عدم منح تأشیرات والاتهام بالقیام بأعمال إرهابیة من حریة التنقل وتقلیص حجم البعثة و 

  .طرف أعضاء البعثات

                                                             
366 Abdullah El-Erian, La Conférence et la Convention de Vienne 1975, op.cit, p46 
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لت عن طریق المفاوضات وبواسطة منظمة الأمم المتحدة  ومن بین المشاكل التي حُ
النزاع بین الولایات والإتحاد السوفیاتي، وكان ذلك بسب القرار الأمریكي الرامي إلى 

ا تخفیض حجم أعضاء بعثة الاتحاد السوف ً ا غیر قانوني نظر ً یاتي، ویعتبر هذا القرار قرار
تخذ بتوافق الآراء بین  ُ ب أن ی لانفراد الولایات المتحدة الأمریكیة باتخاذه، والذي یتوجّ

  367.الأطرف المعنیة

الصادر  41/82وفي هذا الإطار طلبت الجمعیة العامة للأمم المتحدة بواسطة قرارها رقم 
زاع الدخول في مشاورات من أجل الوصول إلى حلّ أطراف الن 1986نوفمبر  03في 

ّ حلّ النزاع بین الاتحاد السوفیاتي والولایات المتحدة عن طریق المفاوضات، . الخلاف وتم
ن ّ َ الاتحاد السوفیاتي تنازل وقبل القاعدة التي تتضم أن یكون حجم البعثة « : حیث أن

ا  ً   368»معقولاً  وطبیعی

 ً   اللجوء إلى المصالحة: اثانی

ه على ف ي حالة عدم نجاح المفاوضات في حلّ النزاع بین دولة المقر والدولة المرسلة فإنّ
ا لاتفاقیة فینا لسنة  إلى المصالحة لتسویة خلافاتهم فقد  1975الدول المعنیة أن تلجأ طبقً

من الاتفاقیة في حالة استنفاذ طریق التفاوض الذي نصت علیه المادة  85أجازت المادة 
ا من نفس ا 84 لاتفاقیة لجوء الدول المتنازعة إلى المصالحة لحلّ النزاع القائم بینهم وفقً

  .للأصول المتعارف علیها في القانون الدولي

ن الفقرة الأولى من المادة  ٕ ه في حالة استحالة حلّ  85وا من الاتفاقیة السابقة تشیر إلى أنّ
ة شهر تحسب من تاریخ مب اشرتها، یكون على النزاع عن طریق المفاوضات خلال مدّ

ا لنصوص هذه الاتفاقیة   كل طرف في النزاع إخضاعه إلى لجنة المصالحة منشأة طبقً
     .و یكون لهم توجیه تبلیغ كتابي إلى المنظمة والأعضاء الأخرى المشاركة في المصالحة

ن من  ّ ّ لجنة المصالحة تتكو ا الفقرة الثانیة من نفس المادة فتشیر إلى أن ّ أعضاء  03أم
ه یكون لكلّ دولة الحقّ في التعیین المسبق ع ضوین معینین من كلّ طرف في النزاع، وأنّ
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 ّ ّ هذه التعیینات یتم ن ٕ یدعى إلى المشاركة في إجراء المصالحة، وا للشخص الثالث الذي ُ
  .تبلیغها إلى المنظمة والتي تقوم بدورها بتسجیل أسمائهم

ا الفقرة الثالثة من نفس المادة فإنها تشی ّ ّ رئیس اللجنة یختار من طرف أم ر إلى أن
ة شهر تبدأ من تاریخ التبلیغ المنصوص  العضوین وذلك بواسطة اتفاق بینهما خلال مدّ

وفي حالة عدم اتفاق الأطراف على تعیین رئیس . علیه في الفقرة الأولى من نفس المادة
ه یعیّن من طرف كبار الموظفین في المنظمة، وهذا التعیین یكون بواسطة  اللجنة، فإنّ

ة شهر من تاریخ تقدیم  ّ هذا التعیین خلال مدّ م إلى المنظمة، حیث یتم عریضة تقدّ
  . العریضة

ّ عبارة  لت في المادة » كبار الموظفین « ونشیر إلى أن من میثاق الأمم  97استُعمِ
  .369المتحدة والتي تتمثل في الأمین العام للأمم المتحدة

ا الفقرة الخامسة من نفس الم ّ ّ اللجنة تنعقد بعد تعیین الرئیس حتى ولو أم ادة تُشیر إلى أن
ه یكون للجنة . كان تشكیلها غیر كامل ا الفقرة السادسة من نفس المادة تشیر إلى أنّ ّ أم

ه یمكن للجنة  إنشاء نظامها الداخلي وأن تتخذ قراراتها وتوصیاتها بأغلبیة الأصوات، وأنّ
ا لمیثاق الأمم المتحدة أن تطلب رأي استشاري أن تقوم بتقدیم توصیة إلى المنظمة وطب قً

 . من محكمة العدل الدولیة

ت مدة شهرین بعد تعیین رئیس اللجنة ولم یكن  ّ ه إذا مر ا الفقرة السابعة تشیر إلى أنّ ّ أم
ا على  ً هناك اتفاق بین أطراف النزاع على نظام التسویة، یكون للجنة أن تنشأ تقریر

ن نتائج اللجنة حول  أعمالها وموقف كلّ من أطراف ّ ّ هذا التقریر یتضم النزاع،حیث أن
هة لأطراف النزاع وذلك من أجل  وجهات نظر الأطراف ، كما یحتوي على توصیات موجّ

وكما یمكن للجنة تمدید المهلة إلى شهرین بقرار منها وذلك من . تسهیل تسویة النزاع
َ هذه أجل الحصول على قبول أطراف النزاع لتوصیات التقریر خلا ن ٕ ل هذه المدة، وا

                                                             
369 Abdullah El-Erian, La Conférence et la Convention de Vienne 1975, op.cit,  p 467.   
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ا  ً التوصیات غیر مزملة لهم، حیث یكون لكلّ طرف في النزاع الحقّ في التصریح انفرادی
   370.إذا كانت توصیات التقریر تلائمه أو لا

ه لا یوجد ما یمنع الأطراف اللجوء إلى إجراءات أخرى لتسویة  وتجدر الإشارة إلى أنّ
أو متعدد مسبق ساري ما بین أطراف النزاع، إذ  النزاع، وهذا في حالة وجود اتفاق ثنائي

ّ هذه الاتفاقات تحیلنا إلى وسائل أخرى لتسویة النزاع مثلاً التحكیم أو القضاء الملزم  أن
  .لمحكمة العدل الدولیة أو إحالة النزاع على أجهزة المنظمة

ّ اتفاقیة فینا لسنة     قد أشارت فقط إلى أسلوب التفاوض 1975وعلى الرغم من أن
حدى الدول المرسلة  ٕ والمصالحة كوسائل لحلّ النزاعات التي قد تنشأ بین دولة المقر وا
ّ تلك الدول لها الحق في أن تلجأ إلى الطرق الأخرى  لدى منظمة الأمم المتحدة، إلاّ أن

  .لحلّ النزاعات الدولیة بالطرق السلمیة المقررة في القانون الدولي

ه خلال م حول اتفاقیة فینا حول تمثیل الدول  1975ؤتمر فینا لسنة وتجدر الإشارة إلى أنّ
في علاقاتها مع المنظمات الدولیة ذات الطابع العالمي كانت هناك اقتراحات من طرف 
الدول مفادها اللجوء إلى محكمة التحكیم لحلّ النزاع، وكذا اللجوء الاختیاري إلى محكمة 

ایرلندا یتمثل في إضافة برتوكول اختیاري وكما كان هناك اقتراح آخر من . العدل الدولیة
ّ غالبیة الدول في  ّ استبعاد كلّ هذه الاقتراحات وكما أن حول تسویة المنازعات، ولكن تم

  .، واكتفوا بالتفاوض والمصالحة371هذا المؤتمر یرفضون التسویة القضائیة الإجباریة

  اللجوء إلى التحكیم: اثالثً 

هناك وسیلة أخرى تتمثل في التحكیم،وفي هذا  بالإضافة إلى المفاوضات والمصالحة
َ اتفاق  الصدد نصت اتفاقات المقر على اللجوء إلى التحكیم لحل المنازعات، ونجد أن

 1947جوان  26المقر المبرم بین الولایات المتحدة الأمریكیة و منظمة الأمم المتحدة في 
ّ نزاع ینشأ بین الأمم « :هالفقرة الأولى من المادة الثامنة على أنّ  21ینص في  القسم  أي

                                                             
  .بالتالي له الحقّ في قبولها أو رفضها 370
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 ّ ل ولا تتم ّ ّ اتفاق مكم المتحدة والولایات المتحدة بشأن تفسیر أو تطبیق هذا الاتفاق أو أي
تسویته بطریق التفاوض أو بوسیلة أخرى للتسویة یتفق علیها الطرفان، یحال لاتخاذ قرار 

عیّن الثاني وزیر نهائي بشأنه إلى هیئة من ثلاثة محكمین، یعیّن الأمین العام أحد ُ هم وی
خارجیة الولایات المتحدة الأمریكیة، ویقوم الاثنان باختیار الثالث، وفي حالة عدم اتفاقهما 

كما ینص  372»على اختیار المحكم الثالث یقوم رئیس محكمة العدل الدولیة باختیاره 
على  08 من المادة 27كذلك اتفاق المقر المبرم بین سویسرا والأمم المتحدة في القسم 

ّ نزاع بین منظمة الأمم المتحدة والمجلس « : اللجوء إلى التحكیم حیث جاء فیه ما یلي أي
ّ تسویته  ل ولا یتم ّ ّ اتفاق مكم الفیدرالي السویسري بشأن تفسیر أو تطبیق هذا الاتفاق أو أي
عن طریق المفاوضات، یحال لاتخاذ قرار نهائي بشأنه إلى هیئة من ثلاثة محكمین 

ل  ّ یعیّن من طرف المجلس الفیدرالي السویسري، والثاني یعیّن من طرف الأمین العام الأو
للأمم المتحدة ویقوم الاثنان باختیار الثالث، وفي حالة عدم اتفاقهما على اختیار المحكم 

  الثالث یقوم رئیس محكمة العدل الدولیة باختیاره 

ً ال مبرم مع الولایات المتحدة أو ومن خلال تلك النصوص فإن كلّ من اتفاق المقر سواء
  .مع سویسرا یشیران إلى اللجوء إلى التحكیم بعد استنفاذ المفاوضات بعد فشلها

نه دولة المقر  نه الأمین العام وعضو تعیّ ن من عضوین، عضو یعیّ ّ ّ هیئة التحكیم تتكو إن
ا)الولایات المتحدة الأمریكیة، سویسرا( ّ ّ یقوم العضوان باختیار الثالث أم في حالة عدم  ، ثم

اتفاقهم على اختیار المحكم الثالث، یقوم رئیس محكمة العدل الدولیة باختیاره،أما عن 
تشر إلى التحكیم   .اتفاقیة مزایا وحصانات الأمم المتحدة فإنها لم ُ

  

  اللجوء إلى محكمة العدل الدولیة  :الفرع الثاني

لحل المنازعات الناشئة بین  إنّ محكمة العدل الدولیة تعتبر من بین الوسائل القضائیة
ً كان باتفاق مسبق أو لاحق  الأطراف،حیث تنظر في الدعاوى التي ترفعها الدول سواء

                                                             
  .141رفعت، المرجع السابق، ص محمد  أحمد/ د   372
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ق الأمر بتفسیر معاهدة من للنزاع ّ في المنازعات القانونیة إذا تعلّ نهاَ تختص ٕ ، وا
ة مسألة من مسائل القانون الدولي أو تحقیق في واقعة من الوقائع إذا  المعاهدات أو أیّ

ها تشكّل خرقًا لالتزام دولي، أو تنظر في نوع التعویض المترتب على خرق التزام  ثبت أنّ
  .1دولي ومدى هذا التعویض

ّ عرضها على  ّ اتفاقیة من الاتفاقیات یتم قة بتطبیق وتفسیر أي ّ منازعة متعلّ وعلیه فإن أي
على  1946دة لسنة المحكمة، وفي هذا الصدد تشیر اتفاقیة مزایا وحصانات الأمم المتح
وكما یشیر كذلك . 373اللجوء إلى محكمة العدل الدولیة بشأن تفسیر وتطبیق هذه الاتفاقیة

في القسم  1947اتفاق المقر المبرم بین الولایات المتحدة الأمریكیة والأمم المتحدة لسنة 
ه یكون لكلّ من الأمین العام أو الولایات المتحدة أن یطل )ب(الفقرة  21 ب من على أنّ

ّ مسألة قانونیة .      الجمعیة العامة استصدار فتوى من محكمة العدل الدولیة بشأن أي
وفي هذا الصدد ثار نزاع حول تفسیر وتطبیق اتفاق المقر المبرم بین الولایات المتحدة  
والأمم المتحدة بمناسبة عدم التزام الولایات المتحدة الأمریكیة اللجوء إلى التحكیم 

وذلك في النزاع الناشئ بین الولایات المتحدة    )أ(الفقرة  21یه في القسم المنصوص عل
وكان هذا النزاع بسبب إصدار .وبعثة الملاحظة الدائمة لمنظمة التحریر الفلسطینیة

الولایات المتحدة قانون مكافحة الإرهاب الذي یرمي إلى غلق مكتب بعثة الملاحظة 
وقبل التطرق إلى الرأي . لدى الأمم المتحدةالدائمة لمنظمة التحریر الفلسطینیة 

ض إلى الوقائع و الأحداث السابقة لطلب الرأي  ّ الاستشاري لمحكمة العدل الدولیة نتعر
  374.الاستشاري

لاً  ّ   الوقائع السابقة لطلب الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولیة: أو

 ّ ل الأحداث السابقة للرأي الاستشاري تتمثل في إصدار اإ◌ ّ لولایات المتحدة الأمریكیة ن أو
قانون مكافحة الإرهاب ضدّ منظمة التحریر الفلسطینیة یرمي إلى غلق مكتبها لدى الأمم 

وهذا ما أدّى إلى نشوء نزاع بین الأمم المتحدة والولایات المتحدة حیث إن  المتحدة،
                                                             

  .224، 223نبیل بشیر، المرجع السابق، ص / د    1
  .مزایا وحصانات الأمم المتحدةمن المادة الثامنة من اتفاقیة  30انظر القسم  373
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ل للحل ولكن باءت بالفشل َ  وهذا ما. أطراف الخلاف دخلوا في مفاوضات كطریق أو
ولكن الولایات المتحدة رفضت اللجوء إلیه  استدعى اللجوء إلى التحكیم كمرحلة ثانیة،

وبالتالي یكون أن نتناول  .وهذا ما دفع بالجمعیة العامة لطلب رأي استشاري من المحكمة
  :النقاط التالیة

  1987قانون مكافحة الإرهاب لسنة  - 1 - 

ه  ّ النواة الأولى لهذا القانون یرجع إلى أنّ م مجلس الشیوخ الأمریكي  1987في ماي إن قدّ
ا یهدف إلى  ً جعل إنشاء مكتب لمنظمة التحریر الفلسطینیة أو الاحتفاظ به داخل « قانون

ّ المادة . »الولایات المتحدة أمر غیر قانوني  ن ٕ ه یكون غیر قانوني  03وا منه تشیر إلى أنّ
سات أو الاحتفاظ بها إنشاء مكتب أو مقر أو أماكن أو غیر ذلك من المرافق المؤس

داخل الولایات المتحدة الأمریكیة بأمر أو بتوجیه أو بأموال من منظمة التحریر 
  .1الفلسطینیة

ّ تعدیله من طرف الكونغرس تحت عنوان  1987وفي خریف  قانون التفویض الخاص "تم
یل وكان ضمن أحكام التعد".  1989و 1988بالعلاقات الخارجیة لفترة السنتین المالیتین 

وعلى إثر . نصوص ترمي إلى غلق مكتب بعثة الملاحظة لمنظمة التحریر الفلسطینیة
ا  هذا قام الأمین العام للأمم المتحدة بتوجیه رسالة إلى ممثل الولایات الأمریكیة مصرحً

ّ التشریع المزمع سنه یتعارض مع الالتزامات الدولیة الناشئة عن اتفاق المقر   .375فیها أن

ّ لجنة ا ّ أعضاء بعثة الملاحظة عن وكما أن لعلاقات مع البلد المضیف أكّدت على أن
هم أشخاص مدعوون إلى الأمم  37/32منظمة التحریر الفلسطینیة هم بحكم القرار 

من اتفاق المقر لسنة  13، 12، 11المتحدة وهم بهذه الصفة مشمولین بالأقسام 

                                                             
 

  
  حول انطباق التزام الدخول في تحكیم بموجب   1988أفریل  26الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولیة في «  375

: نترنیت التاليمن موقع الإ 250، ص، » 1947جوان  26من اتفاق المقر للأمم المتحدة المعقود في  21القسم 
www.Cij.org  
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ظفي بعثة الملاحظة ، وبموجبه یقع التزام على دولة المقر السماح لمو  1947376
ّ القانون  بالدخول إلى الولایات المتحدة و البقاء فیها لأداء مهامها الرسمیة، واعتبرت أن

ّ الممثل الدائم . 377  الرامي إلى غلق مكتب البعثة مخالف لالتزاماتها الدولیة كما أن
  .للولایات كان له نفس الموقف

ّ الكونغرس الأمریكي صادق على قانون مكاف     ن ٕ  1987دیسمبر  16و 15حة الإرهاب في وا
الذي یطالب دولة المقر الامتثال  )ب( 42/210وفي الیوم التالي اعتمدت الجمعیة القرار 378

تخذ أي إجراء ینتقص من الترتیبات  ُ ه لن ی َ لالتزاماتها التعاهدیة، وعلى أن تقدم تأكیدات بأن
  .لفلسطینیةالقائمة للمهام الرسمیة لبعثة الملاحظة لمنظمة التحریر ا

ّ التوقیع على هذا القانون من طرف الرئیس الأمریكي في  ن هذا القانون تم ٕ  22وا
ّ منظمة التحریر . 1987دیسمبر ر الكونغرس الأمریكي إصداره لهذا القانون بأن ّ وقد بر

ها  الفلسطینیة والمجموعات التي تتبعها هي منظمات إرهابیة وترتبط بالإرهاب الدولي وأنّ
 ً وجراء هذا قام الممثل الدائم بالنیابة . ا لمصالح الولایات المتحدة وشركائهاتشكّل تهدید

ح أنّ  ّ للولایات المتحدة بإبلاغ التطورات إلى الأمین العام للأمم المتحدة، حیث صر
ن خرقًا لسلطة  ّ الأحكام المتعلقة ببعثة الملاحظة عن منظمة التحریر الفلسطینیة تتضم

ّ تنف ن ٕ ا لالتزاماتها الدولیة بموجب اتفاق المقر، الرئیس الدستوریة، وا یذها سیكون مناقضً

                                                             
  : على ما یلي 1947من اتفاق مقر الأمم المتحدة لسنة  11ینص القسم 376
لا تضع سلطات الولایات المتحدة الأمریكیة الاتحادیة أو التابعة للولایات المحلیة أیة عوائق یعیق الانتقال من    

أو الأشخاص الآخرین الذین ) 2... (و أسر هؤلاء المثلین... ءممثلي الأعضا) 1(و إلیها أمام المقر     منطقة       
  . لأعمال رسمیة... المتحدة إلى منطقة المقر        تدعوهم الأمم 

  : ما یلي 13و ینص القسم    
لیهم في ذلك القسم        بصرف النظر عن العلاقات القائمة بین حكومات الأشخاص المشار إ 11تطبق أحكام القسم « 

  .»وحكومة الولایات المتحدة 
  : من ضمن أمور أخرى على ما یلي 13و ینص القسم    

لا تطبّق القوانین و الأنظمة النافذة في الولایات المتحدة الخاصة بدخول الأجانب على نحو یمس الامتیازات «    
  .  » 11إلیها في القسم     المشار 

 
377Organisation des Nations Unies, 6ème Commission « le Rapport du Comité des Relations avec le 
pays  hôte », AFDI, 1987, p 428. 
.  
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ّ الحكومة تنوي خلال فترة  ن ٕ یوم السابقة على سریان الحكم أن تدخل في مفاوضات  90وا
ا إلى حلّ هذه المسألة ً   .مع الكونغرس سعی

  المفاوضات الفاشلة بین الأمم المتحدة والولایات المتحدة الأمریكیة - 2 -
ّ هناك نزاع بین وفي تقریر للأم ه یستنتج في ظلّ هذه الظروف أن ح على أنّ ّ ین العام صر

الأمم المتحدة والولایات المتحدة الأمریكیة بشأن تفسیر وتطبیق اتفاق المقر ، وهذا ما 
  . 21یستدعي اللجوء إلى وسائل تسویة المنازعات المشار إلیها في القسم 

ّ الولایات المتحدة الأمریكیة وافقت على ن ٕ ً من  وا إجراء مشاورات غیر رسمیة وذلك ابتداء
ه لا یوجد 1988جانفي  ا مفاده أنّ ها اتخذت موقفً ، ولكن هذه المفاوضات كانت فاشلة،لأنّ

ّ القانون لم یطبّق بعد على بعثة  ّ نزاع بینها وبین منظمة التحریر الفلسطینیة ومادام أن أي
الدخول في إجراء تسویة النزاع  الملاحظة الدائمة ولم یتم غلق مكتبها فإنه لا یمكن

أبلغ المستشار القانوني للأمم  1988فیفري  21وفي  من اتفاق المقر 21بموجب القسم 
ه مادام طریق المفاوضات كانت  المتحدة المستشار القانوني لوزارة الخارجیة الأمریكیة أنّ

ّ الولایات غ. 21فاشلة یتعیّن على الولایات المتحدة الدخول في تحكیم بموجب القسم یر أن
ه بواسطة  ّ حلّ ّ نزاع یتم ه لا یوجد أي المتحدة رفضت اللجوء إلى التحكیم على أساس أنّ

  .379التحكیم

ً على هذا قامت الجمعیة العامة بإصدار قرارین وهما الذي  )أ( 42/229القرار : وبناء
 )ب( 42/229، والقرار رقم 21یطالب الولایات المتحدة باللجوء إلى التحكیم وفق القسم 

ورغم هذا فإنّ وزیر العدل قام برفع دعوى أمام . یطلب فتوى من محكمة العدل الدولیة
ّ الولایات المتحدة أبلغت . محكمة المنطقة الجنوبیة بمنطقة نیویورك الجنوبیة غیر أن

ه ّ إجراء لإغلاق البعثة لحین صدور حكم « : المحكمة في بیانها المكتوب بأنّ لن یتخذ أي
ّ التحكیم سیكون . ضیةفي هذه الق نا لا نعتقد بأن ومادامت المسألة معلقة في محاكمنا فإنّ

ا أو حان وقته ً   .»مناسب

                                                             
  .251، المرجع السابق، ص 1988أفریل  26لرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولیة في  379 
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اثا - ً   الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولیة: نی

أصدرت محكمة العدل الدولیة فتوى في المسألة المتعلقة بانطباق التزام الدخول في تحكیم 
وقد . 1947جوان  26المتحدة المبرم في من اتفاق مقر الأمم  21بموجب القسم 

مته الجمعیة العامة  ً معجلاً استجابةً لطلب قدّ قت إجراء أصدرت هذه الفتوى بعد أن طبّ
  1988.380المتخذ في مارس ) ب( 42/929للأمم المتحدة بموجب القرار رقم 

ّ الولایات المتحدة الأمریكیة ملزمة بمقتضى القسم  من  21أفتت المحكمة في قرارها بأن
اتفاق مقر الأمم المتحدة، بأن تدخل في تحكیم لتسویة النزاع القائم بینها وبین الأمم 

ّ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولیة یشیر إلى ما یلي. المتحدة ن ٕ   :وا

  وجود نزاع بین الأمم المتحدة و الولایات المتحدة الأمریكیة - 1 -
بین الطرفین، أي خلاف على نقطة یشیر الرأي الاستشاري للمحكمة إلى وجود نزاع 

قانونیة أو تضارب في وجهات النظر القانونیة أو المصالح، فهي مسألة تخضع للتقریر 
كما أشارت إلى وجود . 381الموضوعي ولا تتوقف على مجرد أو إنكار من قبل الطرفین

أن هذا النزاع ناشئ من وقت نشر  ثمن اتفاق المقر، حی 21نزاع وذلك بموجب القسم 
 .انون مكافحة الإرهاب من الرئیس الأمریكي ونفي الولایات المتحدة لوجود نزاعق

لزامیة اللجوء إلى التحكیم - 2 - ٕ ق بتفسیر وتطبیق اتفاق المقر وا   النزاع یتعلّ
نح لها صفة الملاحظ  ُ ّ بعثة الملاحظة الدائمة لمنظمة التحریر الفلسطینیة م مادام أن

ها مشمولة بأحكام القسم ) 37/32(عامة بموجب القرار الصادر عن الجمعیة ال ، 11فإنّ
ّ التدابیر المتخذة من الكونغرس الأمریكي والحكومة  13 12 من اتفاق المقر فإن

ا بتفسیر وتطبیق  ا متعلقً   الأمریكیة متعارضة مع اتفاق المقر، وهذا ما یشكّل نزاعً

                                                             
 .71حسن خالد خلف، المرجع السابق، ص  380
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ّ الولایات المتحدة ملزمة بال 382وكما أشار ّ الرأي الاستشاري إلى أن دخول في تحكیم لأن
ّ الإجراءات الجاریة أمام محاكم الولایات المتحدة لا  ن ٕ طریق المفاوضات قد أُستنفذ، وا

ّ ) أ(الفقرة  21یمكن أن تكون على وجه الخصوص وسیلة متفق علیها في القسم  لأن
  .الغرض منها إنفاذ قانون مكافحة الإرهاب ولیس تسویة النزاع القائم بشأن تطبیق الاتفاق

ها ملزمة بالدخول  ا بأنّ ً ا استشاری ً ّ الولایات المتحدة وعلى الرغم من إصدار المحكمة رأی ن ٕ وا
ها قامت برفع دعوى أمام  ها استمرت في رفضها للجوء إلى التحكیم، إذ أنّ في تحكیم إلاّ أنّ
ً على طلب المدعي  المحاكم الفیدرالیة لاستصدار حكم بتنفیذ القانون المشار إلیه بناء

صدر حكم عن المحكمة الفیدرالیة یقضي برفض  1988جوان  29وفي . الأمریكي العام
الدعوى المقامة من طرف الحكومة الأمریكیة الرامیة إلى غلق مكتب بعثة الملاحظة 
ا لالتزاماتها الدولیة المترتبة عن اتفاق  ّ ذلك یعتبر مخالفً لمنظمة التحریر الفلسطینیة، لأن

  .ة الأخرىالمقر و الاتفاقیات الدولی

الولایات المتحدة الأمریكیة قررت عدم استئناف الحكم،وفي نفس  1988أوت  29وفي 
أن الأمم المتحدة ترحب « : الیوم صدر بیان عن الناطق الرسمي باسم الأمین العام مفاده

بقرار الولایات المتحدة الأمریكیة بعدم استئنافها لحكم المحكمة المحلیة الاتحادیة للمنطقة 
وبیة في نیویورك، وبدلك یكون النزاع الناشئ بین الأمم المتحدة والولایات المتحدة الجن

  . 383»الأمریكیة بشأن منظمة التحریر الفلسطینیة قد انتهى

  

  
 

ُضیف: الفرع الثالث   لجنة العلاقات مع البلد الم

لجنة « لجنة خاصة سمیت  1971أنشأت الجمعیة العامة للأمم المتحدة في عام 
ضیف العلاقات ُ لكي تعمل كجهاز دائم تابع للجمعیة العامة یسهر على » مع البلد الم

                                                             
2، المرجع السابق، ص1988أفریل  26ري الصادر عن محكمة العدل الدولیة في الرأي الاستشا 382  

 .73حسن خالد خلف، المرجع السابق، ص  383
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وقد أنشأت هذه اللجنة بموجب . ضمان استقلال ممثلي الدول لدى منظمة الأمم المتحدة
ن من دول المقر 1971دیسمبر  15الصادر في ) 8219(القرار  ّ نَّ هذه اللجنة تتكو ٕ ، وا

لقرار معالجة مسألة أمن البعثات وسلامة موظفیها دولة، وأوكلت إلیها بموجب هذا ا 14و
ا اللجنة المشتركة غیر الرسمیة المعنیة  وكذلك جمیع المسائل التي كانت تنظر فیها سابقً

ه بموجب . 1970دیسمبر  17بالعلاقات مع دولة المقر، والتي سبق تشكیلها في  وأنّ
ّ اللجنة تختص  بوجه خاص بمسألة أمن الفقرة الخامسة من القرار السابق ذكره فإن

البعثات وبمراقبة وضمان احترام أعضاء البعثات الدائمة لقوانین ولوائح دولة المقر، وحلّ 
ما قد ینشأ من نزاعات بین دولة المقر ودولة أخرى معتمدة لدى الأمم المتحدة، أو بین 

  .384الهیئة نفسها ودولة المقر

ضیف بدور ُ بارز في حلّ الكثیر من المشاكل     ولقد قامت لجنة العلاقات مع البلد الم
والصعوبات التي تواجهها بعثات الدول لدى الأمم المتحدة بالتنسیق مع سلطات الولایات 

ّ المنظمة والدولة . المتحدة الأمریكیة كما تناولت اللجنة العدید من الموضوعات التي تهم
ات أمن البعثات    المرسلة من ناحیة ودولة المقر من ناحیة أخرى، ومن تلك الموضوع

وسلامة موظفیها والنظر فیما ینشأ من مسائل بصدد تطبیق وتفسیر اتفاق مقر الأمم 
، وتقدیم التوصیات بخصوص تلك المسائل بما في ذلك الإعفاء من 1947المتحدة لسنة 

الضرائب ومسؤولیات البعثات الدائمة لدى الأمم المتحدة وموظفي هذه البعثات، وتوفیر 
وظفین الدبلوماسیین، وكذلك التعجیل بإجراءات الهجرة والجمارك، وكذلك مسألة السكن للم

ّ القیود المفروضة على . حریة التنقل ومنح التأشیرات وفي هذا الصدد تشیر اللجنة إلى أن
غیر عادلة و تمیزیة، وأكّدت على  ةتنقلّ الممثلین الكوبیین والتي تعود إلى بواعث سیاسی

ّ معاملة الدول مع املة تمیزیة وتعسفیة هو انتهاك للمعاهدات الدولیة ولالتزام حسن أن
ّ مسافة . النیة میلا المفروضة كحد لتنقلات بعض  25وكما أشارت اللجنة في تقریرها أن

دّ انتهاك لحقوق الإنسان ومیثاق الأمم المتحدة َ ع ُ ، 385الدبلوماسیین من بعض الجنسیات ی
اصل من خلال المفاوضات حلّ المشاكل التي وكما تطلب اللجنة من دولة المقر أن یو 

                                                             
384 Résolution de l’assemblée générale vingt-sixième session, 15/12/1971, p.p 146 – 147.    

  .A/56/26, p. 3 – 4 – 5 – 6: م المتحدةفي وثیقة الأمراجع تقریر لجنة العلاقات مع البلد المضیف،   385
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ل یعرقل سیر عمل البعثات ّ تدخّ وفي هذا . 386قد تنشأ   واتخاذ التدابیر اللازمة لمنع أي
من بین المشاكل التي نظرت فیها اللجنة مسألة رفض منح تأشیرة الدخول أن  الإطار نجد

الفلسطینیة وذلك من إلى الولایات المتحدة للسید یاسر عرفات رئیس منظمة التحریر 
، وكان هذا إثر دعوته لإلقاء 1988نوفمبر  26طرف الولایات المتحدة الأمریكیة في 

  . خطاب أمام الجمعیة العامة

عتبر من بین أعضاء المنظمة الإرهابیة، وهذا  ُ ّ السید عرفات ی ّ الولایات بررت ذلك أن ن ٕ وا
ا على أمنها القومي ً  . ما یشكّل خطر

ّ أغلبیة الوفود في لجنة وفي هذا الصدد است نكرت الأمم المتحدة هذا الموقف، كما أن
ّ هذا الرفض مخالف للالتزامات التي یفرضها اتفاق المقر َ . العلاقات اعتبرت أن كما أن

ّ الطلب یدخل ضمن الأقسام  ح أن ّ  13، 12، 11المستشار القانوني للأمم المتحدة صر
ه من غیر الولایات (اللائق أن تستند دولة المقر  من اتفاق المقر، كما أضاف على أنّ

. 387على اعتبارات الأمن القومي لرفض تأشیرة الدخول إلى إقلیمها) المتحدة الأمریكیة
أكّدت فیه حق الدول الأعضاء  43/48وأمام هذا أصدرت الجمعیة العامة قرارها رقم 

وأمام . 388ةوالمراقبین في تعیین أعضائها بحریة للاشتراك في دورات الجمعیة العام
إصرار الولایات على رفض منح التأشیرة للسید عرفات الجمعیة العامة قامت بإصدار 

ّ دراسة القضیة الفلسطینیة في مكتب الأمم المتحدة  43/49القرار رقم  والذي بموجبه یتم
  .في جنیف

مقر وتجدر الإشارة إلى أن معظم الخلافات تثیرها الولایات المتحدة الأمریكیة، أما دولة ال
  .سویسرا فهي عادة تلتزم بالحیاد ومعاملة البعثات الدائمة على قدم المساواة

  ضمانات أمن دولة المقر :المطلب الثاني

                                                             
   .A/C.6/L.15. p 2: راجع تقریر لجنة العلاقات مع البلد المضیف، في وثیقة الأمم المتحدة  386

387 Organisation des Nations Unies – 6ème Commission, Le Rapport de la Comité des relations avec le  
      Pays Hôte, AFDI, 1998, p 511.   

 A/43/900, p 275: راجع تقریر لجنة العلاقات مع البلد المضیف، في وثیقة الأمم المتحدة  388

 



245 
 

ا لأمنها ق ُشكّل وجود البعثات الدبلوماسیة الدائمة للدول على إقلیم دولة المقر تهدیدً د ی
استعمال المزایا و القومي وخاصةً في الأحوال التي یسيء فیها ممثلو هذه البعثات 

ومن أجل تفادي وقوع نزاعات بینها وبین البعثات الدبلوماسیة الدائمة . الحصانات
ّ العرف والاتفاقیات الدولیة ضمانات كافیة لدولة المقر  المعتمدة لدى الأمم المتحدة أقر
لحمایة أمنها في مواجهة الخروج المحتمل على قوانینها ولوائحها من جانب أعضاء 

  .الدول لدى منظمة الأمم المتحدةبعثات 

ل - ّ  القومي حقّ دولة المقر في اتخاذ الإجراءات الضروریة لحمایة أمنها :الفرع الأو

ّ دولة المقر لا تتمتع بحقّ إعلان أحد أعضاء بعثة الدولة  كما سبقت الإشارة إلى أن
ا غیر مرغوب فیه حتى و لو خرج على القوانین والتشریعات المعم ً ول بها المرسلة شخص

ّ دولة المقر ومع ذلك لها الحق في المحافظة على أمنها وذلك باتخاذ .  في إقلیمها إلاّ أن
ّ في الحالات التي یأتي فیها بعض أعضاء  الإجراءات الضروریة لذلك، وعلى الأخص

ا لقانونها ً ویجوز لدولة المقر رفع الحصانة .بعثات الدولة المرسلة أفعالاً تشكّل خرقًا خطیر
شخص المعني أو تقریر مغادرته لأراضیها، أو وضع بعض أعضاء البعثات تحت عن ال

ا تقتضیه  ً المراقبة، أو تحدید إقامة بعضهم في الأحوال التي تستدعي تدخلاً سریع
الظروف لحمایة الأمن العام أو النظام الدستوري في دولة المقر كحدوث اعتداء مسلح 

لمقر أو ممارسة نشاط سیاسي أو جنائي من أحد أعضاء البعثة على مواطني دولة ا
  .389خطیر

ها من جهة  ها من جهة تنص على المزایا والحصانات فإنّ ّ الاتفاقیات بالإضافة إلى أنّ ن ٕ وا
أخرى تتضمن على بند الأمن والذي بموجبه یسمح لدولة المقر باتخاذ الإجراءات 

على  1975ینا لسنة وفي هذا الصدد تشیر اتفاقیة ف. الضروریة لحمایة أمنها من الخطر
ّ ذلك  حقّ دولة المقر في اتخاذ الإجراءات الضروریة لحمایة أمنها، ولكن على أن یتم
ّ مثل هذه الإجراءات لا تتعارض  بالتشاور مع الدولة المرسلة على النحو الذي یضمن أن

من الاتفاقیة  77مع حسن سیر عمل بعثة الدولة المرسلة، وهذا ما جاء في نص المادة 
  .بقة الفقرة الرابعةالسا

                                                             
 .122، 121أحمد محمد رفعت، المرجع السابق، ص / د    389
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المقر حین اتخاذ هذه الإجراءات أن تدخل في مشاورات وعلى هذا الأساس یكون لدولة 
َ هذه الإجراءا خارجیة دولة  تُتخذ بموافقة وزیر تمع الدولة المرسلة، بالإضافة إلى أن

ّ وزیر مختص وفق قانون دولة المقر   .390المقر  أو أي

نما وعلیه لا یكون لدولة المقر حق اتخ ٕ اذ إجراءات انفرادیة وحق التصرف بمفردها ، وا
ا ملزمة بتسبیب قراراتها المتخذة اتجاه أعضاء البعثات الدبلوماسیة المعتمدة  ً تكون دائم

  . لدى الأمم المتحدة، أي تبرر وضعها القانوني

ّ الإجراء. وهذا خلاف الدولة المعتمدة لدیها والتي تكون غیر ملزمة بتبریر قراراتها ن ٕ ات وا
التي تتخذها دولة المقر تكون عادة في حالات الانتهاك الخطیر للقانون الجنائي لدولة 

  .المقر أو التدخل الخطیر في شؤونها الداخلیة

  احترام ممثلي الدولة المرسلة لقوانین ولوائح دولة المقر: الفرع الثاني -

م الخروج على القواعد یلتزم أعضاء بعثات الدولة المرسلة باحترام القوانین واللوائح وعد
في دولة المقر، فیتعیّن على أعضاء البعثات عدم خرق قوانین  بهاالقانونیة المعمول 

ولوائح دولة المقر في المسائل الإداریة والقواعد المنظمة للمرور، واحترام القوانین 
لدولیة الجنائیة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلیة وما شابه من أمور قننتها الاتفاقیات ا

  .391المعنیة بتنظیم العلاقات الدبلوماسیة

على واجب ممثلي الدولة المرسلة في احترام قوانین  1975وقد أكّدت اتفاقیة فینا لعام 
ّ التزام . 77المقر وعدم التدخل في الشؤون الداخلیة لها، وذلك وفق نص المادة  ن ٕ وا

ائح دولة المقر هو واجب لا ممثلي الدول لدى منظمة الأمم المتحدة باحترام قوانین ولو 
ومع ذلك في . یرد علیه استثناء، وذلك رغم تمتّع هؤلاء الممثلین بالحصانة القضائیة

الحالات الاستثنائیة التي یحدث فیها خروج على قوانین ولوائح دولة  لمقر فلیس لها أن 
تقوم بإعلانه شخص غیر مرغوب فیه، بل یكون لدولة المقر لفت نظر العضو 

                                                             
  .1947من اتفاق المقر المبرم بین الولایات المتحدة والأمم المتحدة لسنة ) 1(من الفقرة ب  13انظر القسم  390 
   . 1975من اتفاقیة فینا لسنة  05الفقرة  77دة انظر الما  

  .1969من اتفاقیة البعثات الخاصة لسنة  47، والمادة 1961من اتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام  41راجع المادة    391
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وماسي بالأسلوب الودي في حالة المخالفات البسیطة، ولها أن تطلب من دولته رفع الدبل
ا  ً الحصانة عنه إذا كانت المخالفات جسیمة أو محاكمته بمعرفة دولته أو مسألته إداری

  .392عن المخالفات التي ارتكبها

َ اتفاقیة فینا لسنة ن ٕ على  تنص على ضرورة تعاون الدولة المرسلة مع دولة المقر 1975وا
نحو كامل حینما یكون ذلك ضروریا لاستكمال إجراءات التحقیق أو المحاكمة التي 
تجریها دولة المقر في مسألة تتعلق بحرمة مقر البعثة أو حریة الاتصالات أو حرمة 

مسكن أو ممتلكات رئیس البعثة أو أعضائها أو الحصانة الشخصیة لرئیس البعثة  
  وأعضائها

  لدولة المرسلة عن حصانة مبعوثیها لتحقیق العدالة في دولة المقرتنازل ا: الفرع الثالث

تملك الدولة المرسلة دون غیرها حق التنازل عن حصانة أحد أعضاء بعثتها لدى منظمة 
.     الأمم المتحدة، بهدف تحقیق العدالة واستقرار الأوضاع الأمنیة في دولة المقر

مدین لدى الأمم المتحدة یكون في مواجهة والتنازل عن حصانة أحد الدبلوماسیین المعت
َ الممثل الدبلوماسي یكون معتمد  دولة المقر ولیس في مواجهة المنظمة على الرغم من أن

والتنازل عن حصانة أعضاء البعثة لدى المنظمة وسیلة . لدى منظمة الأمم المتحدة
یق أمن دولة لتحقیق العدالة، وكما یعتبر من أحد الضمانات الهامة والضروریة لتحق

  . المقر

ت اتفاقیة مزایا وحصانات الأمم المتحدة هذا المبدأ وذلك في القسم  ّ ، حیث  14وقد أقر
ة حالة ترى فیها هذه  أوجبت على الدولة المرسلة التنازل عن حصانة ممثلي بعثاتها في أیّ

ّ الاحتفاظ بالحصانة قد یعوق مجرى العدالة في دولة المقر أو یقف حائ لاً دون الدولة أن
تحقیق الأمن في أراضیها، على أن لا یكون من شأن هذا التنازل المساس بمصلحة 

نحت الحصانة من أجلها ُ   .393الوظیفة الدبلوماسیة التي م

                                                             
  .123أحمد محمد رفعت، المرجع السابق، ص / د     392
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موضوع التنازل عن الحصانة أعضاء البعثات  1975وكما تناولت اتفاقیة فینا لسنة 
جواز تنازل الدولة المرسلة  والتي أشارت إلى  31الدائمة لدى المنظمة في نص المادة 

 . عن الحصانة القضائیة لممثلیها

وقد أوردت الاتفاقیة في هذا الشأن، نفس الأحكام المستقرة في موضوع التنازل عن 
 1969، و اتفاقیة البعثات الخاصة لسنة 1961الحصانة الذي فصلته اتفاقیة فینا لسنة 

394.   

ّ من خلا ّ التنازل عن الحصانة یجب أن یتم ن ٕ ل إجراء رسمي واضح یعبر صراحة عن وا
تنازل حكومة الدولة المرسلة عن حصانة مبعوثها فالتنازل عن الحصانة لا یمكن 
ا إلاّ في حالة واحدة فقط وهي أن یباشر المبعوث  ً افتراضه أو استخلاصه ضمن

ّ التنازل عن الحصانة القضائیة . الدبلوماسي الإجراءات القضائیة بنفسه ومع ذلك فإن
ا للم ً بعوث الدبلوماسي في واقعة ما وخضوعه للقضاء الإقلیمي لدولة المقر لا یعني تلقائی

ّ تنفیذ  إمكان تنفیذ الحكم القضائي الصادر ضده، على شخصه أو على أمواله، ذلك لأن
ا بذاته، أو أن یلجأ من صدر الحكم لصالحه إلى الطرق  ً الأحكام یقتضي تنازلاً قائم

ً من خلال القنوات الدبلوماسیة  أو المتعارف علیها لتنفیذ  الأحكام الأجنبیة سواء
  .395باستصدار أمر قضائي بالتنفیذ من محاكم دولة المبعوث الدبلوماسي

  

  

  

  

  

  لخاتمةا

                                                             
من اتفاقیة البعثات الخاصة لسنة  41، والمادة 1961من اتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام  32أنظر المادة        394
1969.  

  .125 أحمد محمد رفعت، المرجع السابق، ص/ د 395     
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 دور: بعد عرض أهم المسائل القانونیة والعملیة التي تمس جوانب مختلفة من موضوع
  .العلاقات الدولیةفي تطویر  المتحدةالبعثات الدبلوماسیة الدائمة للدول لدى منظمة الأمم 

یمكن القول أن العلاقات الدبلوماسیة بصفة عامة وقواعد القانون الدبلوماسي كفرع من  
تتطور تبعا لتطور المجتمع الدولي والعلاقات الدولیة بصفة  ،فروع القانون الدولي العام

هو تحول تلك العلاقات ،ینولعل أهم تطور طرأ على العلاقات الدولیة في القرن العشر  ،عامة
محاوره أو معالمه المنظمة  دهدا الأخیر الذي یعتبر أح ،من الانفرادیة إلي التنظیم الدولي

  .الدولیة

أصبحت لها الحق  ،بحیث بمجرد اكتساب المنظمة الدولیة للشخصیة القانونیة الدولیة
ماسي مفهوم جدیدا أو نمط هذا الأخیر افرز للعلاقات والقانون الدبلو ،في التبادل الدبلوماسي

وبالتالي أصبحت احد قطبي الدبلوماسیة متعددة  ،جدید من أنماط الممارسة الدبلوماسیة
بحیث أصبحت لهذه الأخیر شأن كبیر في  ،الأطراف ألا وهي دبلوماسیة المنظمات الدولیة

یة في و مسیطرة بشكل لا یدع للخلاف على الحیاة الدبلوماس ،الساحة الدولیة بصفة عامة
  . بصفة خاصة ،وقتنا الحالي

بعثة الدبلوماسیة الدائمة لدى منظمة الأمم المتحدة لها طابع و بالتالي أصبحت لل
ا من أشخاص القانون  نظراخاص، وهذا  ً إلى طبیعة منظمة الأمم المتحدة والتي تعتبر شخص

التي  لاف الدولةوهذا خ ،الإقلیم والسكانعنصر  إلى على الرغم من افتقارها، العام الدولي
  . 396تتمتع بهذین العنصرین

                                                             
ى بدولة المقر، وبالتالي إنّ ظاهرة  396  ّ ا لهذا فإنّ مقر المنظمة یكون على إقلیم دولة ثالثة تسم ً البعثات الدبلوماسیة  نظر

والمنظمة التي تُعتمد لدیها البعثة ودولة المقر  الدولة المرسلة التي تقوم بإرسال البعثة،: الدائمة لدى منظمة الأمم تنشأ علاقات ثلاثیة
ق على هذه العلاقة الثلاثیة اسم الدبلوماسیة المتعددة الأطراف   .التي تستضیف بعثات الدولة المرسلة، ویُطلَ
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   ّ ّ دولة المقر هي المكان الذي تتواجد فیه البعثات الدبلوماسیة ومقر ومادام أن
ه یترتب على ذلك دخول دولة المقر في علاقات مع المنظمة فیما یخص مقرها  المنظمة، فإنّ

ة بین دولة المقر و على إقلیم هذه الدولة والذي یجعل من الضروري قیام اتفاقیة خاص
والممثلیات أو البعثات  تبیّن بالتفصیل الكامل الوضع القانوني للمنظمة نفسها 397المنظمة

   .الدائمة للدول المعتمدة لدیها

بكلّ ما یتعلق بوجود هذه  لوبموجب اتفاقات المقر هذه تلتزم دولة المقر بأن تتكف
  . والحصانات لامتیازاتالبعثة على إقلیمها من حیث تأمین حمایتها ومنحها ا

 َ ً على هذا فإن الدائمة المعتمدة لدى منظمة الأمم المتحدة  البعثات الدبلوماسیةوبناء
تتمتّع بوضع قانوني خاص غیر ممنوح لها فقط من طرف المنظمة المعتمدة لدیها، بل 

  . معترف بها كذلك من طرف دولة المقر

، بموجب القانون المنشئ الدائمة للدول الدبلوماسیةللبعثات حدد الوضع القانوني یكما 
ُعرف ب منظمة أولل ّ  لا الأمم المتحدة،ومادام هذا الأخیر میثاقما ی بعض الأحكام  إلا یضم

مم المتحدة ظهرت اتفاقیات جدیدة أخرى كاتفاقیة مزایا وحصانات الأ ،العامة بدون تفاصیل
تها مع المنظمات الدولیة ذات وكذلك اتفاقیة فینا حول تمثیل الدول في علاقا ،1946لسنة 

ها مؤتمر الأمم المتحدة في  ّ ن القسم  ،1975مارس  14الطابع العالمي حیث أقر ّ ویتضم
ق بإنشاء البعثات الدائمة لدى المنظمات الدولیة   .398الثاني منها أحكام تتعلّ

                                                             
ل هذه الاتفاقیات في اتفاق المقر المبرم بین الولایات المتحدة الأمریكیة   397 ُطلَق علیها اسم اتفاقیة المقر وتتمثّ هذه الاتفاقیة ی

والذي دخل حیّز  1946جوان  11، واتفاق المقر المبرم بین سویسرا والأمم المتحدة في 1947جوان  26والأمم المتحدة في 
  .1946جویلیة  01التنفیذ في 

، 1961معظم الأحكام التي جاءت في هذا القسم تتشابه مع الأحكام الواردة في اتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة لسنة  398
ّ أحكام خاصة بالوفود ووفود  ومع وجود بعض الاختلافات تعود إلى طبیعة المنظمة والعلاقة الثلاثیة بین الأطراف، وكما تضم

  . تالملاحظة لدى الهیئات والمؤتمرا
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ّ أحكامها أصبحت تشكّل عرفًا دو غور  ز النفاذ إلاّ أن ّ هذه الاتفاقیة لم تدخل حیّ ا م أن ً لی
  . ملزمة لجمیع الدول

ومن أمثلة البعثات الدبلوماسیة الدائمة للدول لدى منظمة الأمم المتحدة نجد البعثة 
الدبلوماسیة الدائمة للجزائر باعتبارها دولة عضو في المنظمة، وفي هذا المجال قامت الدولة 

ّ ا م تواجد بعثاتها الدائمة لدیها وذلك لأن م الجزائریة بسن قوانین تنظّ لاتفاقیات الدولیة تنظّ
وتترك الجانب الداخلي للاختصاص الوطني الذي  الجانب الدولي للتمثیل الدبلوماسي الدائم،

  . تمارسه كلّ دولة حسب ظروفها

تحمل میزتین رئیسیتین هما  ،وبالتالي یمكن الاستنتاج إن دبلوماسیة المنظمات الدولیة
والثانیة تعكس استمرار واستقرار  ،لاجتماعيفالأولى تعكس الطابع ا ،العلنیة والدیمومة

كما إن لها ارتباط وثیق بطبیعة المكان الذي تمارس  ،العلاقات التمثیلیة التي تتم في إطارها
وهو مقر المنظمة الدولیة المعنیة أو إقلیم إحدى الدول الأعضاء فیها مع بقاء مقار  ،فیه

) بما یسمى بعثات المراقبة الدائمة( ضاء البعثات الدائمة للدول الأعضاء أو حتى غیر الأع
  .399في إقلیم دولة المقر

كما أن المنظمة الدولیة لا تحقق أهدافها على أكمل وجه، إلا بمشاركة وأداء ممثلي 
ونتیجة لذلك أصبحت هذه البعثات محاطة بجملة  ،400الدول لدیها لمهامهم باستقلالیة تامة

                                                             
إن دبلوماسیة المنظمات الدولیة لا تجري في إطار ثنائي بین دولتین بالتبادل كما هو الشأن في الدبلوماسیة التقلیدیة،   399 

  ).المنظمات الدولیة ةمصطلح الدبلوماسیة البرلمانیة على دبلوماسی(تجري في إطار التنظیم الدولي الجماعي ویطلق  اولكنه

 
  :لدى المنظمات الدولیة تتمثل في أن أجهزة تمثیل الدول 400

  البعثات الدائمة      / 1

 .بعثات المراقبة الدائمة وهي التي تمثل الدول غیر الأعضاء لدى المنظمات الدولیة/ 2

 .الوفود الدائمة لدى أجهزة ومؤتمرات المنظمة الدولیة/ 3
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لك لتمكینها من أداء مهامها ووظائفها على أكمل من الحصانات والامتیازات الدبلوماسیة وذ
لان هذه الحصانات والامتیازات تمنحها دولة المقر وذلك تنفیذا لما ألتزمت به في  ،وجه

  . اتفاقیة المقر واتفاقیة حصانات ومزایا المنظمة الدولیة

 كما یقع على عاتق ممثلي الدول لدى المنظمة الدولیة جملة من الواجبات تجاه دولة
وعدم التدخل في شؤونها  ،على رأسها احترام قوانین وأنظمة ولوائح تلك الدولة ،المقر

وكل هذا یشكل ما یسمى بالقیود الواردة على نظام الحصانات والامتیازات  ،الداخلیة
  .الدبلوماسیة

    

واقترحنا بعض  ،و بعد دراستنا لهذا الموضوع استخلصنا مما سبق العدید من النتائج
  :إلي الإشكالیات المطروحالحلول 

إن البعثات الدول خاصة الدول الكبرى تعمل على حل المشاكل ذات المصالح / 1
الخاصة والشخصیة أكثر، من محاولة حلها للمشاكل ذات الصالح العام أو الدولي والمشاكل 

 وذلك من خلال ما تملكه هذه البعثات من إمكانیات تقنیة وعلمیة تساعدها على ،الموضوعیة
  . التحكم في زمام الأمور والتأثیر في المنظمة في حد ذاتها

لذلك نقترح أن تقوم المنظمة الأمم المتحدة، بتحقیق نوع من العدالة ولا یتأتى ذلك إلا 
من خلال تحقیق التوازن بین بعثاتها الدائمة المختلفة الوزن أي إعطاء للكل الحق في 

من اجل تحقیق مهام المنوطة بها، لان حجم المشاركة وفي التصویت بشكل متضامن وذلك 
الدولة وقوتها لا یمكن أن یكون سببا لمنح تلك الدولة مركزا مغایرا عن بقیة الدول الأعضاء 

  .في المنظمة لان ذلك یمس ویشكك في عدالة التمثیل في الأمم المتحدة 

أساسي في هام و  لها دورإن البعثات الدبلوماسیة المعتمدة لدى الأمم المتحدة / 2
ا لأهمیة هذه البعثات الدبلوماسیة في حیاة المنظمة و  تحسین وتنمیة العلاقات الدولیة، ً نظر
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وتوفر لها  مجموعة من القواعد القانونیة التي تنظمهاتخصیص لها  ، تمعملهافي  والدولیة 
ا من الحمایة من أجل أن تمارس مهامها بكلّ استقلالیة ً ا كافی ً   . قدر

بعثات الدائمة وبعثات الملاحظة الدائمة لها نظام قانوني موحد وهذا الإن كلٌ من / 3
ا للطابع التمثیلي ً   ) نظام التصویت(الجوهریة أهمها  تلكلیهما، مع وجود بعض الفروقا نظر

مركز قانوني  ،بصفة ملاحظ التي تتمتع حركات التحریر الوطنيبحیث أصبحت لل
للدور الفعال الذي قامت نظرا  هذاو  ،الأعضاءمماثل لبعثات الملاحظة الدائمة للدول غیر 

  . من خلال قراراتها به أجهزة منظمة الأمم المتحدة

لدى الأمم المتحدة تتمتع تقریبا البعثات الدائمة وبعثات الملاحظة الدائمة كما أن 
  . بنفس الامتیازات والحصانات بهدف ممارسة مهامها بكل حریة

  ) الدبلوماسیة متعددة الأطراف(لمنظمات الدولیة من خلال دراستنا للدبلوماسیة ا/ 4

تشابه بین البعثات  ناوجد ،واطلاعنا على المبادئ الأساسیة للدبلوماسیة الثنائیة
 لكن لدى الأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسیة الدائمة لدى الدول، للدول الدبلوماسیة الدائمة

  . االأحكام علیه لمستحیل تطبیق نفسبعض الاختلافات الجوهریة التي تجعل من ا مع وجود

ومادامت هذه البعثات الدبلوماسیة الدائمة معتمدة لدى منظمة الأمم المتحدة ولیس 
ه یترتب   : ما یليعلى هذا  لدى الدول فإنّ

ا غیر مرغوب فیهم من قبل دولة المقر - ً   .عدم جواز إعلانهم أشخاص
 .فقط لدولة المرسلة و دولة المقرجواز تطبیق مبدأ المعاملة بالمثل في العلاقة بین ا -

جواز استقبال بعثات دبلوماسیة لدول لا ترتبط بعلاقات دبلوماسیة أو قنصلیة مع دولة  -
 .المقر أو حتى لا یوجد اعتراف متبادل بینهم

 بعض الأشخاص الآخرینو لا تطبق قاعدة الموافقة المعمول بها بالنسبة لرئیس البعثة  -
 . من طرف الأمم المتحدة
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       عضاء البعثات الدبلوماسیة في علاقات مباشرة كقاعدة مع دولة المقرأیدخل لا  -
ا عن طریق المنظمة ً ّ ذلك أساس ما یتم نّ ٕ  . وا

حیث ببخصوص الوضع القانوني لأعضاء البعثات،  الأمم المتحدة دخل منظمةتت
لة المقر على تساعد الدولة المرسلة وبعثاتها في التمتع بالمزایا والحصانات، كما تساعد دو 

  .التأكد من تنفیذ الالتزامات التي تقع على الدولة المرسلة و أعضاء بعثاتها

 حسبلقواعد التي تنظم البعثات الدبلوماسیة الدائمة لدى الأمم المتحدة إن ا /5
قواعدها تتشابه مع الأحكام  هااحتوت على معظم القواعد أغلب 1975اتفاقیة فینا لسنة 
ا لاختلاف العلاقات  1961فینا لسنة  الواردة في اتفاقیة ً مع وجود بعض الاختلافات نظر

   .القانونیة

بعض  ظهرت لنا إلى الأفق ،1975اتفاقیة فینا لسنة ومن خلال دراستنا لمحتوى 
  : النقائص تتمثل في

إلى المركز القانوني لحركات التحریر الوطني وهذا ما یثیر  الاتفاقیة عدم التعرض -
ا حول نظامه   . إلى نشوء منازعات تثیرها خاصةً دولة المقرمما یؤدي  ا القانوني غموضً

لم تحدد أفراد أسرة رئیس البعثة وأفراد أسرة الأعضاء الدبلوماسیین الذین یتمتعون  -
   الذین یقیمون معهم إقامة دائمة« بالحصانات والامتیازات، فقد اكتفت بالإشارة إلى 

ة تفسیرات ممكنة ومختلفة  وتحت سقف واحد، بالتالي تركت المجال ا لعدّ ً  . »مفتوح

اكتفت بالمفاوضات والمصالحة      و  تشمل على جمیع طرق تسویة المنازعات كما لم -
ها لم تحتوي على وسائل التسویة القضائیة مثل التحكیم، واللجوء إلى  وهذا غیر كافي لأنّ

 . محكمة العدل الدولیة

المقر المبرم بین  ء مقارنة بین اتفاقكما قمنا من خلال هذه الدراسة بإجرا/ 6
اتفاق المقر المبرم بین سویسرا والأمم المتحدة لسنة و  م،1946سویسرا والأمم المتحدة لسنة 

1946 .  
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یخلو من  1946اتفاق المقر المبرم بین سویسرا والأمم المتحدة لسنة فلاحظنا أن 
ّ تعقیدات وقیود ولایات المتحدة الأمریكیة والأمم خلاف اتفاق المقر المبرم بین ال ، وهذاأي

ّ المزایا ، تتضمن بعض نصوصه شروط وقیود اتجاه البعثات التيالمتحدة         حیث أن
  . »لتزامات المقابلة الشروط و «  والحصانات الممنوحة للبعثات الدبلوماسیة تخضع

ات بحدود في حالة عدم اعتراف الولایات المتحدة بالدولة تقوم بتحدید الامتیاز كما أن 
  . المنطقة الإداریة الموجود بها مقر المنظمة

ّ وبالتالي فا ا أن ً ّ اتفاقیة مقر أخرى علم ّ مثل هذه القیود والشروط لا توجد في أي ن
ّ نوع من التمییز بین البعثات   .التقالید والأعراف الدولیة والاتفاقیات ترفض أي

وهو من أهم لأجهزة  ،لمتحدةیعتبر مجلس الأمن الجهاز التنفیذي لمنظمة الأمم ا/ 7
ولا یستجیب للمتغیرات التي تشهدها الساحة الدولیة سواء من ناحیة  ،الأممیة محدودة التمثیل

   .تشكیله أو من ناحیة التصویت داخله

ي لان هذا الأخیر أصبح لا یواكب لأمملذلك اقترحنا إجراء تعدیل في المیثاق ا
  .الدولیةالتطورات والأوضاع التي تشهدها الشؤون 

أیضا إجراء تعدیل على مستوى نص  افاقترحن ،أما بخصوص جهاز مجلس الأمن
حیث تلزم الأمم المتحدة على زیادة عدد أعضاء الدائمة في هذا الجهاز ثم  ،منه 24المادة

  ).حق الاعتراض( النظر أیضا في كیفیة التصویت وفي حق الفیتو

وف في دبلوماسیة المنظمات من الثابت والمعر : أما بخصوص دولة المقر/  8
بین الدولة المرسلة والمنظمة  -فقط-أن العلاقة التمثیلیة من الناحیة القانونیة تقوم،الدولیة
إلا أنها تعتبر المحیط الذي تمارس علیه ،ولا دخل لدولة المقر في هذه العلاقة ،الدولیة

فان لدولة وضع  -لثنائیةمختلف جوانب تلك العلاقة التمثیلیة وبالمقارنة مع الدبلوماسیة ا
بحیث  ،خاص یختلف جذریا عن الدولة المضیفة في النظام الدبلوماسي ثنائي الأطراف 
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نجد أنها طرف مباشر في العلاقة التمثیلیة وتعاملها مع أعضاء البعثة الدبلوماسیة المعتمدة 
  .لدیها

ا اقتراح بعض حاولن بین دولة المقر والدولة المرسلة،نظرا لوجود خلافات كثیرة / 9
  :الحلول والاقتراحات لعلها تساعد على النزاع بینها

ل لاتفاقیة فینا لسنة  ّ   :ب بنود متعلقةیتضمن  1975إعداد برتوكول مكم

  .بناءوالأحصر أفراد رئیس البعثة وأفراد أسرة الأعضاء الدبلوماسیین في الزوجة / أ 

لبعثات الملاحظة لممنوح القانوني انظام  نفس لحركات التحریر الوطنيإعطاء  /ب
ً من حیث حقّ إنشاء البعثة سالدائمة التابعة للدول غیر الأعضاء،  التمتع و حق واء

  .بالمزایا والحصانات

قة بالتسویة القضائیة الإجباریة لحلّ المنازعات بین الدولة  /ج إیراد نصوص متعلّ
  .المرسلة ودولة المقر

ا بالنسبة لاتفاق المقر المبر / د      ّ م بین الولایات المتحدة والأمم المتحدة فینبغي أم
یهدف إلى مع الولایات المتحدة  لاتفاق المقرأن تبرم اتفاق مكمل على منظمة الأمم المتحدة 

ً كانت معترفًا بها أم لا من طرفهابین مساواة ال تحقیق    .جمیع الدول في المعاملة سواء

یة لدول العالم نصوص خاصة للنظام لقد سنت معظم القوانین الوطنیة الداخل/ 10    
  .لبعثات الدبلوماسیة الدائمة لدى منظمة الأمم المتحدةالقانوني ل

إن المتصفح للقوانین والمراسیم الوطنیة لا یجد أي إشارة إلى هذا النوع من التمثیل 
ا ، لان المشرع الجزائريالمتحدةالدبلوماسي الدائم لدى الأمم  ً ا في و  لم یكن صریح واضحً

 الدبلوماسیة الدائمة لدى الأمم المتحدة، البعثاتعمل التي تنظم  القانونیة تحدید القواعد
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التي سنها المشرع المراسیم والقوانین  ىالنصوص وفحو ولكن بإمكاننا استنباطه من مضامین 
   .الجزائري والتي لا تشیر مباشرة إلى هذا النوع من التمثیل

اسي الدائم لدى الدول التي أعطى لها بعض قواعد التمثیل الدبلوملوهذا خلاف 
   .الأهمیة المشرع الجزائري

 البعثاتومادام هناك نقص فاضح في النصوص القانونیة الوطنیة، التي تنظم عمل 
، لذلك اقترح على المشرع الجزائري إصدار قانون الدبلوماسیة الدائمة لدى الأمم المتحدة

بعثة الجزائر الدائمة لدى منظمة الأمم إنشاء  من خلال تحدید كیفیة التمثیل،خاص بهذا 
  .مهامها لدى منظمة الأمم المتحدةالبعثة و  ةتشكیل والمتحدة،

رغم تقدیمنا لبعض الاقتراحات التي یمكن أن تساعد على تحسین مسار دبلوماسیة 
ة ولكن في حالة عدم وجود إرادة دولیة جدی ،منظمة الأمم المتحدة وتنمیة العلاقات الدولیة 

التي بیدها ،وصادقة وحقیقیة من اجل التغییر والإصلاح خاصة من طرف الدول الكبرى
  .فستبقى تلك الاقتراحات مجرد حبر على الورق،سلطة التغییر
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  )1(الملحق رقم 

  

  اتفاقیة امتیازات

  ) 1946 لعام(وحصانات الأمم المتحدة 

  

من میثاق الأمم المتحدة تنص على أن المنظمة تتمتع في أراضي كل )  104(كانت المادة لما 
  .من أعضائها بالأهلیة الضروریة لها للقیام بأعمالها وتحقیق غایاتها

من میثاق الأمم المتحدة تنص على أن المنظمة تتمتع في أراضي كل من )  105(ولما كانت المادة 
صانات الضروریة لها للوصول إلى أهدافها، وعلى أن ممثلي الدول، أعضاء أعضائها بالامتیازات و الح

المنظمة، وموظفي المنظمة یتمتعون أیضا بالامتیازات و الحصانات التي تقتضیها ممارستهم مهامهم لدى 
  .المنظمة باستقلال تام

یة وعرضها على كل التال ةالاتفاقی 1946شباط  13لذلك فقد أقرت الجمعیة العامة بقرارها الصادر في 
  :الدول الأعضاء للانضمام إلیها

  1المادة
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  :الشخصیة الحقوقیة

  لمنظمة الأمم المتحدة شخصیة حقوقیة ولها الأهلیة -1القسم 

  للتعاقد  - أ
 لشراء وبیع الأموال المنقولة وغیر المنقولة  -  ب

 للتقاضي  -  ت
 

  2المادة

  :الأموال،الأملاك والموجودات

مم المتحدة أینما مجدت وأیا كان حائزها تتمتع بالحصانة القضائیة أملاك وعائدات منظمة الأ -2القسم 
إلا إذا تنازلت المنظمة عنها صراحة في حالة خاصة، على أن یفهم أن هذا التنازل لا یمكن أن یمتد 

  .إلى التدابیر التنفیذیة

  

جز ونزع مباني المنظمة مصونة حرمتها أینما وجدت وأیا كان حائزها من التفتیش والح -2القسم 
  .إداریا كان أم قضائیا أم تشریعیا نالملكیة ومن أي نوع من أنواع الضغط التنفیذیی

أوراق المنظمة وبصورة عامة كل الوثائق التي تملكها أو التي بحوزتها، تتمتع بالحرمة أینما  -3القسم 
  .وجدت

  :یل وفاء مالیینتستطیع المنظمة، دون أن تخضع لأیة رقابة مالیة أو تنظیم او تأج -5القسم 

أن تحوز الأموال أو الذهب أو أي نوع من أنواع القطع وان تكون لدیها حسابات بأي نوع من أنواع   - أ
  .العملة

أن تنقل بحریة أموالها وذهبها من بلد إلى أخر وفي داخل البلد ذاته أیا كان، و أن تستبدل القطع   -  ب
 .الذي لدیها عملة أخرى
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أعلاه أن تأخذ بین )  5(ستها الحقوق الممنوحة لها بموجب الفقرة على المنظمة، عند ممار  -6القسم 
الاعتبار كل اعتراض مقدم من قبل حكومة دولة من أعضائها إذا رأت إمكانیة تحقیقه بدون أن یضر 

  .ذلك بمصالحها الخاصة

  :منظمة الأمم المتحدة وممتلكاتها وسائر أموالها -7القسم 

لم انه لیس للمنظمة أن تطلب الإعفاء من  الضرائب التي لا معفاة من كل ضریبة مباشرة مع الع  - أ
  .تزید عن كونها أجور خدمات ذات دفع عام

معفاة من جمیع الرسوم الجمركیة و التدابیر المانعة و المقیدة للاستیراد و التصدیر فیما یتعلق   -  ب
مع العلم أن  بالأشیاء المستوردة و المصدرة من قبل منظمة الأمم المتحدة لاستعمالها الرسمي

الأشیاء المستوردة و المعفاة على هذا الشكل لا تباع في أراضي البلاد الداخلة إلیها، إلا إذا قید هذا 
 .البیع بشروط تقبلها حكومة هذه البلاد

 .معفاة من جمیع الرسوم الجمركیة و التدابیر المانعة و المقیدة استیراد و تصدیر منشوراتها  -  ت

نظمة الأمم المتحدة لا تطلب مبدئیا إعفائها من الضرائب غیر المباشرة على بالرغم من أن م -8القسم 
الأشیاء القابلة للاستهلاك ومن رسوم البیع الداخلة في ثمن الأموال المنقولة وغیر المنقولة، فان الدول 

الرسوم  الأعضاء تعمل ما في وسعها كلما كان ذلك ممكنا، لاتخاذ التدابیر الإداریة اللازمة لإعادة هذه
أو حسمها، عندما تقوم المنظمة لاستعمالها الرسمي بمشتریات هامة تدخل ضمن أثمانها رسوم من هذا 

  .النوع

  :3المادة

  :التسهیلات المتعلقة بالمواصلات

تتمتع منظمة الأمم المتحدة على أراضي كل من الدول الأعضاء فیما یتعلق بمخابراتها  – 9القسم 
على الأقل لمعاملة هذه الدولة لحكومة أیة جولة أخرى ولبعثتها الدبلوماسیة من الرسمیة بمعاملة مماثلة 
 radio(وأجور البرید والرسائل البرقیة العادیة والبرقیات بواسطة الرادیو  تحیث الأسبقیة والتعریفا

télégrammes ( والتصویر البرقي)télé photos ( ،والمخابرات الهاتفیة، وغیرها من الاتصالات
الصحفیة عن أنبائها  بالصحف أو الإذاعة، لاكما أن المخابرات و المراسلات الرسمیة  تلك التعریفاوكذ

  .للمنظمة لا یمكن أن تخضع لرقابة
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لمنظمة الأمم المتحدة حق استعمال المخابرات الرمزیة وكذلك حق استلام مراسلاتها  – 10القسم 
ازات الخاصة بالرسل الدبلوماسیین والحقائب بواسطة رسل أو حقائب تتمتع بذات الحصانة والامتی

  .الدبلوماسیة

  4مادة 

  :  ممثلو الدول الأعضاء

یتمتع ممثلو الدول الأعضاء لدى الهیئات الرئیسیة والهیئات المتفرعة عن منظمة الأمم  – 11القسم 
أثناء أسفارهم من المتحدة ولدى المؤتمرات المدعو إلیها من قبل الأمم المتحدة، أثناء قیامهم بوظائفهم و 

  :والى مقر الاجتماع بالحصانات والامتیازات التالیة 

بالحصانة من التوقیف الشخصي ومن الحجز ومصادرة أمتعتهم الشخصیة وفینا یتعلق بالأعمال  –أ 
  .بالحصانة من المقاضاة) ومن ذلك أقواله وكتاباتهم(التي یقدمون بها بوصفهم ممثلین 

  ئقبحرمة الأوراق والوثا –ب 

  .بالحق في استعمال الرموز واستلام الوثائق أو الرسائل بواسطة رسول خاص أو بحقائب مختومة –ج 

عفاء أزواجهم من التدابیر المقیدة للهجرة ومن كافة إجراءات قید الأجانب و التزامات  –د  ٕ بإعفائهم وا
  .الخدمة الوطنیة في البلاد التي یزورها أو یمرون بها لدى قیامهم بإعمالهم

بنفس التسهیلات التي یتمتع بها ممثلو الحكومات الأجنبیة المكلفون بمهمات رسمیة مؤقتة فیما  - ه
  .یتعلق بالأنظمة الخاصة بالعملة أو القطع

  .بنفس الحصانات و التسهیلات المعطاة للممثلین الدبلوماسیین فیما یتعلق بأمتعتهم الشخصیة -و

ماسیون من امتیازات وحصانات وتسهیلات، على أن لا یتعارض بجمیع ما یتمتع به الممثلون الدبلو  - ز
ذلك مع ما سبق ذكره، باستثناء حق المطالبة بالإعفاء من الرسوم الجمركیة عن الأشیاء المستوردة 

الخارجة عن كونها أمتعة شخصیة، ومن الضرائب غیر المباشرة على الأشیاء المستوردة الخارجة عن 
لضرائب غیر المباشرة على الأشیاء القابلة للاستهلاك ومن الرسوم كونها أمتعة شخصیة، ومن ا

  .المفروضة على البیع
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تستمر الحصانة لا قضائیة الممنوحة لممثلي الدول الأعضاء لدى هیئات منظمة الأمم  -12القسم 
الأموال و الرئیسیة ولدى تلك التي تتفرع عنها ولدى المؤتمرات المدعو إلیها من قبل الهیئة، فیما یتعلق ب
المخطوطات والأعمال الصادرة عنهم وذلك بغیة تامین الحریة المطلقة لهم في القول و الكتابة 

  .واستقلالهم التام لدى قیامهم بمهماتهم، حتى بعد انقضاء صفتهم التمثیلیة للدول الأعضاء

مة، المدة التي في حالة توقف تطبیق ضریبة ما على شرط إقامة المكلف، لا تعتبر مدة إقا -13القسم 
یقتضیها في إقلیم إحدى الدول الأعضاء لدى هیئات منظمة الأمم المتحدة الرئیسیة ولدى تلك التي تتفرع 

  .عنها ولدى المؤتمرات التي تدعو إلیها المنظمة

إن الامتیازات والحصانات إنما تمنح لممثلي الدول الأعضاء لا لصالحهم الشخصي بل  – 14القسم  
امهم باستقلال تام بمهامهم لدى المنظمة لیس ولذلك لكل دولة من الأعضاء الحق بل من بغیة تأمین قی

واجبها رفع الحصانة من ممثلها في كل الحالات التي ترى فیها أن الحصانة ستكون حائلا دون قیام 
  .العدالة وحیث یمكن رفعها دون أن یضر ذلك بالغایة التي أعطیت من أجلها

على الممثل بالنسبة لسلطات الدولة التي یخضع  13، 12، 11حكام الفقرات لا تطبق أ – 15القسم 
  .لرعویتها أو على الممثل الذي یقوم أو كان یقوم بتمثیل هذه الدولة

إن لفظة ممثلین تشمل جمیع المندوبین المساعدین والمستشارین والخبراء الفنیین وسكرتیري  – 16القسم 
  .الهیئات المنتدبة

   5مادة 

  :فون الموظ

 8یحدد الأمین العام فیما بعد، فئات الموظفین الذین تشملهم تدابیر هذه المادة والمادة  – 17القسم 
ویقدم قائمة بهم إلى الجمعیة العامة، تبلغ بعدها إلى حكومات الدول الأعضاء، كما أن أسماء الموظفین 

  .في هذه الفئات تبلغ إلى حكومات الدول الأعضاء

  : موظفو منظمة الأمم المتحدة بالحقوق التالیة  یتمتع – 18القسم 
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الحصانة القضائیة فیما یتعلق بالأعمال التي یقومون بها بصفتهم الرسمیة أضف إلى ذلك ما  –أ 
  .یتفوهون به ویكتبونه

الإعفاء من كل ضریبة مفروضة على الرواتب والماهیات التي یتقاضونها من قبل منظمة الأمم  –ب 
  .المتحدة

  .لإعفاء من الواجبات المتعلقة بالخدمة الوطنیةا  -ج 

عدم خضوعهم وأزواجهم وأفراد عائلاتهم الذین یعیشون على عاتقهم للتدابیر الخاصة بتقیید الهجرة  –ه 
  .وللإجراءات المتعلقة بالتسجیل

سیة لدى الامتیازات نفسها الممنوحة للموظفین الذین یعادلونهم مرتبة والتابعین للبعثات الدبلوما –و 
  .الحكومة صاحبة الشأن  وذلك فیما یتعلق بتسهیلات القطع

التسهیلات نفسها لهم ولأفراد عائلاتهم الذین یعیشون على عاتقهم التي یتمتع بها المبعوثون  –ح 
  .السیاسیون أثناء الأزمات الدولیة والخاصة بالترحیل إلى الوطن

  .لك عند أول استلام وظائفهم في البلاد صاحبة الشأنبإدخال أثاثهم وأمتعتهم معفیة من الرسوم وذ –ط 

إن الأمین العام وجمیع العاملین المساعدین، علاوة على الامتیازات والحصانات الواردة   - 19القسم 
، یتمتعون وأزواجهم وأولادهم القصر بنفس الامتیازات والحصانات والتسهیلات والإعفاءات 18في الفقرة 

  .لدبلوماسیین بموجب القانون الدوليالممنوحة للمبعوثین ا

إن الامتیازات والحصانات إنما تعطي للموظفین لمصلحة الأمم المتحدة ولیس لمصلحتهم  – 20القسم 
الشخصیة، ویستطیع الأمین العام بل یجب علیه رفع الحصانة عن الموظف في جمیع الحالات التي 

یمكن رفعها دون أن یضر ذلك بمصالح  یرى فیها هذه الحصانة تحول دون قیام العدالة، وحیث
  .أما بخصوص الأمین العام فلمجلس الأمن حق رفع الحصانة عنه. المنظمة

تتساعد منظمة الأمم المتحدة في كل وقت مع السلطات التابعة للدول الأعضاء بغیة  – 21القسم 
قد تؤدي الیه  تسهیل حسن تطبیق العدالة وتأمین مراعاة أنظمة الشرطة وتجنب كل سوء استعمال

  .الحصانات والامتیازات والتسهیلات الواردة في هذه المادة
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  6المادة 

  الخبراء القائمون لحساب منظمة الأمم المتحدة 

یتمتع الخبراء وهم غیر الموظفین المذكورین في المادة الخامسة في حال قیامهم بمهمات  – 22القسم 
همة مضافة إلیها مدة السفر بالحصانات والامتیازات خاصة بمنظمة الأمم المتحدة وخلال مدة هذه الم

  الضروریة للقیام بهذه المهام باستقلال تام 

  :و هم یتمتعون بصورة خاصة بالامتیازات و الحصانات التالیة 

  .بالحصانة من التوقیف الشخصي و من حجز و مصادرة أمتعتهم الشخصیة  -أ

أضف إلى ذلك ( ال التي یقومون بها أثناء مهامهم بالحصانة من كل مقاضاة فیما  یتعلق بالأعم - ب
  .وتستمر هذه الحصانة إلى ما بعد انتهاء مهامهم لحساب الأمم المتحدة ) . ما یقولون و ما یحررون 

  .بحرمة الأوراق و الوثائق -ج

 بالحق في استعمال الرموز و استسلام الوثائق أو الرسائل بواسطة رسول خاص أو بحقائب مختومة - هــ
  .في مخابراته مع منظمة الأمم المتحدة 

بنفس التسهیلات التي یتمتع بها ممثلو الحكومات الأجنبیة المكلفون بمهمات رسمیة مؤقتة فیما  - ز
  .یتعلق بالأنظمة الخاصة بالعملة أو القطع 

  .بنفس الحصانات و التسهیلات المعطاة للمثلین الدبلوماسیین فیما یتعلق بأمتعتهم الخاصة  -ح

إن الامتیازات و الحصانات إنما تعطي للخبراء مصلحة الأمم المتحدة و لیست لمصلحتهم  -23القسم 
بل یجب علیه رفع الحصانة المرفوعة للخبیر في جمیع الحالات التي , الخاصة و یستطیع الأمین العام 

الك بمصالح یرى فیها أن هذه الحصانة تحول دون قیام العدالة و حیث یمكن رفعها دون أن یضر ذ
  .المنظمة
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   7المادة 

  إجازات المرور الصادرة عن الأمم المتحدة

تستطیع منظمة الأمم المتحدة منح إجازات مرور لموظفیها، تعترف بها وتقبلها سلطات   - 24القسم 
  .25الدول الأعضاء كوثیقة صالحة للسفر مع مراعاة أحكام الفقرة 

الصادرة عن حاملي إجازات المرور ) حال الضرورة هذا التأشیرفي ( إن طلبات التأشیر  – 25القسم 
هذه، والمرفقة بشهادة تثبت سفر هؤلاء الموظفین لحساب المنظمة، یجب أن ینظر فیها خلال أقصر 

  .مهلة ممكنة، فضلا عن وجوب منح تسهیلات السفر السریع لحاملي هذه الجوازات

، للخبراء وسائر الأشخاص الذین وان لم 25ي الفقرة تمنح تسهیلات مماثلة للتي ذكرت ف – 26القسم 
  .یحملوا إجازة مرور من منظمة الأمم المتحدة، لدیهم شهادة تثبت أنهم یسافرون لحساب المنظمة

إن الأمین العام والأمناء المساعدین والمدراء، الذین یسافرون لمصلحة المنظمة والذین  – 27القسم 
  .لها یتمتعون بما یتمتع به المبعوثون الدبلوماسیون من تسهیلاتیحملون إجازة مرور معطاة من قب

یمكن تطبیق أحكام هذه المادة على الموظفین، من رتب مماثلة، والذین ینتمون لمؤسسات  – 28القسم 
من المیثاق،  63متخصصة، إذا كانت الاتفاقات المحددة لعلاقات هذه المؤسسات، عملا بنص المادة 

  .أنحاویة لنص بهذا الش

  8مادة 

  نظام تسویة المنازعات

  :على المنظمة أن تضع أنظمة ملائمة لأجل تسویة ما یلي  – 29القسم 

المنازعات في مواضیع العقود وسائر المنازعات التي تضع للحقوق الخاصة والتي تكون المنظمة  –أ 
  .طرفا فیها
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زه الرسمي بالحصانة، إذا لم المنازعات التي یشترك فیها موظف تابع للمنظمة یتمتع بحكم مرك - ب
  .یرفعها عنه الأمین العام 

یرفع كل خلاف في تفسیر أو تطبیق هذه الاتفاقیة، أمام محكمة العدل الدولیة، ما لم یتفق  – 30القسم 
ذا نشأ خلاف بین هیئة الأمم المتحدة  ٕ الطرفان في حالة معینة، في اللجوء إلى طریقة أخرى للتسویة، وا

ین إحدى الدول الأعضاء من جهة أخرى، یلجأ إلى طلب رأي استشاري من المحكمة من جهة أخرى، وب
  .حول كل نقطة حقوقیة قد أثیرت ویقبل رأي المحكمة من قبل الطرفین كحل فاصل للخلاف

  المادة الأخیرة

  .تعرض هذه الاتفاقیة على كل من أعضاء الأمم المتحدة للانضمام الیها – 31القسم 

لانضمام بإیداع وثیقة لدى الأمین العام للمنظمة تصبح بعدها الاتفاقیة نافذة بالنسبة یتم ا – 32القسم 
  .لكل عضو من تاریخ إیداعه الانضمام

  .یبلغ الأمین العام جمیع أعضاء المنظمة، لدى إیداع كل وثیقة انضمام – 33القسم 

الأعضاء، یجب أن یكون  من المعلوم، أنه عند إیداع وثیقة الانضمام من قبل عضو من – 32القسم 
  .هذا العضو في وضع یسمح له، بمقتضى قوانینه الخاصة، بتطبیق أحكام هذه الاتفاقیة

تبقى هذه الاتفاقیة ساریة المفعول بین المنظمة وكل عضو أودعها وثیقة انضمامه طیلة  – 35القسم 
ة ثانیة یكون العضو المذكور استمرار عضویته في المنظمة، أو إلى أن تقر الجمعیة العامة اتفاقیة عام

  .طرفا فیها

باستطاعة الأمین العام أن یعقد مع عضو أو عدة أعضاء، اتفاقات إضافیة یدخل فیها،  – 36القسم 
بالنسبة لهذا العضو أو لهؤلاء الأعضاء، أحكام هذه الاتفاقیة، وتعرض هذه الاتفاقات الإضافیة في كل 

 . الأحوال، على الجمعیة العامة لإقرارها
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  ) 2(الملحق رقم

  

 1946 جوان 11سویسرا ومنظمة الأمم المتحدة في  بین اتفاق المقر المبرم 

  

  

ACCORD Sur les privilèges et immunités de l'organisation des nations unies 

conclu entre le conseil fédéral suisse. 

Et le secrétaire général de l'organisation des nations unies. 

 

Conclu le 11 juin 1946 

Approuvé par l'assemblée fédérale le 29 septembre 1955  

Entré en vigueur le 1 juillet 1946 

 

Le conseil fédéral suisse, d'une part,  

Et 

Le secrétaire général de l'organisation des nations unies d'autre part, 
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Considérant que l'assemblée générale de l'organisation des nations unies, le 12 

février 1946, a approuvé un plan commun visant le transfert de certains avoirs 

de la société des nations à l'organisation des nations unies, qui avait 

précédemment fait l'objet d'un accord entre un comité constitué par la 

commission préparatoire des nations unies et la commission de contrôle de la 

société des nations, 

Considérant que l'assemblée de la société des nations unies a approuvé ledit 

plan commun le 18 avril 1946, 

ont conclu l'accord ci-après en vue de déterminer les privilèges et immunités à 

octroyer à l'organisation, aux représentants de ses membres et à ses 

fonctionnaires, et, de régler d'autres questions connexes. 

Art. I 

Personnalité juridique 

Le conseil fédéral suisse reconnaît la personnalité internationale et la capacité 

juridique de l'organisation des nations unies. 

Cette organisation ne peut, conséquence, selon les règles du droit 

international, être traduite devant les tribunaux suisses sans son consentement 

exprès. 

Art. II 

Bien, fonds et avoirs 

Section2    
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Les locaux de l'organisation sont inviolables. Ses biens et avoirs en suisse ne 

peuvent faire l'objet de perquisition, confiscation, expropriation ou de toute 

autre forme de contrainte exécutive, administrative, judiciaire ou législative. 

Section3 

Les archives de l'organisation et, d'une manière générale, tous les documents 

lui appartenant ou détenus par elle en suisse sont inviolables. 

Section 4 

Sans être astreinte à aucun contrôle, réglementation ou moratoire financière: 

                 a. - l'organisation peut détenir des fonds, de l'or ou des devises 

quelconques et avoir des comptes en n'importe quelle monnaie; 

                 b. L'organisation peut transférer librement ses fonds, son or ou ses 

devises en suisses, hors de suisse, ou à l'intérieur de la suisse et convertir 

toutes devises détenues par elle en toute autre monnaie. 

Dans l'exercice des droits qui lui sont accordés en vertu de la présente section, 

l'organisation tiendra compte de toutes représentation du conseil fédéral 

suisse dans la mesure ou elle estimera pouvoir y donner suite sans porter 

préjudice à ses propres intérêts 

 Section 5 

 L'organisation des nations unies, revenus et autres biens sont: 

                  a. Exonérés de tout impôt direct ou indirect, fédéral, cantonal ou 

communal. Il est entendu, toutefois,que l'organisation ne demandera pas 

l'exonération des impôts qui ne représenteraient en fait que la simple 

rémunération de services publics;  
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                    b. Exonérés de droit de timbre sur les coupons institué par la loi 

fédéral suisse du 25 juin 1921 et de l'impôt anticipé institué par l'arrêt du 

conseil fédéral du 1 septembre 1943, complété par l'arrêté du conseil fédéral 

du 31 octobre 1944 ,l'exonération est effectué par le remboursement à 

l'organisation des droits perçus sur ses avoirs;    

                  c. Exonérés de tous droits de douane sur les objets importés ou 

exportés par l'organisation des nations unies pour son usage officiel. Il est 

entendu, toutefois que les articles ainsi importés en franchise ne seront pas 

vendus en suisse à moins que ce ne soit à des conditions agrées par le conseil 

fédérale suisse. 

 d. affranchis de toute prohibition et restriction d'importation ou 

d'exportation à l'égard d'objets destinés à l'organisation des nations unies pour 

son usage officiel, étant entendu qu'il appartient à l'organisation des nations 

unies d'user de ses bons offices pour obtenir de tout autre état intéressé le 

consentement éventuellement nécesHsaire, et sous réserve des dispositions 

des conventions générales et des mesures d'ordre sanitaires. 

 e. exonérés de tout droit de douane et de toutes prohibitions et 

restrictions d'importation et d'exportation à l'égard de ses publications. 

Section 6 

L'organisation des nations unies est disposée en principe à ne pas revendiquer 

l'exonération des impôts indirects ainsi que des taxes à la vente qui entrent 

dans le prix des biens mobiliers et immobiliers; elle entend limiter cette 

exonération aux achats importants effectués par elle pour usage officiel et dont 

le prix comprendrait des impôts et les dispositions administratives appropriées 

en vue de la remise ou du remboursement du montant de ces impôts et taxes. 
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Art III 

Facilités de communications  

Section 7 

L'organisation des nations unies bénéficiera en suisse, pour ses 

communications officiels, d'un traitement au moins aussi favorables que le 

traitement accordée par le conseil fédéral suisse à tout gouvernement, y 

compris sa mission diplomatique, en ce qui concerne les priorités, tarifs et 

taxes sur le courrier, les câblogrammes, les télégrammes, radiotélégrammes, 

télé photos, communications téléphoniques et autres communications, ainsi 

que sur les tarifs de presse pour les informations à la presse et à la radio, en 

conformité avec la convention internationale des télécommunications. La 

correspondance officielle et les autres communications officielles de 

l'organisation ne pourront être censurés. 

Section 8 

L'organisation des nations unies aura le droit d'employer des codes ainsi que 

d'expédier et de recevoir sa correspondance par des courriers ou valises qui 

jouiront des mêmes privilèges et immunité que les courriers et valises 

diplomatiques. 

Article IV 

Représentation des membres de l'organisation des nations unies  

Section 9 

Les représentants des membres de l'organisation auprès de ses organes 

principaux et subsidiaires et aux conférences convoqués par l'organisation 

jouissent durant l'exercice de leurs fonctions et au cours de voyages à 
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destination ou en provenance du lieu de la réunion des immunités et privilèges 

suivants m 

a. immunité d'arrestation personnelle ou de détention et de saisie de 

leurs bagages personnels et, en ce qui concerne les actes accomplis 

par eux en leur qualité de représentants, y compris leurs paroles et 

écrits, immunité de toute juridiction. 

b. Inviolabilité de tous papiers et documents. 

c. Droit de faire usage de codes et de recevoir des documents ou de la 

correspondance par courrier ou par valises scellées. 

d. Exemption pour eux-mêmes et pour leurs conjoints à l'égard de 

toutes mesures restrictives relatives à l'immigration, de toute 

formalités d'enregistrement des étrangers et de toutes obligations de 

service nationale. 

e. Les mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations 

monétaires  ou de change  que celles accordées aux représentants de 

gouvernements étrangers en mission officielle temporaire. 

f. Les mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages 

personnels que celles accordées aux agents diplomatiques. 

g. Tels autres privilèges, immunités et facilités non incompatibles avec 

ce qui précède dont jouissent les agents diplomatiques, sauf le droit 

de réclamer l'exemption des droits de douane sur des objets importés 

(autres que ceux qui font partie de leurs bagages personnels) ou 

l'exemption d'impôts indirects ou des taxes à la vente. 

Section 10 

En vue d'assurer aux représentants des membres de l'organisation auprès de 

ses organes principaux et subsidiaires et aux conférences convoquées par 
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l'organisation une complète liberté de parole et une complète indépendance 

dans l'accomplissement de leurs fonctions, l'immunité de juridiction en ce qui 

concerne les paroles ou les écrits ou les actes émanant d'eux dans 

l'accomplissement de leurs fonctions continuera à leur accordée, même après 

que ces personnes auront cessé d'être les représentants de membres. 

Section 11 

Dans les cas ou l'incidence d'un, impôt quelconque est subordonnée à la 

résidence de l'assujetti en suisse, les périodes pendant lesquelles les 

représentants des membres de l'organisation auprès de ses organes principaux 

et subsidiaires et aux conférences convoquées par l'organisation se trouvant en 

suisse pour l'exercice de leurs fonctions ne seront pas considérées comme des 

périodes de résidence. 

Section 12 

Les privilèges et immunités sont accordés aux représentants des membres de 

l'organisation, non à leur avantage personnel, mais dans le but d'assurer en 

toute indépendance l'exercice de leurs fonctions en rapport avec l'organisation. 

Par conséquent, un membre de l'organisation a non seulement le droit, mais le 

devoir de lever l'immunité de son représentant dans tous les cas, ou son avis, 

l'immunité entraverait l'action de justice et ou elle peut être levée sans 

compromettre les fins pour lesquelles elle avait été  accordée. 

Section 13 

 Aux fins du présent article, le terme   << représentants>> est considéré comme 

comprenant tous les délégués adjoints, conseillers,experts techniques et 

secrétaires de délégation. 
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Art .v 

Fonctionnaires de l organisation des nations unies 

Section 14 

le secrétaire général communiquera au conseil fédéral suisse périodiquement 

et de la même manière qu aux gouvernements des états membres les noms 

des fonctionnaires auxquels les dispositions du présent article et de l art.VII 

sont applicables. 

Section 15 

les fonctionnaires de l organisation des nations unies: 

A/  jouiront de l immunité de juridiction pour les actes accomplis  

Par eux en leur qualité officielle, y compris leurs paroles et écrits; 

B/7 seront exonérés de tout impôt sur les traitements et émoluments versés 

par l'organisation des nations unies; 

1.8 Toutes prestation en capital dues par la caisse des pensions ou toute autre 

institution de prévoyance sociale à des agents, fonctionnaires ou employés de 

l'organisation des Nations Unies, en quelque circonstance que ce soit – 

échéance, interruption, suspension des services – seront, au moment de leur 

versement, exemptes en suisse de tous impôts quelconques sur le capital et le 

revenu. 

1.9 Il en sera de même à l'égard de toutes les prestations en capital qui 

pourraient être versées à des agents, fonctionnaires ou employés de 

l'organisation des Nations Unies à titre d'indemnité à la suite de maladie, 

accident, etc.;   
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c- Seront exempts de toutes obligations relatives au service national, se réserve 

des dispositions spéciales concernant les fonctionnaires de nationalité suisse 

prévus dans l’annexe au présent accord. 

 d- ne seront pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leur 

famille vivant à leur charge, aux dispositions limitant l’immigration et aux 

formalités d’enregistrement des étrangers. 

e- jouiront, en ce qui concerne les facilités de charge, des mêmes privilèges que 

les fonctionnaires d’un rang comparable appartenant aux mission diplomatique 

accréditées auprès au conseil fédéral suisse. 

 f- jouiront, ainsi  que leurs conjoints et les membres de leurs familles vivant en 

charge, des mêmes facilitées de rapatriement que les agents diplomatique en 

période de crise internationale. 

 g- jouiront du droit d’importer en franchise leur mobilier et leurs mobilier et 

leurs effets a l’occasion de leur première entrée en suisse. 

Section 16 : 

-   le secrétaire générale, les sous secrétaires généraux et les fonctionnaire 

assimilés jouiront, tant en ce qui concerne leurs conjoints et enfants mineurs, 

des privilèges, immunités, exemptions et facilités accordés aux envoyés 

diplomatiques, conformément au droit des gens et aux usages internationaux. 

En outre, les fonctionnaires des catégories désignées par le secrétaire générale, 

ou la personne par lui déléguée, et agrées par le conseil fédérale suisse jouiront 

des privilèges immunités, exemptions et facilités accordés aux agents 

diplomatique non chefs de mission 
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Section 17 :   -   les privilèges et immunités sont accordés aux fonctionnaires 

uniquement dans l’intérêt  de l’organisation des nations unies et non a leur 

avantages personnel. Le secrétaire générale, pourra et devra lever l’immunité 

accordée à un fonctionnaire dans tous les cas ou, a son avis, cette immunité 

entraverait l’action de la justice et où elle peut être levée sans porter préjudice 

aux intérêts de l’organisation. A l’égard du secrétaire générale, le conseil de 

sécurité a qualité pour prononcer la levée des immunités. 

Section 18 :    

-  l’organisation des nations unies collaborera, en tous temps, avec les autorités 

suisses compétente en vue de faciliter la bonne administration de la justice, 

d’assurer l’observation des règlements de police et d’éviter tout absus auquel 

pourraient donner lieu les privilèges, immunités et facilités énumérés dans le 

présent article. 

Art.06 

Expert mission pour l’organisation des nations unies : 

Section 19 :    

- les experts (autres que les fonctionnaires visés à l’art v), qui accomplissent des 

missions pour l’organisation des nations unies, jouissent, pendant la durée de 

cette mission, y compris le temps de voyage, des privilèges et immunités 

nécessaires pour exercer leurs fonctions en toute indépendance. Ils jouissent 

en particulier des immunités et privilèges suivants : 

a- immunité d’arrestation personnelle ou de détention et de saisie de 

leurs bagages personnels. 
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b- Immunité de toute action judiciaire en ce qui concerne les actes 

accomplis par eux au cours de leurs missions, y compris leurs paroles 

et écrits. Cette immunité continuera à leur être accordés même 

après que ces personnes auront cessé de remplir leur mission pour 

l’organisation des nations unies ; 

c- Inviolabilité de tous papier et documents ; 

d- Droit de faire usage de codes et de recevoir des documents et de la 

correspondance par courrier ou par valises scellées, pour leur 

communication avec l’organisation des nations unies. 

e- Les mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations 

monétaires ou de change que celles qui sont accordées aux 

représentants des gouvernements étrangers en mission officielle 

temporaire. 

f- Les mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages 

personnels que celles qui sont accordées aux gents diplomatiques. 

g- Section 20 :     

les privilèges et immunités sont accordés aux experts dans l’intérêt de 

l’organisation des Nations Unis et non à leur avantage personnel. Le secrétaire 

générale pourra et devra lever l’immunité accordée à un expert dans tous les 

cas ou, à son avis, cette immunité entraverait l’action de la justice et où elle 

peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de l’organisation. 

 

Art 07 

Laissez-passer des Nations Unis  

Section 21 :      
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l’organisation des nations unies pourra délivrer des laissez-passer à ses 

fonctionnaires. Ces laissez- passer seront reconnus et acceptés, par les 

autorités suisses, comme titres valables de voyage, compte tenu des 

dispositions de la section 22. 

 

 

Section 22 :       

les demandes de visas (lorsque des visas sont nécessaires) émanant des 

titulaire de ces laissez- passer, et accompagnés d’un certificat attestant que ces 

fonctionnaires voyagent pour le compte de l’organisation, devront être 

examinées dans le plus bref délai possible. En outre, des facilités de voyage 

seront accordées aux titulaires de ces laissez-passer. 

Setion23 :            

des facilités analogue à celles qui sont mentionnées à la section 22 seront 

accordées aux experts et autres personnes qui, sans être m’unis d’un laissez 

passer des nations unies, seront porteurs d’un certificat attestant qu’ils 

voyagent  pour compte de l’organisation. 

Section 24 :        

le secrétaire générale, les sous – secrétaires généraux et les directeurs et, si le 

secrétaire général le désire, le principale haut fonctionnaire de l’organisation et 

munis d’un laissez-passer délivrer par celle –ci, jouiront des mêmes facilités 

que les envoyé diplomatique. 

Section 25 :         
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les dispositions du présent article peuvent être appliquées aux fonctionnaires 

de rang analogue appartenant à des institutions spécialisées, si les accords 

fixant les relations desdites institution avec l’organisation, aux termes de l’Art, 

63 de la charte, comportent une disposition à cet effet. 

Art 8 

Section 26 : 

L’organisation des nations unies prévoir des modes de règlement appropriés 

pour : 

a- les différents en matières de contrats ou autres différends de 

droit privé dans lesquels l’organisation serait partie. 

b- Les différents dans lesquels serait impliqué un fonctionnaires de 

l’organisation qui, du fait de sa situation officielle, jouit de 

l’immunité, si cette immunité n’a pas été levée par le secrétaire 

général. 

Section 27 :        

toute contestation entre l’organisation des nations unies et le conseil fédéral 

suisse, portant sur l’interprétation du l’application du présent accord ou de 

tout arrangement au accord additionnel et qui n’aura pas été réglée par voie de 

négociation, sera soumise à la décision d’un collège de trois arbitres ; le 

premier sera nommé par le conseil fédéral suisse, le second, par secrétaire 

général de l’organisation des nations unies, et un surarbitre par le président de 

la cour internationale de justice ; à moins que, dans un cas donné, les parties 

ne conviennent d’avoir recours à un autre mode de règlement. 

 Article final : 
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Section 28 :      

le présent accord entrera en vigueur dés qu’il aura été signé au nom di conseil 

fédéral suisse et par le secrétaire générale de l’organisation des nations unies, 

ou en son nom. 

Section 29 :       

les dispositions du présent accord ne pourront être modifiés que d’un commun 

accord entre le secrétaire générale et le conseil fédéral suisse. S’il accord ne 

peut être réalisé, le secrétaire général ou le conseil fédéral suisse pourra 

dénoncer la totalité ou une section quelconque de l’accord. Dans ce cas, et à 

moins que le secrétaire général et le conseil fédéral suisse n’en décidant 

autrement d’un commun accord. L’accord ou les sections en question resteront 

en vigueur pendant une durée de trois mois à partir de la date cette 

dénonciation. 

Fait et signé à Berne, le 11 juin  1946 à New York, le 1er juillet 1946, en 

quadruple exemplaire, dont deux en français et deux en anglais, les deux textes 

étant également authentiques. 

 

 

Pour la                                                                        pour l’organisation 

Confédération suisse :                                                  des nations unies                                                

Le chef du département politique                                   trygve lie 

Max Petitpierre 

Annexes  à  l’accord 
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1- le secrétaire général de l’organisation des nations unies communique au 

conseil fédéral suisse la liste des fonctionnaires de nationalité suisse 

astreints à des obligations de caractère militaire. 

2- Le secrétaire général de l’organisation des nations unies et le conseil 

fédéral suisse établira, d’un commun accord, un e liste restreinte de 

fonctionnaire de nationalité suisse qui, en raison de leurs fonctions, 

bénéficiera de dispenses. 

3- En cas de mobilisation d’autres fonctionnaires de nationalité suisse, le 

secrétariat de l’organisation des nations unies aura la possibilité de 

solliciter, par l’entremise du département politique fédéral, un sursis 

d’appel ou toutes autres mesures appropriées. 
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  )3(الملحق رقم 

  

  اتفاق الأمم المتحدة والولایات المتحدة الأمریكیة

  )1947 (بشأن مقر الأمم المتحدة 

  اتفاق بین الأمم المتحدة والولایات المتحدة بشأن مقر الأمم المتحدة 

   والولایات المتحدة إن الأمم المتحدة

دیسمبر  /كانون الأول  14رغبة منهما في عقد اتفاق بغرض تنفیذ القرار الذي اتخذته الجمعیة العامة في 
  :بإنشاء مقر الأمم المتحدة في مدینة نیویورك، وتنظیم المسائل الناجمة عن هذا القرار  1946

  :قد عینا ممثلین لهذا الغرض 

  :الأمم المتحدة 

  ، الأمین العامتریجفي لي

  :والولایات المتحدة الأمریكیة 

  جورج مارشال، وزیر الخارجیة

  : اللذین اتفقا على ما یلي 

  تعاریف: المادة الأولى

  : 1القسم 
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  :لأغراض هذا الاتفاق 

كافة  ) 2 (المنطقة المحددة بهذه الصفة في المرفق الأول،  ) 1 (:  »منطقة المقر «یقصد بتعبیر  )أ  (
أو المباني التي قد تدخل ضمن المنطقة من حین لآخر بموجب اتفاق مكمل یعقد مع السلطات الأراضي 

  .الأمریكیة المختصة

السلطات الاتحادیة أو التابعة للولایات المتحدة  »السلطات الأمریكیة المختصة  «ویقصد بتعبیر  )ب  (
متحدة، بما فیها القوانین والأعراف أو المحلیة المحدد حسب السیاق ووفقا لقوانین وأعراف الولایات ال

  .المرعیة في الولایة والحكومة المحلیة المعنیة

اتفاقیة امتیازات الأمم المتحدة وحصانتها التي أقرتها الجمعیة  »الاتفاقیة العامة  «ویقصد بتعبیر  )ج  (
  .دة، كما انضمت إلیها الولایات المتح1936فبرایر / شباط  13العامة للأمم المتحدة في 

المنظمة الدولیة التي أنشأت بموجب میثاق الأمم المتحدة، الذي  »الأمم المتحدة  «ویقصد بتعبیر  )د  (
  .یشار إلیه فیما بعد بكلمة المیثاق

 .الأمین العام للأمم المتحدة »الأمین العام  «ویقصد بتعبیر  )ه  (

 

  منطقة المقر  :المادة الثانیة 

  تحدة هو منطقة المقر مركز عمل الأمم الم: 2القسم 

   : 3القسم 

تتخذ السلطات الأمریكیة المختصة كافة التدابیر اللازمة لضمان عدم حرمان الأمم المتحدة من أملاكها 
في حالة توقف الأمم المتحدة عن  22في منطقة المقر  باستثناء ما هو منصوص علیه في القسم 

حدة للسلطات الأمریكیة المختصة أیة تكالیف تتكبدها استخدام هذه الأملاك، و شریطة أن ترد الأمم المت
السلطات، بعد التشاور مع الأمم المتحدة، لدى تصفیتها بطریق الاستیلاء لمنفعة عامة أو بأي طریق 

  .آخر، لأیة مطالبات ضد الأمم المتحدة

  :  4القسم 
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  :للأمم المتحدة أن تنشئ وتشغل في منطقة المقر  )أ  (

بما في ذلك  (ها للإرسال والاستقبال الإذاعي اللاسلكي على الموجات القصیرة مرافق خاصة ب ) 1 (
في حدود درجات التفاوت  (التي قد تعمل على نفس الترددات  )معدات الوصل في حالات الطوارئ 

التي تعمل علیها الخدمات  )المسموح بها التي تحددها الولایات المتحدة الساریة للخدمات الإذاعیة 
  .یة البرقیة والمطبوعة والهاتفیة والمصورة والخدمات المماثلةاللاسلك

تستعمل  (دائرة اتصالات مباشرة تؤمن الاتصال بین منطقة المقر ومكتب الأمم المتحدة في جنیف  ) 2 (
وتستخدم حصرا من أجل تبادل البرامج الإذاعیة والاتصالات  )معدات نطاق جانبي أحادي الطرف 

  .بالداخلیة بین المكات

مرافق اتصالات منخفضة القوة تعمل على الموجات المتناهیة القصر والترددات المنخفضة  ) 3 (
والمتوسطة لتأمین الاتصالات داخل مباني المقر فقط، أو في غیرها من المباني التي قد تستخدمها الأمم 

  .المتحدة بصفة مؤقتة

س الحدود ورهنا بنفس الشروط التي تسمح بها مرافق خاصة بدائرة اتصالات لاسلكیة مباشرة لها نف ) 4 (
القواعد والأنظمة الساریة فیما یتعلق بالتشغیل غیر المحترف في الولایات المتحدة، باستثناء هذه القواعد 

 1 ( 9والأنظمة لا یجوز تطبیقها على  نحو یتعارض مع حرمة منطقة المقر المنصوص علیها في القسم 
(.  

أخرى قد ینص علیها اتفاق مكمل یعقد بین الأمم المتحدة والسلطات الأمریكیة  أیة مرافق لاسلكیة ) 5 (
  .المختصة

تتخذ الأمم المتحدة الترتیبات اللازمة لتشغیل الخدمات المشار إلیها في القسم، مع الاتحاد الدولي  )ب  (
لمختصة في للاتصالات السلكیة واللاسلكیة والوكالات المتخصصة في حكومة المتحدة والوكالات ا

  .الحكومات الأخرى المعنیة فیما یتعلق بجمیع الترددات والأمور المماثلة

یجوز، في الحدود اللازمة للتشغیل الفعال ، إنشاء وتشغیل المرافق المنصوص علیها في هذا القسم  )ج  (
روط خارج منطقة المقر وتتخذ السلطات الأمریكیة المختصة، بناء على طلب الأمم المتحدة، وبالش

  .والكیفیة التي یمكن الاتفاق علیها في اتفاق العمل
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الترتیبات اللازمة لاقتناء الأمم المتحدة، أو استعمالها، لأماكن مناسبة لهذه الأغراض ولتضمین هذه 
  .الأماكن في منطقة المقر

  : 5القسم 

ط الخاصة بمكان إذا وجدت الأمم المتحدة أن من الضروري والمستصوب إنشاء وتشغیل مطار فان الشرو 
المطار واستعماله وتشغیله والشروط التي یتم بمقتضاها الدخول إلیه والخروج منه تكون موضوعا لاتفاق 

 .مكمل

  : 6القسم 

إذا رأت الأمم المتحدة تنظیم خدمة بریدیة خاصة بها، فان الشروط التي یتم بموجبها إنشاء هذه الخدمة 
  .نكون موضوعا لاتفاق مكمل

  القانون والسلطة في منطقة المقر: لثة المادة الثا

 : 7القسم 

توضع منطقة المقر تحت رقابة الأمم المتحدة وسلطتها وفقا لما هو منصوص علیه في هذا  )أ  (
  .الاتفاق

باستثناء ما هو منصوص علیه خلاف ذلك في هذا الاتفاق أو في الاتفاقیة العامة، تطبق قوانین  )ب (
  .یة الاتحادیة والخاصة بالولایات والمحلیة داخل منطقة المقرالولایات المتحدة الأمریك

باستثناء ما هو منصوص علیه خلاف ذلك في هذا الاتفاق أو في الاتفاقیة العامة، تمارس محاكم  )ج  (
الولایات المتحدة الاتحادیة والخاصة بالولایات والمحلیة، ولایتها القضائیة بشأن الأفعال التي تقع في 

قر أو العملیات التي تجرى فیها وفق ما تنص علیه القوانین الساریة الاتحادیة والخاصة منطقة الم
  .بالولایات والمحلیة

تراعى محاكم الولایات المتحدة الأمریكیة الاتحادیة والخاصة بالولایات والمحلیة الأنظمة التي  )د  (
یا الناجمة عن الأفعال التي تقع في ، وذلك لدى نظرها في القضا8تضعها الأمم المتحدة في إطار القسم 

  .منطقة المقر والعملیات التي تجري فیها         أو المتصلة بهذه الأفعال والعملیات
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  : 8القسم 

للأمم المتحدة صلاحیة وضع الأنظمة التي یعمل بها في منطقة المقر، لكي تتوفر به الظروف اللازمة 
ها أداء كاملا، ولا یجوز تطبیق أي قانون أو نظام من قوانین من جمیع الوجوه لأداء الأمم المتحدة لوظائف

الأمم المتحدة أو أنظمتها، اتحادیا كان أو خاصا بالولایات أو محلیا، تتعارض أحكامه مع نظام من 
أنظمة الأمم المتحدة یأذن به هذا القسم، داخل منطقة المقر، وذلك في حدود هذا التعارض، ویتم على 

لاف بین الأمم المتحدة والولایات المتحدة حول ما إذا كان هذا القسم یأذن بنظام الفور تسویة أي خ
وضعته الأمم المتحدة أو ما إذا كان القانون الاتحادي أو الخاص بالولایات أو المحلي یتعارض مع نظام 

، 21ي البند ما من أنظمة الأمم المتحدة یأذن به هذا القسم، وتتم التسویة وفقا للإجراء المنصوص علیه ف
وریثما تتم التسویة، یطبق نظام الأمم المتحدة، ولا یطبق القانون الاتحادي أو الخاص بالولایات أو المحلي 

في منطقة المقر في حدود ما تراه الأمم المتحدة متعارضا مع نظام الأمم المتحدة، ولا یحول هذا القسم 
  .ة للوقایة من الحریقدون تطبیق المعقول لأنظمة السلطات الأمریكیة المختص

  : 9القسم 

  حرمة المقر

تكون حرمة منطقة المقر مصونة، ولا یجوز لمأموري وموظفي الولایات المتحدة الأمریكیة  )أ  (
إداریین أو قضائیین أو عسكریین أو من عناصر  االاتحادیین أو التابعین للولایات أو المحلیین، سواء كانو 

لممارسة أیة مهمة من مهامهم الرسمیة فیها إلا بموافقة الأمین العام، الشرطة الدخول إلى منطقة المقر 
وبالشروط التي یوافق علیها، ولا یجوز في منطقة المقر تنفیذ الإجراءات القانونیة، بما فیها حجز الأموال 

  .الخاصة، إلا بموافقة الأمین العام وبالشروط التي یوافق علیها

قیة العامة أو المادة الرابعة من هذا الاتفاق، تمنع الأمم المتحدة دون الإخلال بأحكام الاتفا )ب  (
استعمال منطقة المقر كملجأ للأشخاص الذین یتهربون من قرار بالقبض علیهم صادر بموجب قوانین 
الولایات المتحدة الأمریكیة الاتحادیة أو الخاصة بالولایات أو المحلیة، أو المطلوبین من قبل حكومة 

  .لمتحدة للتسلیم إلى بلد أخر، الذین یسعون إلى التهرب من تبلیغ بإجراء قانونيالولایات ا

  : 10القسم 
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من منطقة المقر أو تمنعه من الدخول إلیها بسبب انتهاك أنظمتها  یجوز للأمم المتحدة أن تطرد شخص
ظمة أو لأي سبب آخر، ولا یخضع الأشخاص الذین ینتهكون هذه الأن 8المعتمدة بمقتضى القسم 

لعقوبات أخرى أو للاحتجاز توطئة للقبض علیهم إلا وفقا لأحكام القوانین أو الأنظمة التي قد تصدرها 
  .السلطات الأمریكي ة المختصة

  الاتصالات والانتقال : المادة الرابعة 

  :  11القسم 

أیة عوائق تعیق  لا تضع سلطات الولایات المتحدة الأمریكیة الاتحادیة أو التابعة للولایات أو المحلیة
ممثلي الدول الأعضاء وموظفي الأمم المتحدة، أو الوكالات  ) 1 (الانتقال من منطقة المقر والیها أمام 

من المیثاق، أو أسر هؤلاء الممثلین والموظفین،  57من المادة  2المتخصصة، كما هي معرفة في الفقرة 
أو ممثلي  ) 3 (أو الوكالات المتخصصة،  حدةأو الخبراء الذین یؤدون مهمات لصالح الأمم المت ) 2 (

أو  ) 4 (الصحافة أو الإذاعة أو السینما أو الوكالات الإعلامیة الأخرى المعتمدین لدى الأمم المتحدة، 
من  71ممثلي المنظمات غیر الحكومیة التي تعترف بها الأمم المتحدة لأغراض التشاور بمقتضى المادة 

الآخرین الذین تدعوهم الأمم المتحدة إلى منطقة المقر، أو تدعوهم وكالة أو الأشخاص  ) 5 (المیثاق، 
متخصصة، لأعمال رسمیة، وتوفر السلطات الأمریكیة المختصة ما یلزم من الحمایة للأشخاص 

المذكورین أعلاه في أثناء انتقالهم من المنطقة والیها، ولا ینطبق هذا القسم على حالات الانقطاع العامة 
، ولا ینتقص من فعالیة القوانین 17لنقل التي تتم معالجتها على النحو المنصوص علیه في القسم لوسائط ا

  .والأنظمة المطبقة بصفة عامة والمتعلقة بتشغیل وسائط النقل

  :  12القسم 

بصرف النظر عن العلاقات القائمة بین حكومات الأشخاص المشار إلیهم في  11تطبق أحكام القسم 
  .ومة الولایات المتحدةذلك القسم وحك

  :  13القسم 
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لا تطبق القوانین والأنظمة النافذة في الولایات المتحدة الأمریكیة الخاصة بدخول الأجانب على نحو  )أ  (
، وعندما یتطلب الأمر منح تأشیرات للأشخاص المشار إلیهم 11بعض الامتیازات المشار إلیها في القسم 

  .تیفاء رسوم وبالسرعة الممكنةفي ذلك القسم فإنها تمنح دون اس

لا تطبق القوانین والأنظمة النافذة في الولایات المتحدة الخاصة بإقامة الأجانب على نحو بعض  )ب  (
وبصفة محددة لا تطبق بشكل یتطلب من أي شخص من هؤلاء   - 11القسم الامتیازات المشار إلیها في 

بصفته الرسمیة، وفي حالة إساءة أي شخص من هؤلاء  مغادرة الولایات المتحدة بسبب أیة أنشطة یؤدیها
استعمال امتیازات الإقامة بممارسة أنشطة في الولایات المتحدة خارجة عن نطاق صفته الرسمیة، فمن 

لا تفسر بما یعفیه من قوانین الولایات المتحدة وأنظمتها  11المفهوم أن الامتیازات المشار إلیها في القسم 
  :المستمرة للأجانب شریطة ما یلي  المتعلقة بالإقامة

لا تتخذ أیة إجراءات بموجب هذه القوانین أو الأنظمة تتطلب من أي شخص من هؤلاء مغادرة  ) 1 (
الولایات المتحدة الا بموافقة مسبقة من وزیر خارجیة الولایات المتحدة الأمریكیة، ولا تمنح هذه الموافقة إلا 

، أو مع )أو فرد من أسرته  (حالة تعلق الأمر بممثل دولة عضو بعد التشاور مع الدولة العضو في 
الأمین العام أو الموظف التنفیذي الرئیسي للوكالة المتخصصة المعنیة في حالة تعلق الأمر بأي شخص 

  .11آخر مشار إلیه في القسم 

لرئیسي للوكالة یكون لممثل عم الدولة العضو المعنیة، أو الأمین العام، أو الموظف التنفیذي ا ) 2 (
المتخصص المعنیة، حسب المقتضى، الحق في المثول في أیة إجراءات من هذا القبیل بالنیابة عن 

  .الشخص الذي اتخذت ضده

أو  15لا یطلب من الأشخاص الذین یتمتعون بالحصانات والامتیازات الدبلوماسیة بموجب القسم  ) 3 (
تحدة إلا وفقا للأصول و الأعراف تسري على المبعوثین بموجب الاتفاقیة العامة مغادرة الولایات الم

  .الدبلوماسیین المعتمدین لدى الولایات المتحدة

لا یمنع هذا القسم تحقق شرط توفر دلیل معقول یثبت أن الأشخاص الذین یطالبون بالحقوق التي  )ج  (
التطبیق المعقول لأنظمة یدخلون في إطار الفئات المبینة في ذلك القسم، ولا یمنع  11یمنحها القسم 

  .الحجر الصحي أو أنظمة الصحة العامة
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باستثناء ما نص علیه أعلاه في هذا القسم وفي الاتفاقیة العامة، تحتفظ الولایات المتحدة بحق  )د  (
ممارسة الرقابة والسلطة الكاملتین على دخول الأشخاص أو الممتلكات إلى إقلیم الولایات المتحدة وتحدید 

  .التي یجوز بمقتضاها للأشخاص البقاء أو الإقامة فیهالشروط 

یدخل الأمین العام، بناء على طلب السلطات الأمریكیة المختصة، في مباحثات مع هذه السلطات  )ه  (
بهدف وضع ترتیبات خاصة بتسجیل وصول ومغادرة الأشخاص الذین یمنحون تأشیرات صالحة فقط 

  .قامة فیها وفي جوارها المباشرللانتقال إلى منطقة المقر ومنها والإ

رهنا بالأحكام السابق ذكرها في هذا القسم، یحق للأمم المتحدة دون سواها أن تأذن بدخول  )و  (
الأشخاص والممتلكات إلى منطقة المقر أو تحظر هذا الدخول وتحدد الشروط التي یجوز بمقتضاها 

  .للأشخاص البقاء أو الإقامة فیها

  : 14القسم 

الأمین العام والسلطات الأمریكیة المختصة، بناء على طلب أي منهما، فیما یتعلق بوسائل تسهیل یتشاور 
الدخول إلى الولایات المتحدة للأشخاص القادمین من الخارج الذین یرغبون في زیارة منطقة المقر و لا 

  .النقل المتاحةیتمتعون بالحقوق المشار إلیها في هذه المادة و استخدام هؤلاء الأشخاص لوسائل 

  الممثلون الدائمون لدى الأمم المتحدة: المادة الخامسة

  : 15القسم 

كل شخص یعنیه عضو من الأعضاء بوصفه الممثل الدائم الرئیسي لهذا العضو لدى الأمم  ) 1 (
  .المتحدة أو بوصفه ممثلا دائما بدرجة سفیر أو وزیر مفوض

ما یتم الاتفاق علیه بین الأمین العام وحكومة الولایات والموظفون الدائمون التابعون لهم حسب ) 2 (
  .المتحدة وحكومة الدول العضو المعنیة

من  3وكل شخص یعنیه عضو من الأعضاء في وكالة متخصصة، على النحو المحدد في الفقرة  ) 3 (
هذه الوكالة من المیثاق باعتباره ممثله الدائم الرئیسي، بدرجة سفیر أو وزیر مفوض في مقر  57المادة 

  .في الولایات المتحدة
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وسائر الممثلین الدائمین الرئیسیین للأعضاء في وكالة متخصصة حسبما یتم الاتفاق علیه بین  ) 4 (
المسؤول التنفیذي الرئیسي للوكالة المتخصصة وحكومة الولایات المتحدة وحكومة الدولة العضو المعنیة، 

ء كانوا مقیمین داخل منطقة المقر أو خارجها، بنفس الامتیازات یمتعون في إقلیم الولایات المتحدة، سوا
والحصانات التي تمنحها الولایات المتحدة للمبعوثین الدبلوماسیین المعتمدین لدیها، وذلك رهنا بمراعاة 
الشروط والالتزامات المقابلة، وفي حالة الأعضاء الذین لا تعترف الولایات المتحدة بحكوماتهم، لا یلزم 

هذه الامتیازات والحصانات لهؤلاء الممثلین وللموظفین التابعین لهم إلا داخل منطقة المقر وفي  منح
مساكنهم ومكاتبهم التي تقع خارج منطقة المقر وأثناء انتقالهم بین المنطقة وهذه المساكن أو المكاتب 

  .وأثناء انتقالهم إلى البلدان الأجنبیة أو قدومهم منها في مهام رسمیة

  حمایة الشرطة لمنطقة المقر: دة السادسة الما

  :  16القسم 

تبذل السلطات الأمریكیة المختصة العنایة الواجبة لكفالة عدم النیل من الهدوء في منطقة المقر عن  )أ  (
طریق دخول مجموعات من الأشخاص من الخارج بدون إذن أو عن طریق وقوع اضطرابات في جوارها 

  .ایة الشرطة على حدود منطقة المقر لهذه الأغراض حسب الاقتضاءالمباشر، وتقوم بتوفیر حم

تقوم السلطات الأمریكیة المختصة، بناء على طلب الأمین العام، بتوفیر عدد كاف من أفراد  )ب  (
الشرطة لحفظ الأمن والنظام في منطقة المقر ولإجلاء الأشخاص الذین یطلب إجلاؤهم عنها بتعلیمات في 

المتحدة، وتجري الأمم المتحدة إذا طلب إلیها ، ترتیبات مع السلطات الأمریكیة  إطار سلطة الأمم
  .المختصة لرد نفقات هذه الخدمات إلیها في حدود معقولة

  الخدمات العامة وحمایة منطقة مقر: المادة السابعة

  : 18القسم 

منها، ما لدیها من صلاحیات تمارس السلطات الأمریكیة المختصة، بالقدر الذي یطلبه الأمین العام  )أ  (
فیما یتعلق بتوفیر الخدمات العامة لكفالة تزوید منطقة المقر، بشروط عادلة، بالخدمات العامة الضروریة، 

بما في ذلك الكهرباء والماء والغاز والبرید والهاتف والتلغراف وتصریف المیاه وجمع القمامة والوقایة من 
زالة الثلوج، وما إلى ذلك ٕ ، وتعتبر السلطات الأمریكیة المختصة، في حالة حدوث أي انقطاع في الحریق وا
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أي من الخدمات أو أي تهدید بانقطاعها، إن احتیاجات الأمم المتحدة ذات أهمیة مساویة للاحتیاجات 
المماثلة للوكالات الأساسیة لحكومة الولایات المتحدة، وتتخذ، تبعا لذلك، التدابیر اللازمة لتأمین عدم 

  .ل بأعمال الأمم المتحدةالإخلا

  .أحكام خاصة تتعلق بصیانة المرافق وأعمال التشیید تحت الأرض 2ترد في المرفق  )ب  (

  : 18القسم 

تتخذ السلطات الأمریكیة المختصة جمیع التدابیر المعقولة لتأمین عدم المساس بالمرافق التابعة لمنطقة 
نطقة على النحو یعوق الأهداف التي اقتضت وجود المقر ومنع استخدام الأرض الواقعة في جوار الم

المنطقة، وتتخذ الأمم المتحدة من جانبها جمیع التدابیر المعقولة لتأمین عدم المساس بالمرافق الموجودة 
في الأرض المجاورة لمنطقة المقر فلا تستخدم الأمم المتحدة الأرض الواقعة في هذه المنطقة بما یؤدي 

  .إلى ذلك

  :  19القسم 

تم الاتفاق على عدم السماح بممارسة أي شكل من أشكال التمییز العنصري أو الدیني داخل منطقة 
  .المقر

  المسائل المتصلة بتنفیذ هذا الاتفاق:المادة الثامنة 

  : 20القسم 

یتفق الأمین العام والسلطات الأمریكیة المختصة على قنوات الاتصال فیما بینهما فیما یتعلق بتطبیق 
هذا الاتفاق وبالمسائل الأخرى التي تؤثر في منطقة المقر، ولهما أن یبرما ما تقضي به الضرورة أحكام 

من اتفاقات مكملة لتحقیق أهداف هذا الاتفاق، وتتشاور الولایات المتحدة، لدى إبرام الاتفاقات المكملة مع 
ویعین وزیر خارجیة الولایات الأمین العام، مع السلطات المختصة التابعة للولایة والسلطات المحلیة، 

  .المتحدة، بناء على طلب الأمین العام، ممثلا خاصا لغرض الاتصال مع الأمین العام

  : 21القسم 
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أي نزاع ینشأ بین الأمم المتحدة والولایات المتحدة بشأن تفسیر أو تطبیق هذا الاتفاق أو أي اتفاق  )أ  (
ة أخرى للتسویة یتفق علیها الطرفان، یحال، لاتخاذ قرار مكمل ولا تتم تسویته بطریق التفاوض أو بوسیل

نهائي بشأنه، إلى هیئة من ثلاثة محكمین یعین الأمین العام أحدهم ویعین وزیر الخارجیة الولایات 
المتحدة  الثاني ویقوم الاثنان باختیار الثالث، وفي حالة عدم الاتفاق على اختیار المحكم الثالث یقوم 

  .ل الدولیة باختیارهرئیس محكمة العد

لكل من الأمین العام أو الولایات المتحدة أن یطلب من الجمعیة العامة استصدار فتوى من محكمة  )ب  (
ویلتزم الطرفان، ریثما ترد فتوى . العدل الدولیة بشأن أي مسألة قانونیة تنشأ أثناء هذه الإجراءات

صدر هیئة التحكیم قرارا نهائیا بأخذ فتوى المحكمة في وبعد ذلك ت. المحكمة، بالقرار المؤقت لهیئة التحكیم
  .الاعتبار

  أحكام متفرقة: المادة التاسعة 

  : 22القسم 

لا یجوز للأمم المتحدة أن تتصرف في كامل الأرض التي تملكها في منطقة المقر أو في أي جزء  )أ  (
ذا لم توافق الولایات المتحد ٕ ة على تصرف الأمم المتحدة في كامل منها دون موافقة الولایات المتحدة، وا

الأرض أو في أي جزء منها، تقوم الولایات المتحدة بشراء الأرض المذكورة من الأمم المتحدة بثمن یحدد 
  .من هذا القسم )د  (على النحو المبین في الفقرة 

یة ومصالح في حالة مركز عمل الأمم المتحدة من منطقة المقر، یتم التخلي عن جمیع حقوق وملك )ب  (
الأمم المتحدة في الموال العقاریة الموجودة في منطقة المقر أو أي جزء منها، بناء على طلب الأمم 

المتحدة أو الولایات المتحدة، وتنقل ملكیتها الي الولایات المتحدة ، و في غیاب هذا الطلب، یتم التخلي 
ذا لم عن الممتلكات المذكورة و تنقل ملكیتها إلي القسم الفرعي لل ٕ ولایة الذي تقع فیه هذه الممتلكات ، وا

یكن لهذا القسم الفرعي رغبة في ذلك ، فالي الولایة التي تقع فیها الممتلكات، و أذا لم یكن لأي من 
الجهات السابق ذكرها رغبة في ذلك ، یجوز التصرف في الممتلكات علي النحو المنصوص علیه في 

  .         من هذا القسم) ا(الفقرة 

في حالة تصرف الأمم المتحدة في كامل منطقة المقر أو في أي جزء منها یتوقف سریان إحكام ) ج(
الأقسام الأخرى من هذا الاتفاق   التي تنطبق علي منطقة المقر، علي الأرض و المباني التي یتم 
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یحدد الثمن ) د(     .                                                                    التصرف فیها
الذي یتعین دفعه مقابل نقل الملكیة في إطار هذا القسم ، في حالة عدم الاتفاق ، علي أساس القیمة 

العادلة حینئذ للأراضي و المباني و المنشآت ، و تحدد هذه القیمة بموجب الإجراء المنصوص علیه في 
  .21القسم

  : 23القسم

  . منطقة المقر ما لم تقرر الأمم المتحدة ذلك لا ینقل مركز عمل الأمم المتحدة في

  : 24القسم

یتوقف العمل بهذا الاتفاق في حالة نقل مركز عمل الأمم المتحدة من إقلیم الولایات المتحدة، فیما عدا 
الأحكام التي تكون ساریة فیما یتصل بالإنهاء النظامي لعملیات الأمم المتحدة في مركز عملها في 

  .  و بالتخلي عن أملاكها فیه الولایات المتحدة

  : 25القسم

حیثما یفرض هذا الاتفاق على السلطات الأمریكیة المختصة، تتحمل حكومة الولایات المتحدة المسؤولیة 
  .عن وفاء السلطات الأمریكیة المختصة بهذه الالتزامات

  : 26القسم 

لتي یتناول فیها أي حكم من أحكام وفي الحالة ا. أحكام هذا الاتفاق مكملة لأحكام الاتفاقیة العامة 
الاتفاقیة العامة نفس الموضوع ، یعتبر الحكمان ، كلما أمكن ذلك مكمنین أحدهما للآخر ، ویطبق 

كلاهما ، و لا یحد أحدهما من مفعول الآخر ، إلا أن أحكام هذا الاتفاق تسود في حالة وجود تنازع 
  .مطلق 

  : 27القسم 

هدف الرئیسي من وجوده المتمثل في تمكین الأمم المتحدة في مقرها الكائن یفسر هذا الاتفاق في ضوء ال
  .في الولایات المتحدة من الوفاء بمسؤولیاتها و تحقیق أهدافها بصورة كاملة و فعالة 

  : 28القسم 
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یبدأ سریان هذا الاتفاق بعد تبادل المذكرات بین الأمین العام ، المفوض حسب الأصول عملا بقرار من 
عیة العامة للأمم المتحدة ، و الموظف التنفیذي المختص من جانب الولایات المتحدة ، المفوض الجم

  .حسب الأصول عملا بإجراء مناسب من الكونغرس 

  .و إثباتا لما تقدم قام كلا الممثلین بتوقیع هذا الاتفاق و بوضع خاتمیهما علیه 

من نسختین ، باللغتین  1947یونیو / ن حرر في لیكسیس ، في الیوم السادس و العشرین من حزیرا
  .الإنكلیزیة و الفرنسیة     و النصان متساویان في الحجیة 

 

  عن حكومة الولایات المتحدة الأمریكیة

  جورج مارشال

  وزیر الخارجیة

  عن الأمم المتحدة تریجفي لي

  الأمین العام

  : 1المرفق 

الأماكن التي یحدها الجانب الغربي من ) أ : ( مما یلي ) أ ( تتألف المساحة المشار إلیها في القسم 
روزفلت شرقا، والجانب الشرقي من الجادة الأولى غربا، والجانب الجنوبي من الجزء . طریق فراكلین د

الشرقي من الشارع الثامن والأربعین شمالا والجانب الشمالي من الجنوب الشرقي من الشارع الثاني 
لهیئة المقترح ، وجمیعها على الهیئة المقترح توسیعها، في حین مانهاتن، والأربعین جنوبا، وجمیعها على ا

روزفلت، تعلو مستوى حدیا أدنى سیجرى . مساحة انتفاع فوق طریق فرانلكین د ) ب ( بمدینة نیویورك، و
التي ستقام علیه و الأساسیات و الأعمدة  تتعیینه من اجل إنشاء وصایة منتزه، وبالإضافة إلى المنشآ

تي ستقام لدعمه في مواقع كائنة تحت هذا المستوى الحدي، وكامل المساحة ستعین على نحو أكثر ال
  .تحدیدا في اتفاق مكمل یبرم بین الأمم المتحدة والولایات المتحدة الأمریكیة

  :2المرفق
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  :صیانة المرافق وأعمال التشیید تحت الأرض

  :1القسم 

ور للمستخدمین المأذونین حسب الأصول التابعین لمدینة یوافق الأمین العام على توفیر تصاریح مر  
نیویورك أو ولایة نیویورك أو أي من وكلائها أو أجهزتها الفرعیة لغرض تمكینهم من فحص المرافق و 

عادة تشییدها وتغییر  ٕ صلاحها وصیانتها وا ٕ الأنابیب و الخطوط الرئیسیة والمجاري داخل منطقة المقرن وا
  .أماكنها

  :2القسم 

یجوز لمدینة نیویورك أو لولایة نیویورك أو أي من وكالاتها أو أجهزتها الفرعیة الاضطلاع بأعمال  لا
التشیید تحت الأرض داخل منطقة المقر إلا بعد التشاور مع الأمین العام، وفى ظروف لا تعرقل أداء 

  .   الأمم المتحدة لوظائفها

 

 

 

  )4(الملحـق رقـم 

  

  دول في علاقاتھا مع المنظمات الدولیة ذاتاتفاقیة فینا حول تمثیل ال

 الطابع العالمي 
  

 

Convention de Vienne 

sur la représentation des Etats dans leurs relations 

avec les organisations internationales de caractère universel 
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1975 

 

 

   Fait à Vienne le 14 mars 1975. Non encore en vigueur. 

   Voir Documents officiels de la Conférence des Nations Unies 
sur la représentation des 

   Etats dans leurs relations avec les organisations 
internationales, vol. II (publication  

   des Nations Unies, numéro de vente : F.75.V.12). 

H.ـــ   Convention de Vienne sur la représentation des Etats dans leurs relations 
avec les  

organisations internationales de caractère universel.  

 

Convention de Vienne  

sur la représentation des Etats dans leurs relations 

avec les organisations internationales de caractère universel 

Faite à Vienne le 14 mars 1975 * 

 

Les Etats Parties à la présente Convention,  

Reconnaissant l’importance croissante du rôle de la diplomatie 
multilatérale dans les relations entre Etats et les responsabilités qui incombent 
à l’Organisation des Nations Unies, à ses institutions spécialisées et aux autres 
organisations internationales de caractère universel au sein de la communauté 
internationale,  

                                                             
* Cette convention n’est pas encore en vigueur. Voir Documents officiels de la Conférence des Nations Unies 
sur la représentation des Etats dans leurs relations avec les organisations internationales, vol. II (publication des 
Nations Unies, numéro de vente : F.75.V.12).  
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Ayant présents à l’esprit les buts et les principes de la Charte des Nations 
Unies concernant l’égalité souveraine des Etats, le maintien de la paix et de la 
sécurité internationales et le développement des relations amicales et de la 
coopération entre les Etats,  

Rappelant l’œuvre de codification et de développement progressif du 
droit international accomplie dans les relations bilatérales interétatiques de 
1961, la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963 et la 
Convention sur les missions spéciales de 1969,  

Convaincus qu’une convention internationale sur la représentation des 
Etats dans leurs relations avec les organisations internationales de caractère 
universel contribuera au développement des relations amicales et de la 
coopération entre les Etats, indépendamment de leurs systèmes politiques, 
économiques et sociaux,  

Rappelant les dispositions de l’Article 105 de la Charte des Nations Unies,  

Reconnaissant que le but des privilèges et immunités prévus dans la 
présente Convention n’est pas d’avantage des individus mais d’assurer 
l’exercice efficace de leurs fonctions en rapport avec les organisations et les 
conférences,  

Tenant compte de la Convention sur les privilèges et immunités des 
Nations Unies de 1946 et de la Convention sur les privilèges et immunités des 
institutions spécialisées de 1947, ainsi que des autres accords en vigueur entre 
Etats et entre Etats et organisations internationales,  

Affirmant que les règles du droit international coutumier continuent à régir les 
questions qui ne sont pas expressément réglées par les dispositions de la 
présente Convention,  

 

Sont convenus de ce qui suit :   

 

PREMIERE PARTIE.   INTRODUCTION 
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Article premier  

 

EXPRESSIONS EMPLOYEES 

 

1. Aux fins de la présente Convention :  
1) L’expression « organisation internationale » s’entend d’une organisation 

intergouvernementale ;  
2) L’expression « organisation internationale de caractère universel » 

s’entend de l’Organisation des Nations Unies, de ses institutions 
spécialisées, de l’Agence internationale de l’énergie atomique et de toute 
organisation dont la composition et les attributions sont à l’échelle 
mondiale ;  

3) L’expression « Organisation » s’entend de l’organisation internationale en 
question ;  

4) L’expression « organe » s’entend :  
a) De tout organe principal ou subsidiaire d’une organisation 

internationale ; ou  
b) De toute commission ou tout comité ou sous-groupe d’un tel 

organe, dont les Etats sont membres ;  
5) L’expression « conférence » s’entend d’une conférence d’Etats 

convoquée par une organisation internationale ou sous ses auspices ;  
6) L’expression « mission » s’entend, selon les cas, de la mission 

permanente ou de la mission permanente d’observation ;  
7) L’expression « mission permanente » s’entend d’une mission de nature 

permanente, ayant un caractère représentatif de l’Etat, envoyée par un 
Etat membre d’une organisation internationale auprès de l’Organisation ;  

8) L’expression « mission permanente, ayant un caractère représentatif de 
l’Etat, envoyée auprès d’une organisation internationale par un Etat non 
membre de l’Organisation ;  

9) L’expression « délégation » s’entend, selon le cas, d’une délégation à un 
organe ou d’une délégation à une conférence ;  

10) L’expression « délégation à un organe » s’entend de la délégation 
envoyée par un Etat pour participer en son nom aux travaux de cet 
organe ; 

11) L’expression « délégation à une conférence » s’entend de la délégation 
envoyée par un Etat pour participer en son nom à la conférence ;  
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12) L’expression «  délégation d’observation » s’entend, selon le cas, de la 
délégation d’observation à un organe ou de la délégation d’observation à 
une conférence ;  

13) L’expression « délégation d’observation à un organe » s’entend de la 
délégation envoyée par un Etat pour participer en son nom en qualité 
d’observateur aux travaux de cet organe ;  

14) L’expression « délégation d’observation à une conférence » s’entend de 
la délégation envoyée par un Etat pour participer en son nom en qualité 
d’observateur aux travaux de cette conférence ;  

15) L’expression « Etat hôte » s’entend de l’Etat sur le territoire duquel :  
a) L’Organisation a son siège ou un bureau ; ou  
b) Une réunion d’un organe ou d’une conférence a lieu ;  

16) L’expression « Etat d’envoi » s’entend de l’Etat qui envoie :  
a) Une mission auprès de l’Organisation, à son siège ou à un 

bureau de l’Organisation ; ou 
b) Une délégation à un organe ou une délégation à une 

conférence ; ou 
c) Une délégation d’observation à un organe ou une délégation 

d’observation à une conférence ;  
17) L’expression « chef de mission » s’entend, selon le cas, du représentant 

permanent ou de l’observateur permanent ;  
18) L’expression « représentant permanent » s’entend de la personne 

chargée par l’Etat d’envoie d’agir en qualité de chef de la mission 
permanente ;  

19) L’expression « observateur permanent » s’entend de la personne 
chargée par l’Etat d’envoi d’agir en qualité de chef de la mission 
permanente d’observation ;  

20) L’expression « membre de la mission » s’entend du chef de la mission et 
des membres du personnel ;  

21) L’expression « chef de délégation » s’entend du délégué chargé par l’Etat 
d’envoi d’agir en cette qualité ;  

22) L’expression « délégué » s’entend de toute personne désignée par un 
Etat pour participer en tant que représentant de cet Etat aux travaux d’un 
organe ou à une conférence ;  

23) L’expression « membre de la délégation » s’entend des délégués et des 
membres du personnel ;  

24) L’expression « chef de la délégation d’observation » s’entend du délégué 
observateur chargé par l’Etat d’envoi d’agir en cette qualité ;  
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25) L’expression « délégué observateur » s’entend de toute personne 
désignée par un Etat pour suivre en qualité d’observateur les travaux d’un 
organe ou d’une conférence ;  

26) L’expression « membres de la délégation d’observation » s’entend des 
délégués observateurs et des membres du personnel ; 

27) L’expression « membres du personnel » s’entend des membres du 
personnel diplomatique, du personnel administratif et technique et du 
personnel de service de la mission, de la délégation ou de la délégation 
d’observation ; 

28) L’expression « membres du personnel diplomatique » s’entend des 
membres du personnel de la mission, de la délégation ou de la délégation 
d’observation qui ont le statut de diplomate aux fins de la mission, de la 
délégation ou de la délégation d’observation ;  

29) L’expression « membres du personnel administratif et technique » 
s’entend des membres du personnel employés dans le service 
administratif et technique de la mission, de la délégation ou de la 
délégation d’observation ;  

30) L’expression « membres du personnel de service » s’entend des 
membres du personnel engagés par la mission, par la délégation ou par la 
délégation d’observation, comme employés de maison ou pour des 
tâches similaires ; 

31) L’expression « personnes au service privé » s’entend des personnes 
employées exclusivement au service privé des membres de la mission ou 
de la délégation ;  

32) L’expression « locaux de la mission » s’entend des bâtiments et du 
terrain attenant qui, quel qu’en soit le propriétaire, sont utilisés aux fins 
de la mission, y compris la résidence du chef de mission ;  

33) L’expression « locaux de la délégation » s’entend des bâtiments qui, quel 
qu’en soit le propriétaire, sont utilisés exclusivement en tant que bureaux 
de la délégation ;   

34) L’expression « règles de l’Organisation » s’entend notamment des actes 
de l’Organisation, de ses décisions et résolutions pertinentes et de la 
pratique bien établie de l’Organisation ;  

2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article concernant les 
expressions employés dans la présente Convention ne préjudicient pas à 
l’emploi de ces expressions ni au sens qui peut leur être donné dans 
d’autres instruments internationaux ou dans le droit interne d’un Etat.  

 

Article 2 
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CHAMP D’APPLICATION DE LA PRESENTE CONVENTION  

 

1. La présente Convention s’applique à la représentation des Etats dans 
leurs relations avec toute organisation internationale de caractère 
universel et à leur représentation aux conférences convoquées par 
une telle organisation ou sous ses auspices, lorsque la Convention a 
été acceptée par l’Etat hôte et que l’Organisation a accompli la 
procédure prévue à l’article 90. 

2. Le fait que la présente Convention ne s’applique pas aux autres 
organisations internationales est sans préjudice de l’application à la 
représentation des Etats dans leurs relations avec autres 
organisations de toute règle énoncée dans la Convention qui serait 
applicable en vertu du droit international indépendamment de la 
Convention. 

3. Le fait que la présente Convention ne s’applique pas aux autres 
conférences est sans préjudice de l’application à la représentation 
des Etats à ces autres conférences de toute règle énoncée dans la 
Convention qui serait applicable en vertu du droit international 
indépendamment de la Convention.  

4. Aucune disposition de la présente Convention n’empêche la 
conclusion d’accords entre Etats ou entre Etats et organisations 
internationales ayant pour objet de rendre la Convention applicable 
en tout ou en partie à des organisations internationales ou à des 
conférences autres que celles qui sont visées au paragraphes 1 du 
présent article.  

 

Article 3 

 

RAPPORT ENTRE LA PRESENTE CONVENTION ET LES REGLES PERTINENTES  

DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES OU DES CONFERENCES 
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Les dispositions de la présente Convention ne portent pas préjudice aux 
règles pertinentes de l’Organisation ou aux dispositions pertinentes du 
règlement intérieur de la conférence.  

 

 

Article 4 

 

RAPPORT ENTRE LA PRESENTE CONVENTION 

ET D’AUTRES ACCORDS INTERNATIONAUX 

 

Les dispositions de la présente Convention :  

a) Ne portent pas préjudice aux autres accords internationaux en 
vigueur entre Etats ou entre Etats et Organisations internationales de 
caractère universel ; et  

b) N’excluent pas la conclusion d’autres accords internationaux touchant 
la représentation des Etats dans leurs relations avec les organisations 
internationales de caractère universel ou leur représentation aux 
conférences convoquées par ces organisations ou sous leurs auspices.  

 

DEUXIEME PARTIE.  MISSIONS 

AUPRES DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES  

 

Article 5 

 

ETABLISSEMENT DE MISSIONS 
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1. Les Etats membres peuvent, si les règles de l’Organisation le permettent, 
établir des missions permanentes pour l’accomplissement des fonctions 
visées à l’article 6. 

2. Les Etats non membres peuvent, si les règles de l’Organisation le 
permettent, établir des missions permanentes d’observation pour 
l’accomplissement des fonctions visées à l’article 7.  

3. L’Organisation notifie à l’Etat hôte de création d’une mission avant 
l’établissement de celle-ci.  

 

  

Article 6 

 

FONCTION DE LA MISSION PERMANENTE 

 

Les fonctions de la mission permanente consistent notamment à :  

a) Assurer la représentation de l’Etat d’envoi auprès de l’Organisation ;  
b) Maintenir la liaison entre l’Etat d’envoi et l’Organisation ; 
c) Mener des négociations avec l’Organisation et dans le cadre de celle-

ci ;  
d) S’informer des activités dans l’Organisation et faire rapport à ce sujet 

au gouvernement de l’Etat d’envoi ;  
e) Assurer la participation de l’Etat d’envoi aux activités de 

l’Organisation ;  
f) Protéger les intérêts de l’Etat d’envoi auprès de l’Organisation ;  
g) Promouvoir la réalisation des buts et principes de l’Organisation en 

coopérant avec l’Organisation et dans le cadre de celle-ci.  
 

Article 7 

 

FONCTIONS DE LA MISSION PERMANENTE D’OBSERVATION 
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Les fonctions de la mission permanente d’observation consistent 
notamment à : 

a) Assurer la représentation de l’Etat d’envoi et sauvegarder ses intérêts 
de l’Organisation et maintenir la liaison avec elle ;  

b) S’informer des activités dans l’Organisation et faire rapport à ce sujet 
au gouvernement de l’Etat d’envoi ;  

c) Promouvoir la coopération avec l’Organisation et mener des 
négociations avec elle.  

Article 8 

 

ACCREDITATIONS OU NOMINATIONS MULTIPLES 

 

1. L’Etat d’envoi peut accréditer la même personne en qualité de chef de 
mission auprès de deux ou plusieurs organisations internationales ou 
nommer un chef de mission en qualité de membre du personnel 
diplomatique d’une autre de ses missions.  

2. L’Etat d’envoi peut accréditer un membre du personnel diplomatique de 
la mission en qualité de chef de mission auprès d’autres organisations 
internationales ou nommer un membre du personnel de la mission en 
qualité de membre du personnel d’une autre de ses missions.  

3. deux ou plusieurs Etats peuvent accréditer la même personne en qualité 
de chef de mission auprès de la même organisation internationale.  

 

Article 9 

 

NOMINATION DES MEMBRES DE LA MISSION 

 

Sous réserve des dispositions des articles 14 et 73, l’Etat d’envoi nomme 
à son choix les membres de la mission.  

Article 10 
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LETTRES DE CREANCE DU CHEF DE MISSION 

 

Les lettres de créance du chef de mission émanent soit du chef de l’Etat, 
soit du chef du gouvernement, soit du ministre des affaires étrangères, soit, si 
les règles de l’Organisation le permettent, d’une autre autorité compétente de 
l’Etat d’envoi, et sont communiquées à l’Organisation.  

 

Article 11 

 

ACCREDITATION AUPRES DES ORGANES DE L’ORGANISATION  

 

1. Un Etat membre peut préciser dans les lettres de créance délivrées à 
son représentant permanent que celui-ci est habilité à agir en qualité 
de délégué à un ou plusieurs organes de l’Organisation.  

2. A moins qu’un Etat membre n’en décide autrement, son représentant 
peut agir en qualité de délégué à des organes de l’Organisation pour 
lesquels il n’existe pas de conditions spéciales en matière de 
représentation.  

3. Un Etat non membre peut préciser dans les lettres de créance 
délivrées à son observateur permanent que celui-ci est habilité à agir 
en qualité de délégué à un ou à plusieurs organes de l’Organisation, 
lorsque cela est permis par les règles de l’Organisation ou de l’organe 
en cause.  

Article 12 

 

PLEINS POUVOIRS POUR LA CONCLUSION D’UN TRAITE AVEC 
L’ORGANISATION 

 

1. Le chef de mission, en vertu de ses fonctions et sans avoir à produire 
de pleins pouvoirs, est considéré comme représentant son Etat pour 
l’adoption du texte d’un traité entre cet Etat et l’Organisation.  
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2. Le chef de mission n’est pas considéré en vertu de ses fonctions 
comme représentant son Etat pour la signature d’un traité, ou pour la 
signature d’un traité ad referendum, entre cet Etat et l’Organisation, à 
moins qu’il ne ressorte de la pratique de l’Organisation ou d’autres 
circonstances que les parties avaient l’intention de ne pas requérir la 
présentation de pleins pouvoirs.  

 

 

 

 

Article 13 

 

COMPOSITION DE LA MISSION 

 

Outre le chef de mission, la mission peut comprendre du personnel 
diplomatique, du personnel administratif et technique et du personnel de 
service.  

 

Article 14 

 

EFFECTIF DE LA MISSION 

 

L’effectif de la mission ne doit pas dépasser les limites de ce qui est 
raisonnable et normal eu égard aux fonctions de l’Organisation, aux besoins de 
la mission en cause et aux circonstances et conditions existant dans l’Etat hôte.  

 

Article 15 
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NOTIFICATIONS 

 

1. L’Etat d’envoi notifie à l’Organisation :  
a) La nomination, la position, le titre et l’ordre de préséance des 

membres de la mission, leur arrivée, leur départ définitif ou la 
cessation de leurs fonctions dans la mission, ainsi que tous autres 
changements intéressant leur statut qui peuvent se produire au 
cours de leur service dans la mission ; 

b) L’arrivée et le départ définitif de toute personne de la famille 
d’un membre de la mission faisant partie de son ménage et, s’il y 
a lieu, le fait qu’une personne acquiert ou perd cette qualité ;  

c) L’arrivée et le départ définitif de personnes employées ai service 
privé des membres de la mission et la cessation de leur emploi 
en cette qualité ;  

d) Le commencement et la cessation de l’emploi de personnes 
résidant dans l’Etat hôte en qualité de membres du personnel de 
la mission ou de personnes au service privé ;  

e) L’emplacement des locaux de la mission et des demeures privées 
qui bénéficient de l’inviolabilité conformément aux articles 23 et 
29, ainsi que tous autres renseignement qui seraient pour 
identifier ces locaux et demeures.   

2. Toutes les fois qu’il est possible, l’arrivée et le départ définitif doivent 
également faire l’objet d’une notification préalable.  

3. L’Organisation communique à l’Etat hôte les notifications visées aux 
paragraphes 1 et 2 du présent article.  

4. L’Etat d’envoi peut également communiquer à l’Etat hôte les 
notifications visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article.  

 

Article 16 

 

CHEF DE MISSION PAR INTERIM 
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Si le poste de chef de mission est vacant, ou si le chef de mission est 
empêché d’exercer ses fonctions, l’Etat d’envoi peut nommer un chef de 
mission par intérim, dont le nom est notifié à l’Organisation et par celle-ci à 
l’Etat hôte.  

 

Article 17 

 

PRESEANCE 

 

1. La préséance entre représentants permanents est déterminée par 
l’ordre alphabétique des noms des Etats en usage dans 
l’Organisation. 

2. La préséance entre observateurs permanents est déterminée par 
l’ordre alphabétique des noms des Etats en usage dans 
l’Organisation.  

 

Article 18 

 

SITUATION DE LA MISSION 

 

Les missions sont établies au lieu où l’Organisation a son siège. Toutefois, 
si les règles de l’organisation le permettent avec le consentement préalable de 
l’Etat hôte, l’Etat d’envoi peut établir une mission ou un bureau d’une mission 
dans un lieu autre que celui où l’Organisation a son siège.  

 

Article 19 

 

USAGE DU DRAPEAU ET DE L’EMBLEME 
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1. La mission a le droit de placer le drapeau et l’emblème de l’Etat sur 
ses locaux. Le chef de mission a le même droit en ce qui concerne sa 
résidence et ses moyens de transport.  

2. Dans l’exercice du droit accordé par le présent article, il sera tenu 
compte des lois, règlements et usages de l’Etat hôte.  
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Article 20 

 

FACILITES EN GENERAL 

 

1. L’Etat hôte accorde à la mission toutes facilitée nécessaires pour 
l’accomplissement de ses fonctions.  

2. L’Organisation aide la mission à obtenir ces facilités et lui accorde celles 
qui relèvent de sa propre compétence.  

 

Article 21 

 

LOCAUX ET LOGEMENTS 

 

1. l’Etat hôte et l’Organisation aident l’Etat d’envoi à obtenir à des 
conditions raisonnables les locaux nécessaires à la mission sur le 
territoire de l’Etat hôte. S’il en est besoin, l’Etat hôte facilite dans le 
cadre de sa législation l’acquisition de ses locaux. 

2. S’il en est besoin, l’Etat hôte et l’Organisation aident également la 
mission à obtenir à des conditions raisonnables des logements 
convenables pour ses membres.  

  

Article 22 

 

ASSISTANCE DE L’ORGANISATION EN MATIERE DE PRIVILEGES ET 
D’IMMUNITES 

 

1. L’Organisation aide, s’il en est besoin, l’Etat d’envoi, sa mission et les 
membres de celle-ci à s’assurer la jouissance des privilèges et immunités 
prévus dans la présente Convention.  
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2. L’Organisation aide, s’il en est besoin, l’Etat hôte à obtenir l’exécution 
des obligations qui incombent à l’Etat d’envoi, à sa mission et aux 
membres de celle-ci du fait des privilèges et immunités prévus dans la 
présente Convention.  

 

Article 23 

 

INVIOLABILITE DES LOCAUX 

 

1. Les locaux de la mission sont inviolables. Il n’est pas permis aux agents 
de l’Etat hôte d’y pénétrer avec le consentement du chef de mission.  

2.  
a) L’Etat hôte a l’obligation spéciale de prendre toutes mesures 

appropriées afin d’empêcher que les locaux de la mission ne 
soient envahis ou endommagés, la paix de la mission troublée 
ou sa dignité amoindrie ;  

b)  
3. Les locaux de la mission, leur ameublement et les autres biens qui s’y 

trouvent, ainsi que les moyens de transport de la mission, ne peuvent 
faire l’objet d’aucune perquisition, réquisition, saisie ou mesure 
d’exécution.  

 

Article 24 

 

EXEMPTION FISCALE DES LOCAUX 

 

1. Les locaux de la mission dont l’Etat d’envoi ou toute personne agissant 
pour le compte de cet Etat est propriétaire ou locataire son exempt de 
tous impôts et taxes nationaux, régionaux ou communaux, pourvu qu’il 
ne s’agisse pas d’impôts ou taxes perçus en rémunération de services 
particuliers rendus.  

2. L’exemption fiscale prévue dans le présent article ne s’applique pas à ces 
impôts et taxes lorsque, d’après la législation de l’Etat hôte, ils sont à la 
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charge de la personne qui traite avec l’Etat d’envoi ou avec toute 
personne agissant pour le compte de cet Etat.  

 

Article 25 

 

INVIOLABILITE DES ARCHIVES ET DES DOCUMENTS 

 

Les archives et documents de la mission sont inviolables à tout moment 
et en quelque lieu qu’ils se trouvent. 

 

Article 26 

 

LIBERTE DE MOUVEMENT 

 

Sous réserve de ses lois et règlements relatifs aux zones dont l’accès est 
interdit ou règlementé pour des raisons de sécurité nationale, l’Etat hôte 
assure la liberté de déplacement et de circulation sur son territoire à tous les 
membres de la mission et aux membres de leur famille qui font partie de leur 
ménage. 
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Article 27 

 

LIBERTE DE COMMUNICATION 

 

1. L’Etat hôte permet et protège la libre communication de la mission pour 
toutes fins officielles. En communiquant avec le gouvernement de l’Etat 
d’envoi ainsi qu’avec les missions diplomatiques permanentes, les postes 
consulaires, les missions permanentes, les missions permanentes 
d’observation, les missions spéciales, les délégations et les délégations 
d’observation de celui-ci, où qu’ils se trouvent, la mission peut employer 
tous les moyens de communication appropriés, y compris des courriers 
et des messages en code ou en chiffre. Toutefois, la mission ne peut 
installer et utiliser un poste émetteur de radio qu’avec l’assentiment de 
l’Etat hôte.  

2. La correspondance officielle de la mission est inviolable. L’expression 
« correspondance officielle » s’entend de toute la correspondance 
relative à la mission et à ces fonctions. 

3. La valise de la mission ne doit être ni ouverte ni retenue. 
4. Les colis constituant la valise de la mission doivent porter des marques 

extérieures visibles de leur caractère et ne peuvent contenir que des 
documents ou des objets destinés à l’usage officiel de la mission. 

5. Le courrier de la mission, qui doit être porteur d’un document officiel 
attestant sa qualité et précisant le nombre de colis constituant la valise, 
est, dans l’exercice de ces fonctions, protégé par l’Etat hôte. Sa personne 
jouit de l’inviolabilité et ne peut être soumise à aucune forme 
d’arrestation ou de détention. 

6. L’Etat d’envoi ou la mission peut désigner des courriers ad hoc de la 
mission. Dans ce cas, les dispositions du paragraphe 5 du présent article 
seront également applicables, sous réserves que les immunités qui y sont 
mentionnées cesseront de s’appliquer dés que le courrier ad hoc aura 
remis au destinataire la valise de la mission dont il a la charge. 

7. La valise de la mission peut être confiée au commandant d’un navire ou 
d’un aéronef commercial qui doit arriver à un point d’entrée autorisé. Ce 
commandant doit être porteur d’un document officiel indiquant le 
nombre de colis constituant la valise, mais il n’est pas considéré comme 
un courrier de la mission. A la suite d’un arrangement avec les autorités 
compétentes de l’Etat hôte, la mission peut envoyer un de ses membres 
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prendre, directement et librement, possession de la valise des mains du 
commandant du navire ou de l’aéronef. 

 

 

 

 

          

Article 28 

 

INVIOLABILITE DE LA PERSONNE 

 

  La personne du chef de mission ainsi que celle des membres du 
personnel diplomatique de la mission est inviolable. Ceux-ci ne peuvent être 
soumis à aucune forme d’arrestation ou de détention. L’Etat hôte les traite 
avec le respect qui leur est dû et prend toutes mesures appropriées pour 
empêcher tout attentat contre leur personne, leur liberté ou leur dignité, et 
pour poursuivre et punir les personnes qui ont commis de tels attentats. 

 

Article 29 

 

INVIOLABILTE DE LA DEMEURE ET DES BIENS 

 

1. La demeure privée du chef de mission ainsi que celles des membres 
du personnel diplomatique de la mission jouissent de la même 
inviolabilité et de la même protection que les locaux de la mission. 

2. Les documents, la correspondance et, sous réserve du paragraphe 2 
de l’article 30, les biens du chef de mission ou des membres du 
personnel diplomatique de la mission jouissent également de 
l’inviolabilité. 
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Article 30 

 

IMMUNITE DE JURIDICTION 

 

1. Le chef de mission et les membres du personnel diplomatique de la 
mission jouissent de l’immunité de la juridiction pénale de l’Etat hôte. 
Ils jouissent également de l’immunité de sa juridiction civile et 
administrative, sauf s’il s’agit : 

a) D’une action réelle concernant un immeuble privé situé sur le 
territoire de l’Etat hôte, à moins que la personne en cause ne le 
possède pour le compte de l’Etat d’envoi aux fins de la mission. 

b) D’une action concernant une succession dans laquelle la 
personne en cause figure comme exécuter testamentaire, 
administrateur, héritier ou légataire, à titre privé et non pas au 
nom de l’Etat d’envoi ; 

c) D’une action concernant une activité professionnelle ou 
commerciale, quelle qu’elle sot, exercée par la personne en 
cause dans l’Etat hôte en dehors de ses fonctions officielles.        

2. Aucune mesure d’exécution ne peut être prise à l’égard du chef de 
mission ou d’un membre du personnel diplomatique de la mission, 
sauf dans le cas prévus aux  alinéas a ,b et c du paragraphe 1 du 
présent article et pourvu que l’exécution puisse se faire sans qu’il soit 
portée atteinte à l’inviolabilité de sa personne ou de sa demeure. 

3. Le chef de mission et les membres du personnel diplomatique de la 
mission ne sont pas obligés de donner leur témoignage. 

4. L’immunité de juridiction du chef de mission ou d’un membre du 
personnel diplomatique de la mission dans l’Etat hôte ne saurait 
l’exempter de la juridiction de l’Etat d’envoi. 

 

Article 31 

 

RENONCITION A L’IMMUNITE 
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1. L’Etat d’envoi peut renoncer à l’immunité de juridiction du chef de 
mission, des membres du personnel diplomatique de la mission et 
des personnes qui bénéficient de l’immunité en vertu de l’article 
36. 

2. La renonciation doit toujours être express. 
3. si l’une des personnes visées au paragraphe 1 du présent article 

engage une procédure, elle n’est plus recevable à invoquer 
l’immunité de juridiction à l’égard de toute demande 
reconventionnelle directement liée à la demande principale.. 

4. La renonciation à l’immunité de juridiction pour une action civile 
ou administrative n’est pas censée impliquer la renonciation à 
l’immunité quant aux mesures d’exécution du jugement, pour les 
quelles une renonciation distincte est nécessaire. 

5. si l’Etat d’envoi ne renonce pas à l’immunité d’une des personnes 
visées au paragraphe 1 du présent article à l’égard d’une action 
civile, il doit faire tous ses efforts pour aboutir à un règlement 
équitable de l’affaire. 

 

Article 32 

 

EXEMPTION DE LA LEGISLATION SUR LA SECURITE SOCIALE 

 

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, le 
chef de mission et les membres du personnel diplomatique de la 
mission sont, pour ce qui est des services rendus à l’Etat d’envoi, 
exemptés des dispositions de sécurité sociale qui peuvent être en 
vigueur dans l’Etat hôte. 

2. l’exemption prévue au paragraphe 1 du présent article s’applique 
également aux personnes qui sont au service privé exclusif du chef de 
mission ou d’un membre du personnel diplomatique de la mission, à 
condition : 

a) Qu’elles ne soient pas ressortissantes de l’Etat hôte ou n’y aient 
pas leur résidence permanente ; et 

b) Qu’elles soient soumises aux dispositions de sécurité sociale qui 
peuvent être en vigueur dans l’Etat d’envoi ou d’un Etat tiers. 

3. Le chef de mission et les membres du personnel diplomatique de la 
mission qui ont à leur service des personnes auxquelles l’exemption 
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prévue au paragraphe 2 du présent article ne s’applique pas doivent 
observer les obligations que les dispositions de sécurité sociale de 
l’Etat hôte imposent à l’employeur. 

4. L’exemption prévue aux paragraphes 1 et 2 du présent article n’exclut 
pas la participation volontaire au régime de sécurité sociale de l’Etat 
hôte, pour autant qu’elle soit admise par cet Etat. 

5. Les dispositions du présent article n’affectent pas les accords 
bilatéraux ou multilatéraux  relatifs à la sécurité sociale qui ont été 
conclus antérieurement et elles n’empêchent pas la conclusion 
ultérieure de tels accords. 

 

Article 33 

 

EXEMPTION DES IMPÔTS ET TAXES  

  

Le chef de mission et les membres du personnel diplomatique de la 
mission sont exempts de tous impôts et taxes, personnels ou réels, nationaux 
ou, régionaux ou communaux, à l’exception :  

a) Des impôts indirects d’une nature telle qu’ils sont normalement 
incorporés dans le prix des marchandises ou des services ;  

b) Des impôts et taxes sur les biens immeubles situés sur le territoire de 
l’Etat hôte, à moins que la personne en cause ne les possède pour le 
compte de l’Etat d’envoi aux fins de la mission ;  

c) Des droits de succession perçus par l’Etat hôte, sous réserve des 
dispositions du paragraphe 4 de l’article 38 ; 

d) Des impôts et taxes sur les revenus privés qui ont leur source dans 
l’Etat hôte et des impôts sur le capital prélevés sur les 
investissements effectués dans des entreprises commerciales situées 
dans l’Etat hôte ;  

e) Des impôts et taxes perçus en rémunération de services particuliers 
rendus ;  

f) Des droits d’enregistrement, de greffe, d’hypothèque et de timbre en 
ce qui concerne les biens immeubles, sous réserve des dispositions de 
l’article 24. 
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Article 34 

 

EXEMPTION DES PRESTATIONS PERSONNELLES  

   

L’Etat hôte doit exempter  le chef de mission et les membres du 
personnel diplomatique de la mission de toute prestation personnelle, de tout 
service public de quelque nature qu’il soit et des charges militaires telles que 
les réquisitions, contributions et logements militaires.  

Article 35 

 

EXEMPTION DOUANIERE  

  

1. Suivant les dispositions législatives et réglementaires qu’il peut 
adopter, l’Etat hôte autorise l’entrée et accorde l’exemption de tous 
droits de douane, taxes et redevances connexes autres que frais 
d’entreposage, de transport et frais afférents à des services 
analogues, en ce qui concerne :  

a) Les objets destinés à l’usage personnel du chef de mission ou 
d’un membre du personnel diplomatique de la mission, y 
compris les effets destinés à leur installation. 

b) Le chef de mission et les membres du personnel diplomatique 
de la mission sont exempts de l’inspection de leur bagage 
personnel, à moins  

2. Le chef de mission et les membres du personnel diplomatique de la 
mission sont exempts de l’inspection de leur bagage personnel, à 
moins qu’il n’existe des motifs sérieux de croire qu’il contient des 
objets ne bénéficiant pas des exemptions mentionnées au 
paragraphe 1 du présent article, ou des objets dont l’importation est 
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interdite par la législation ou soumise aux règlements de 
quarantaine de l’Etat hôte. En pareil cas, l’inspection ne doit se faire 
qu’en présence de la personne qui bénéficie de l’exemption ou de 
son représentant autorisé.  

 

  

Article 36 

 

PRIVILEGES ET IMMUNITES D’AUTRES PERSONNES 

 

1. Les membres de la famille du chef de mission qui font partie de son 
ménage et les membres de la famille d’un membre du personnel 
diplomatique de la mission qui font partie de son ménage bénéficient 
des privilèges et immunités mentionnés dans les articles 28, 29, 30, 
32, 33, 34 et les paragraphes 1 et 2 de l’article 35, pourvu qu’ils ne 
soient pas ressortissants de l’Etat hôte ou n’y aient pas leur résidence 
permanente.  

2. Les membres du personnel administratif et technique de la mission, 
ainsi que les membres de leur famille faisant partie de leur ménage 
qui ne sont pas ressortissants de l’Etat hôte ou n’y ont pas leur 
résidence permanente, bénéficient des privilèges et immunités 
mentionnés dans les articles 28, 29, 30, 32 et 34, sauf que l’immunité 
de la juridiction civile et administrative de l’Etat hôte mentionnée au 
paragraphe 1 de l’article 30 ne s’applique pas aux actes accomplis en 
dehors de l’exercice de leurs fonctions. Ils bénéficient aussi des 
privilèges mentionnés au paragraphe 1, b de l’article 35 pour ce qui 
est des objets importés lors de leur première installation.  

3. Les membres du personnel de service de la mission qui ne sont pas 
ressortissants de l’Etat hôte ou n’y ont pas leur résidence permanente 
bénéficient de l’immunité pour les actes accomplis dans l’exercice de 
leurs fonctions et de l’exemption des impôts et taxes sur les salaires 
qu’ils reçoivent du fait de leurs services, ainsi que de l’exemption 
prévue à l’article 32.  

4. Les personnes au service privé des membres de la mission sont 
exemptes des impôts et taxes sur les salaires qu’elles reçoivent du fait 
de leurs services, pourvu qu’elles ne soient pas ressortissantes de 
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l’Etat hôte ou n’y aient pas leur résidence permanente. A tous autres 
égards, elles ne bénéficient de privilèges et immunités que dans la 
mesure admise par l’Etat hôte. Toutefois, l’Etat hôte doit exercer sa 
juridiction sur ces personnes de façon à ne pas troubler d’une 
manière indue l’accomplissement des fonctions de la mission.  

 

  

Article 37 

 

RESSORTISSANTS OU RESIDENTS PERMANENTS DE L’ETAT HÔTE 

 

1. A moins que des privilèges et immunités supplémentaires n’aient 
été accordés par l’Etat hôte, le chef de mission ou tout membre du 
personnel diplomatique de la mission qui sont ressortissants de 
l’Etat hôte ou y ont leur résidence permanente ne bénéficient que 
de l’immunité de juridiction et de l’inviolabilité pour les actes 
officiels accomplis dans l’exercice de leurs fonctions.  

2. Les autres membres de la mission qui sont ressortissant de l’Etat 
hôte ou y ont leur résidence permanente bénéficient seulement de 
l’immunité de juridiction pour les actes officiels accomplis dans 
l’exercice de leurs fonctions. A tous autres égards, ces membres 
ainsi que les personnes au service privé qui sont ressortissantes de 
l’Etat hôte ou y ont leur résidence permanente ne bénéficient de 
privilèges et immunités que dans la mesure admise par l’Etat hôte. 
Toutefois, l’Etat hôte doit exercer sa juridiction sur ces membres et 
ces personnes de façon à ne pas troubler d’une manière indue 
l’accomplissement des fonctions de la mission.  

 

Article 38 

 

DUREE DES PRIVILEGES ET IMMUNITES  
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1. Toute personne ayant droit à des privilèges et immunités en bénéficie 
dès qu’elle entre sur le territoire de l’Etat hôte pour gagner son poste ou, 
si elle se trouve déjà sur ce territoire, dès que sa nomination a été 
notifiée à l’Etat hôte par l’Organisation ou par l’Etat d’envoi.  

2. Lorsque les fonctions d’une personne bénéficiant de privilèges et 
immunités prennent fin, ces privilèges et immunités cessent 
normalement au moment où elle quitte le territoire, ou à l’expiration 
d’un délai raisonnable pour ce faire. Toutefois, l’immunité subsiste en ce 
qui concerne les actes accomplis par cette personne dans l’exercice de 
ses fonctions comme membre de la mission.  

3. En cas de décès d’un membre de la mission, les membres de sa famille 
continuent de jouir des privilèges et immunités dont ils bénéficient, 
jusqu’à l’expiration d’un délai raisonnable leur permettant de quitter le 
territoire.  

4. En cas de décès d’un membre de la mission qui n’est pas ressortissant de 
l’Etat hôte ou n’y a pas sa résidence permanente, ou d’un membre de sa 
famille qui fait partie de son ménage, l’Etat hôte permet le retrait des 
biens meubles du défunt, à l’exception de ceux qui auront été acquis sur 
le territoire et qui font l’objet d’une prohibition d’exportation au 
moment du décès. Il ne sera pas prélevé de droits de succession sur les 
biens meubles qui se trouvent dans l’Etat hôte qu’en raison de la 
présence dans cet Etat de la personne du défunt pris en sa qualité de 
membre de la mission ou de la famille d’un membre de la mission.  

Article 39 

 

ACTIVITE PROFESSIONNELLE OU COMMERCIALE 

 

1. Le chef de mission et les membres du personnel diplomatique de la 
mission n’exerceront pas dans l’Etat hôte une activité professionnelle ou 
commerciale en vue d’un gain personnel.  

2. A moins que de tels privilèges et immunités n’aient pas été accordés par 
l’Etat hôte, les membres du personnel administratif et technique ainsi 
que les personnes faisant partie du ménage d’un membre de la mission 
ne jouissent, lorsqu’ils exercent une activité professionnelle ou 
commerciale en vue d’un gain personnel, d’aucun privilège et immunité 
pour les actes accomplis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de 
cette activité.  
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Article 40 

 

FIN DES FONCTIONS 

 

Les fonctions du chef de mission ou d’un membre du personnel 
diplomatique de la mission prennent fin notamment :  

a) Sur notification par l’Etat d’envoi à l’Organisation que ces fonctions 
ont pris fin ;  

b) Si la mission est rappelée définitivement ou temporairement.  
 

Article 41 

 

PROTECTION DES LOCAUX, DES BIENS ET DES ARCHIVES 

 

1. Lorsque la mission est rappelée définitivement ou temporairement, 
l’Etat hôte est tenu de respecter et protéger les locaux, les biens et les 
archives de la mission. L’Etat d’envoi doit prendre toutes mesures 
appropriées pour libérer l’Etat hôte de cette obligation spéciale 
aussitôt que possible. Il peut confier des locaux, des biens et des 
archives de la mission à l’Organisation, si elle y consent, ou à un Etat 
tiers acceptable pour l’Etat hôte. . 

2. L’Etat hôte, sur la demande de l’Etat d’envoi, accorde à ce dernier des 
facilités pour le transport des biens et des archives de la mission hors 
de son territoire. 

TROISIEME PARTIE.    DELEGATIONS A DES ORGANES 

ET A DES CONFERENCES  

 

Article 42 
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ENVOI DE DELEGATIONS 

 

1. Un Etat peut envoyer une délégation à un organe ou à une 
conférence conformément aux règles de l’Organisation.  

2. Deux ou plusieurs Etats peuvent envoyer une même délégation à un 
organe ou à une conférence conformément aux règles de 
l’Organisation.  

3.  
 

Article 43 

 

NOMINATION DES MEMBRES DE LA DELEGATION 

 

Sous réserve des dispositions des articles 46 et 47, l’Etat d’envoi nomme 
à son choix les membres de la délégation. 

 

 Article 44 

 

POUVOIR DES DELEGUES 

 

Les pouvoirs du chef de délégation et des autres délégués émanent soit 
du chef de l’Etat, soit du chef du gouvernement, soit du ministre des affaires 
étrangères, soit, si les règles de l’Organisation ou le règlement intérieur de la 
conférence le permettent, d’une autre autorité compétente de l’Etat d’envoi. 
Ils sont communiqués, selon le cas, à l’Organisation ou à la conférence.  

 

Article 45 
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COMPOSITION DE LA DELEGATION 

 

Outre le chef de délégation, la délégation peut comprendre d’autres 
délégués, du personnel diplomatique, du personnel administratif et technique 
et du personnel de service. 

 

Article 46 

 

EFFECTIF DE LA DELEGATION 

 

l’effectif de la délégation ne doit pas dépasser les limites de ce qui est 
raisonnable et normal eu égard, selon le cas, aux fonctions de l’organe ou à 
l’objet de la conférence, ainsi qu’aux besoins de la délégation en cause et aux 
circonstances et conditions existant dans l’Etat hôte.  

Article 47 

 

NOTIFICATIONS 

 

1. L’Etat d’envoi notifie à l’Organisation ou à la conférence, selon le cas :  
a) La composition de la délégation, y compris la position, le titre et 

l’ordre de préséance des membres de la délégation, ainsi que 
tout changement ultérieur dans cette composition ;  

b) L’arrivée et le départ définitif des membres de la délégation et 
la cessation de leurs fonctions dans la délégation ;  

c) L’arrivée et le départ définitif de toute personne accompagnant 
un membre de la délégation ;  

d) Le commencement et la cessation de l’emploi de personnes 
résidant dans l’Etat hôte en qualité de membres du personnel 
de la délégation ou de personnes au service privé ;  
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e) L’emplacement des locaux de la délégation et des logements 
privés qui bénéficient de l’inviolabilité conformément à l’article 
59, ainsi que touts autres renseignements qui seraient 
nécessaires pour identifier ces locaux et logements.    

2. Toutes les fois qu’il est possible, l’arrivée et le départ définitif doivent 
également faire l’objet d’une notification préalable.  

3. L’Organisation ou la conférence, selon le cas, communique à l’Etat les 
notifications visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article.  

4. L’Etat d’envoi peut également communiquer à l’Etat hôte les 
notifications visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article.  

 

Article 48 

 

CHEF DE DELEGATION PAR INTERIM 

 

1. Si le chef de délégation est absent ou empêché d’exercer ses 
fonctions, un chef de délégation par intérim est désigné parmi les 
autres délégués soit par le chef de délégation soit, au cas où celui-ci 
est empêché de le faire, par une autorité compétente de l’Etat 
d’envoi. Le nom du chef de délégation par intérim est notifié à 
l’Organisation ou à la conférence, selon le cas.  

2. Si une délégation n’a pas d’autre délégué disponible pour exercer les 
fonctions de chef de délégation par intérim, une autre personne peut 
être désignée à cet effet. Dans ce cas, des pouvoirs doivent être 
délivrés et communiqués à l’article 44.  

 

Article 49 

 

PRESEANCE 

 

La préséance entre délégations est déterminée par l’ordre alphabétique 
des noms des Etats en usage dans l’Organisation.  
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Article 50 

 

STATUT DU CHEF DE L’ETAT ET DES PERSONNES DE RANG ELEVE 

 

1. Le chef de l’Etat ou tout membre d’un organe collectif exerçant les 
fonctions de chef de l’Etat conformément à la constitution de l’Etat 
en cause, quand ils se trouvent à la tête de la délégation, jouissant, 
dans l’Etat hôte ou dans un Etat tiers, en plus de ce qui est accordé 
par la présente Convention, des facilités, privilèges et immunités 
reconnus par le droit international aux chefs de l’Etat.  

2. Le chef du gouvernement, le ministre des affaires étrangères ou 
toute autre personne de rang élevé, quand ils se trouvent à la tête 
ou sont membres de la délégation, jouissent, dans l’Etat hôte ou 
dans un Etat tiers, en plus de ce qui est accordé par la présente 
Convention, des facilités, privilèges et immunités reconnus par le 
droit international à ces personnes.  

 

Article 51 

 

FACILITES EN GENERAL 

 

1. L’Etat hôte accorde à la délégation toutes facilités nécessaires pour 
l’accomplissement de ses tâches.  

2. L’Organisation ou la conférence, selon le cas, aide la délégation à 
obtenir ces facilités et lui accorde celles qui relèvent de sa propre 
compétence.  

 

Article 52 

 

LOCAUX ET LOGEMENTS 
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L’Etat hôte et, s’il en est besoin, l’Organisation ou la conférence aident 
l’Etat d’envoi, s’il le demande, à obtenir à des conditions raisonnables les 
locaux nécessaires à la délégation et des logements convenables pour ses 
membres.  

 

 

Article 53 

 

ASSISTANCE EN MATIERE DE PRIVILEGES ET IMMUNITES 

 

1. L’Organisation ou, selon le cas, l’organisation et la conférence 
aident, s’il en est besoin, l’Etat d’envoi, sa délégation et les 
membres ce celle-ci à s’assurer des privilèges et immunités prévus 
dans la présente Convention.  

2. L’Organisation ou, selon le cas, l’Organisation et la conférence 
aident, s’il en est besoin, l’Etat hôte à obtenir l’exécution des 
obligations qui incombent à l’Etat d’envoi, à sa délégation et aux 
membres de celle-ci du fait des privilèges et immunités prévus dans 
la présente Convention.  

 

Article 54 

 

EXEMPTION FISCALE DES LOCAUX 

 

1. L’Etat d’envoi ou tout membre de la délégation agissant pour le 
compte de la délégation sont exempts de tous impôts et taxes 
nationaux, régionaux ou communaux, au titre des locaux de celle-ci, 
pourvu qu’il ne s’agisse pas d’impôts ou taxes perçus Etat hôte en 
rémunération de services rendus.  

2. L’exemption fiscale prévue dans le présent article ne s’applique pas 
à ces impôts et taxes lorsque, d’après la législation de l’Etat hôte, ils 
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sont à la charge de la personne qui traite avec l’Etat d’envoi ou avec 
un membre de la délégation.  

 

Article 55 

 

INVIOLABILITE DES ARCHIVES ET DES DOCUMENTS 

 

Les archives et documents de la délégation sont inviolables à tout 
moment et en quelque lieu qu’ils se trouvent.  

 

 Article 56 

 

LIBERTE DE MOUVEMENT 

 

Sous réserve de ses lois et règlements relatifs aux zones dont l’accès est 
interdit ou règlementé pour des raisons de sécurité nationale, l’Etat hôte 
assure à tous les membres de la délégation la liberté de déplacement et de 
circulation sur son territoire dans la mesure nécessaire à l’accomplissement des 
tâches de la délégation. 

 

Article 57 

 

LIBERTE DE COMMUNICATION 

 

1. L’Etat hôte permet et protège la libre communication de la délégation 
pour toutes fins officielles. En communiquant avec le gouvernement de 
l’Etat d’envoi ainsi qu’avec les missions diplomatiques permanentes, les 
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postes consulaires, les missions spéciales, les autres délégations et les 
délégations d’observation de celui-ci, où qu’ils se trouvent, la délégation 
peut employer tous moyens de communication appropriés, y compris 
des courriers et des messages en code ou en chiffre. Toutefois, la 
délégation ne peut installer et utiliser un poste émetteur de radio 
qu’avec l’assentiment de l’Etat hôte. 

2. La correspondance officielle de la délégation est inviolable. L’expression 
« correspondance officielle » s’entend de toute la correspondance 
relative à la délégation et à ses tâches.  

3. Lorsqu’il lui est possible de le faire dans la pratique, la délégation utilise 
les moyens de communication, y compris la valise et le courrier, de la 
mission diplomatique permanente, d’un poste consulaire, de la mission 
permanente ou de la mission permanente d’observation de l’Etat 
d’envoi.  

4. La valise de la délégation ne doit être ni ouverte ni retenue.  
5. Les colis constituant la valise de la délégation doivent porter des 

marques extérieures visibles de leur caractère et ne peuvent contenir 
que des documents ou des objets destinés à l’usage officiel de la 
délégation.  

6. Le courrier de la délégation, qui doit être porteur d’un document officiel 
attestant sa qualité et précisant le nombre de colis constituant la valise 
est, dans l’exercice de ses fonctions, protégé par l’Etat hôte. Sa personne 
jouit de l’inviolabilité et ne peut être soumise à aucune forme 
d’arrestation ou de détention.  

7. L’Etat d’envoi ou la délégation peut désigner des courriers ad hoc de la 
délégation. Dans ce cas, les dispositions du paragraphe 6 du présent 
article seront également applicables, sous réserve que les immunités qui 
y sont mentionnées cesseront de s’appliquer dès que le courrier ad hoc 
aura remis au destinataire la valise de la délégation dont il a la charge.  

8. La valise de la délégation peut être confiée au commandant d’un navire 
ou d’un aéronef commercial qui doit arriver à un point d’entrée autorisé. 
Ce commandant doit être porteur d’un document officiel indiquant le 
nombre de colis constituant la valise, mais il n’est pas considéré comme 
un courrier de la délégation. A la suite d’un arrangement avec les 
autorités compétentes de l’Etat hôte, la délégation peut envoyer un de 
ses membres prendre, directement et librement, possession de la valise 
des mains du commandant du navire ou de l’aéronef.  
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Article 58 

 

INVIOLABILITE DE LA PERSONNE 

 

La personne du chef de la délégation et des autres délégués, ainsi que 
celle des membres du personnel diplomatique de la délégation, est inviolable. 
Ceux-ci ne peuvent être soumis, entre autre, à aucune forme d’arrestation ou 
de détention. L’Etat hôte les traite avec le respect qui leur est dû et prend 
toutes mesures appropriées pour empêcher tout attentat contre leur 
personne, leur liberté et leur dignité, et pour poursuivre et punir les personnes 
qui ont commis de tels attentats.  

 

Article 59 

 

INVIOLABILITE DU LOGEMENT ET DES BIENS 

 

1. Le logement privé du chef de délégation et des autres délégués ainsi 
que celui des membres du personnel diplomatique de la délégation 
jouissent d’inviolabilité et de protection.  

2. Les documents, la correspondance et, sous réserve du paragraphe 2 
de l’article 60, les biens du chef de délégation, des autres délégués 
ou des membres du personnel diplomatique de la délégation 
jouissent également de l’inviolabilité.  

 

 

Article 60 



333 
 

 

IMMUNITE DE JURIDICTION 

 

1. Le chef de délégation et les autres délégués, ainsi que les membres du 
personnel diplomatique de la délégation, jouissent de l’immunité de 
la juridiction pénale de l’Etat hôte et de l’immunité de sa juridiction 
civile et administrative pour tous les actes accomplis dans l’exercice 
de leurs fonctions officielles.  

2. Aucune mesure d’exécution ne peut être prise à l’égard de ces 
personnes, à moins que l’exécution ne puisse se faire sans qu’il soit 
porté atteinte aux droits qu’elles détiennent en vertu des articles 58 
et 59.  

3. Ces personnes ne sont pas obligées de donner leur témoignage.  
4. Aucune disposition du présent article n’exempte ces personnes de la 

juridiction civile et administrative de l’Etat hôte en ce qui concerne 
une action en réparation pour dommages résultant d’un accident 
occasionné par un véhicule, un navire ou un aéronef utilisé par les 
personnes en cause ou leur appartement, si le dédommagement ne 
peut pas être recouvré par voie d’assurance.  

5. L’immunité éventuelle de juridiction de ces personnes dans l’Etat ne 
saurait les exempter de l’immunité de la juridiction de l’Etat d’envoi.  

 

 

Article 61 

 

RENONCIATION A L’IMMUNITE 

 

1. L’Etat d’envoi peut renoncer à l’immunité de juridiction du chef de 
délégation, des autres délégués, des membres du personnel 
diplomatique de la délégation et des personnes qui bénéficient de 
l’immunité en vertu de l’article 66.  

2. La renonciation doit toujours être expresse.  
3. Si l’une des personnes visées au paragraphe 1 du présent article engage 

une procédure, elle n’est plus recevable à invoquer l’immunité de 
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juridiction à l’égard de toute demande reconventionnelle directement 
liée à la demande principale.  

4. La renonciation à l’immunité de juridiction pour une action civile ou 
administrative n’est pas censée impliquer la renonciation à l’immunité 
quant aux mesures d’exécution du jugement, pour lesquelles une 
renonciation distincte est nécessaire.  

5. Si l’Etat d’envoi ne renonce pas à l’immunité d’une des personnes visées 
au paragraphe 1 du présent article à l’égard d’une action civile, il doit 
faire tous ses efforts pour aboutir à un règlement équitable de l’affaire.  

  

 

Article 62 

 

EXEMPTION DE LA LEGISLATION SUR LA SECURITE SOCIALE 

 

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, le 
chef de délégation et les autres délégués ainsi que les membres du 
personnel diplomatique de la délégation sont, pour ce qui est des 
services rendus à l’Etat d’envoi, exemptés des dispositions de 
sécurité sociale qui peuvent être en vigueur dans l’Etat hôte.  

2. L’exemption prévue au paragraphe 1 du présent article s’applique 
également aux personnes qui sont au service privé exclusif du chef 
de délégation ou d’un autre délégué, ou d’un membre du personnel 
diplomatique de la délégation, à condition : 

a) Qu’elles ne soient pas ressortissantes de l’Etat hôte ou 
qu’elles n’y aient pas leur résidence permanente ; et  

b) Qu’elles soient soumises aux dispositions de sécurité 
sociale qui peuvent être en vigueur dans l’Etat d’envoi ou 
dans un Etat tiers.   

3. Le chef de délégation et les autres délégués ainsi que les membres 
du personnel diplomatique                                                                                                    
de la délégation, qui ont à leur service des personnes auxquelles 
l’exemption prévue au paragraphe 2 du présent article ne s’applique 
pas, doivent observer les obligations que les dispositions de sécurité 
sociale de l’Etat hôte imposent à l’employeur.  
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4. L’exemption prévue aux paragraphes 1 et 2 du présent article 
n’exclut pas la participation volontaire au régime de sécurité sociale 
de l’Etat hôte, pour autant qu’elle soit admise par cet Etat.  

5. Les dispositions du présent article n’affectent pas les accords 
bilatéraux ou multilatéraux relatifs à la sécurité sociale qui ont été 
conclus antérieurement et elles n’empêchent pas la conclusion 
ultérieure de tels accords.  

 

 

Article 63 

 

EXEMPTION DES IMPÔTS ET TAXES 

 

 Le chef de délégation ainsi que les membres du personnel diplomatique 
de la délégation sont, dans la mesure du possible, exempts de tous impôts et 
taxes, personnels ou réels, nationaux, régionaux ou communaux, à l’exception : 

a) Des impôts indirects d’une nature telle qu’ils sont normalement 
incorporés dans le prix des marchandises ou des services ;  

b) Des impôts et taxes sur les biens immeubles privés situés sur le territoire 
de l’Etat hôte, à moins que la personne en cause ne les possède pour le 
compte de l’Etat d’envoi aux fins de la délégation ;  

c) Des droits du paragraphe 4 de l’article 68.  
d) Des impôts et taxes sur les revenus privés qui ont leur source dans l’Etat 

hôte et des impôts sur le capital prélevés sur les investissements 
effectués dans des entreprises commerciales situées dans l’Etat hôte ;  

e) Des impôts et taxes perçus en rémunération de services particuliers 
rendus ;  

f) Des droits d’enregistrement, de greffe, d’hypothèque et de timbre en ce 
qui concerne les biens immeubles, sous réserve des dispositions de 
l’article 54.  

 

  

Article 64 
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EXEMPTION DES PRESTAIONS PERSONNELLES 

 

L’Etat hôte doit exempter le chef de délégation et les autres délégués 
que les membres du personnel diplomatique et de la délégation de toute 
prestation personnelle, de toput service public de quelque nature qu’il soit et 
des charges militaires telles que les réquisitions, contributions et logements 
militaires.  

 

 Article 65 

 

EXEMPTION DOUANIERE 

 

1. Suivant les dispositions législatives et réglementaires qu’il peut 
adopter, l’Etat hôte autorise l’entrée et accorde l’exemption de tous 
droits de douane, taxes et redevances connexes autres que frais 
d’entreposage, de transport et frais afférents à des services 
analogues, en ce qui concerne : 

a) Les objets destinés à l’usage officiel de la délégation ;  
b) Les objets destinés à l’usage personnel du chef de délégation ou 

d’un autre délégué, ou d’un membre du personnel diplomatique 
de la délégation, importés dans leur bagage personnel lors de 
leur première entrée sur le territoire de l’Etat hôte en vue 
d’assister à la réunion de l’organe ou de la conférence.    

2. Le chef de délégation et les autres délégués ainsi que les membres du 
personnel diplomatique de la délégation sont exempts de l’inspection 
de leur bagage personnel, à moins qu’il n’existe des motifs sérieux de 
croire qu’il contient des objets ne bénéficiant pas des exemptions 
mentionnées au paragraphe 1 du présent article ou des objets dont 
l’importation ou l’exemption est interdite par la législation ou 
soumise aux règlements de quarantaine de l’Etat hôte. En pareil cas, 
l’inspection ne doit se faire qu’en présence de la personne qui 
bénéficie de l’exemption ou de son représentant autorisé.  
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Article 66 

 

PRIVILEGES ET IMMUNITES D’AUTRES PERSONNES 

 

1. Les membres de la famille du chef de délégation qui l’accompagnent et 
les membres de la famille de tout autre délégué ou tout membre du 
personnel diplomatique de la délégation qui l’accompagnent bénéficient 
des privilèges et immunités mentionnés dans les articles 58, 59 et 64 et 
les paragraphes 1, b et 2 de l’article 65 ainsi que de l’exemption de 
toutes formalités d’enregistrement des étrangers, pourvu qu’ils ne soient 
pas ressortissants de l’Etat hôte ou n’y aient pas leur résidence 
permanente.  

2. Les membres du personnel administratif et technique de la délégation 
qui ne sont pas ressortissants de l’Etat hôte ou n’y ont pas leur résidence 
permanente bénéficient des privilèges et immunités mentionnés dans les 
articles 58, 59, 60, 62, 63 et 64. Ils bénéficient aussi des privilèges 
mentionnés au paragraphe 1, b de l’article 65 pour ce qui est des objets 
importés dans leur bagage personnel lors de leur première entrée sur le 
territoire de l’Etat hôte en vue d’assister à la réunion de l’organe ou de la 
conférence. Les membres de la famille d’un membre du personnel 
administratif et technique qui l’accompagnent, s’ils ne sont pas 
ressortissants de l’Etat hôte ou n’y ont pas leur résidence permanente, 
bénéficient des privilèges et immunités mentionnés dans les articles 58, 
60 et 64 et au paragraphe 1, b de l’article 65 dans la même mesure qu’un 
tel membre du personnel. 

3. Les membres du personnel de service de la délégation qui ne sont pas 
ressortissants de l’Etat hôte ou n’y ont pas leur résidence permanente 
bénéficient de la même immunité pour les actes accomplis dans 
l’exercice de leurs fonctions que celle qui est accordée aux membres du 
personnel administratif et technique de la délégation et de l’exemption 
des impôts et taxes sur les salaires qu’ils reçoivent du fait de leurs 
services, ainsi que de l’exemption des impôts et taxes sur les salaires 
qu’ils reçoivent du fait de leurs services, ainsi que de l’exemption 
mentionnée dans l’article 62.  

4. Les personnes au service privé des membres de la délégation sont 
exemptes des impôts et taxes sur les salaires qu’elles reçoivent du fait de 
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leurs services, pourvu qu’elles ne soient pas ressortissantes de l’Etat hôte 
ou n’y aient pas leur résidence permanente. A tous égards, elles ne 
bénéficient de privilèges et immunités que dans la mesure admise par 
l’Etat hôte. Toutefois, l’Etat hôte doit exercer sa juridiction sur ces 
personnes de façon à ne pas troubler d’une manière indue 
l’accomplissement des tâches de la délégation.  

 

Article 67 

 

RESSORTISSANTS ET RESIDANTS PERMANENTS DE L’ETAT HÔTE 

 

1. A moins que des privilèges et immunités supplémentaires n’aient été 
accordés par l’Etat hôte, le chef de délégation ou tout autre délégué ou 
membre du personnel diplomatique de la délégation qui sont 
ressortissants de l’Etat hôte ou y ont leur résidence permanente ne 
bénéficient que de l’immunité de juridiction et de l’inviolabilité pour les 
actes officiels accomplis dans l’exercice de leurs fonctions.  

2. Les autres membres du personnel de la délégation et les personnes au 
service privé qui sont ressortissants de l’Etat hôte ou y ont leur résidence 
permanente ne bénéficient de privilèges et immunités que dans la 
mesure admise par l’Etat hôte. Toutefois, ce dernier doit exercer sa 
juridiction sur ces membres et ces personnes de façon à ne pas troubler 
d’une manière indue l’accomplissement des tâches de la délégation.  

 

Article 68 

 

DUREE DES PRIVILEGES ET IMMUNITES 

 

1. Toute personne ayant droit à des privilèges et immunités en bénéficie 
dès qu’elle entre sur le territoire de l’Etat hôte en vue d’assister à la 
réunion d’un organe ou d’une conférence ou, si elle se trouve déjà sur ce 
territoire, dès que sa nomination a été notifiée à l’Etat hôte par 
l’Organisation, par la conférence ou par l’Etat d’envoi.  
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2. Lorsque les fonctions d’une personne bénéficient de privilèges et 
immunités prennent fin, ces privilèges et immunités cessent 
normalement au moment où elle quitte le territoire, ou à l’expiration 
d’un délai raisonnable pour ce faire. Toutefois, l’immunité subsiste en ce 
qui concerne les actes accomplis par cette personne dans l’exercice de 
ses fonctions comme membre de la délégation.  

3. En cas de décès d’un membre de la délégation, les membres de sa 
famille continuent de jouir des privilèges et immunités dont ils 
bénéficient, ²jusqu’à l’expiration d’un délai raisonnable leur permettant 
de quitter le territoire.  

4. en cas de décès d’un membre de la délégation qui n’est pas ressortissant 
de l’(Etat hôte ou n’y a pas sa résidence permanente, ou d’un membre 
de sa famille qui l’accompagnait, l’Etat hôte permet le retrait des biens 
meubles du défunt, à l’exception de ceux qui auront été acquis sur le 
territoire et qui font l’objet d’une prohibition au moment du décès. Il ne 
sera pas prélevé de succession sur les biens meubles qui ne se trouvent 
dans l’Etat hôte qu’en raison de la présence dans cet Etat de la personne 
du défunt pris en sa qualité de membre de la délégation ou de la famille 
d’un membre de la délégation.  

 

Article 69 

 

FIN DES FONCTIONS 

 

Les fonctions du chef de délégation ou d’un autre délégué ou membre du 
personnel diplomatique de la délégation prennent fin notamment :  

a) Sur notification par l’Etat d’envoi à l’Organisation ou à la 
conférence que ces fonctions ont pris fin ;  

b) A l’issue de la réunion de l’organe ou de la conférence.  
 

Article 70 

 

PROTECTION DES LOCAUX, DES BIENS ET DES ARCHIVES 
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1. Lorsque la réunion d’un organe ou d’une conférence prend fin, l’Etat 
hôte est tenu de respecter et protéger les locaux de la délégation tant 
que celle-ci les utilise, ainsi que les biens et archives de la délégation. 
L’Etat d’envoi doit prendre toutes dispositions pour libérer l’Etat hôte de 
cette obligation spéciale aussitôt que possible.  

2. L’Etat hôte, sur la demande de l’Etat d’envoi, accorde à ce dernier des 
facilités pour le transport des biens et des archives de la délégation hors 
de son territoire.  

 

QUATRIEME PARTIE.    DELEGATION D’OBSERVATION  

A DES ORGANES ET A DES CONFERENCES 

 

Article 71 

 

ENVOI DE DELEGATIONS D’OBSERVATION 

 

Un Etat peut envoyer une délégation d’observation à un organe ou à une 
conférence conformément aux règles de l’Organisation.  

 

Article 72 

 

DISPOSITION GENERALE CONCERNANT LES DELEGATIONS 
D’OBSERVATION 

 

Toutes les dispositions des articles 43 à 70 de la présente Convention 
s’appliquent aux délégations d’observation.  
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CINQUIEME PARTIE.   DISPOSITIONS GENERALES  

 

Article 73 

 

NATIONALITE DES MEMBRES DE LA MISSION, 

DE LA DELEGATION OU DE LA DELEGATION DF+’OBSERVATION 

 

1. Le chef de mission et les membres du personnel diplomatique de la 
mission, le chef de délégation, les autres délégués et les membres du 
personnel diplomatique de la délégation d’observation, les autres 
délégués observateurs et les membres du personnel diplomatique de la 
délégation d’observation auront en principe la nationalité de l’Etat 
d’envoi.  

2. Le chef de mission et les membres du personnel diplomatique de la 
mission ne peuvent être choisis parmi les ressortissants de l’Etat hôte 
qu’avec le consentement de cet Etat, qui peut en tout temps le retirer.  

3. Lorsque le chef de délégation, tout autre délégué ou membre du 
personnel diplomatique de la délégation ou le chef de la délégation 
d’observation, tout autre délégué observateur ou membre du personnel 
diplomatique de la délégation d’observation est choisi parmi les 
ressortissants de l’Etat hôte, le consentement de cet Etat sera présumé si 
ce choix d’un ressortissant de l’Etat hôte lui a été notifié et qu’il n’a pas 
soulevé d’objections de sa part.  

 

Article 74 

 

LOIS CONCERNANT L’ACQUISITION DE LA NATIONALITE  

 

Les membres de la mission, de la délégation ou de la délégation 
d’observation qui n’ont pas la nationalité de l’Etat hôte et les membres de leur 
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famille qui, selon le cas, font partie de leur ménage ou les accompagnent 
n’acquièrent pas la nationalité de cet Etat par le seul effet de sa législation.  

 

Article 75 

 

PRIVILEGES ET IMMUNITES EN CAS DE FONCTIONS MULTIPLES 

 

Lorsque les membres d’une mission diplomatique permanente ou d’un 
poste consulaire dans une mission, dans une délégation ou dans une délégation 
d’observation, ils conservent leurs privilèges et immunités en tant que 
membres de la mission diplomatique permanente ou du poste consulaire, en 
plus des privilèges et immunités accordés par la présente Convention.  

 

 Article 76 

 

COOPERATION ENTRE LES ETATS D’ENVOI ET LES ETATS HÔTES 

 

Chaque fois qu’il en est besoin et dans la mesure compatible avec 
l’exercice en toute indépendance des fonctions de sa mission, de sa délégation 
ou de sa délégation d’observation, l’Etat d’envoi coopère aussi pleinement que 
possible avec l’Etat hôte à la conduite de toute enquête ouverte ou de toute 
action en justice engagée conformément aux dispositions des articles 23, 28, 29 
et 58.  

 

 Article 77 

 

RESPECT DES LOIS ET REGLEMENTS DE L’ETAT HÔTE 
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1. Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, toutes les personnes qui 
bénéficient de ces privilèges et immunités ont le devoir de respecter les 
lois et règlements de l’Etat hôte. Elles ont également le devoir de ne pas 
s’immiscer dans les affaires intérieures de cet Etat.  

2. En cas d’infraction grave et manifeste à la législation pénale de l’Etat 
hôte par une personne bénéficiaire de l’immunité de juridiction, l’Etat 
d’envoi, à moins qu’il ne renonce à cette immunité, rappelle la personne 
en cause, met fin aux fonctions qu’elle exerce à la mission, à la 
délégation ou à la délégation d’observation, ou en assure le départ, selon 
le cas. L’Etat d’envoi fait de même en cas d’immixtion grave et manifeste 
dans les affaires intérieures de l’Etat hôte. Les dispositions du présent 
paragraphe ne s’appliquent pas le cas d’un acte accompli par la personne 
en cause dans l’exercice des fonctions de la mission ou 
l’accomplissement des tâches de la délégation ou de la délégation 
d’observation. 

3. les locaux de la mission et les locaux de la délégation se seront pas 
utilisés d’une manière incompatible avec l’exercice des fonctions de la 
mission ou l’accomplissement des tâches de la délégation. 

4. aucun disposition du présent article ne saurait être interprétée comme 
interdisant à l’Etat hôte de prendre les mesures qui sont nécessaires à sa 
propre protection. Dans ce cas, l’Etat hôte, sans préjudice des articles 84 
et 85, consulte de manière appropriée l’Etat d’envoi en vue d’éviter que 
ces mesures ne portent atteinte au fonctionnement normal de la 
mission, de la délégation ou de la délégation d’observation. 

5. les mesures prévues au paragraphe 4 du présent article sont prises avec 
l’approbation du ministre des affaires étrangères ou de tout autre 
ministre compétent conformément aux règles constitutionnelles de l’Etat 
hôte. 

   

Article 78 

 

ASSURANCE CONTRE LES DOMMAGES CAUSES AUX TIERS 

 

 Les membres de la mission, de la délégation ou de la délégation 
d’observation doivent se conformer à toutes les obligations imposées par 
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les lois et règlements de l’Etat hôte en matière d’assurance de 
responsabilité civile pour tout véhicule, navire ou aéronef utilisé par la 
personne en cause ou lui appartement. 

 

 

 

Article 79 

 

ENTREE SUR LE TERRITOIRE DE L’ETAT HÔTE 

 

1. L’Etat hôte permet l’entrée sur son territoire : 
a) Des membres de la mission et des membres de leur famille qui 

font partie de leurs ménages respectifs. 
b) Des membres de la délégation et des membres de leurs famille qui 

les accompagnent. 
c) Des membres de la délégation d’observation et des membres de 

leur famille accompagnent. 
2. les visas, lorsqu’ils sont requis, sont accordés aussi rapidement que 

possible aux personnes mentionnées au paragraphe 1 du présent article. 
Article 80 

 

FACILITES DE DEPART 

 

 L’Etat hôte, si la demande lui en est faite, accorde des facilités pour 
permettre aux personnes bénéficiant de privilèges et immunités, autres que 
les ressortissants de l’Etat hôte, ainsi qu’aux membres de la famille de ces 
personnes, quelque que soit leur nationalité, de quitter son territoire. 

 

Article 81 
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TRANSIT PAR LE TERRITOIRE D’UN ETAT TIERS 

 

1. Si un chef de mission ou un membre du personnel diplomatique de la 
mission , un chef de délégation, un autre délégué ou un membre du 
personnel diplomatique de la délégation, un chef d’une délégation 
d’observation, un autre délégué observateur ou un membre du 
personnel diplomatique de la délégation d’observation traverse le 
territoire ou se trouve sur le territoire d’un Etat tiers, qui lui a accordé un 
visa de passeport au cas où ce visa est requis, pour aller assumer ou 
reprendre ses fonctions ou pour rentrer dans son pays, l’Etat tiers lui 
accorde l’inviolabilité et toutes autres immunités nécessaires pour 
permettre son passage.  

2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s’appliquent 
également dans le cas :  

a) Des membres de la famille du chef de mission ou d’un membre du 
personnel diplomatique de la mission faisant partie de son ménage 
et bénéficiant des privilèges et immunités, qu’ils voyagent avec lui 
ou voyagent séparément pour le rejoindre ou pour rentrer dans 
leur pays ;  

b) Des membres de la famille du chef de délégation, d’un autre 
délégué ou d’un membre du personnel diplomatique de la 
délégation qui l’accompagnent et bénéficient des privilèges et 
immunités, qu’ils voyagent avec lui ou voyagent séparément pour 
le rejoindre ou pour rentrer dans leur pays ;  

c) Des membres de la famille du chef de la délégation d’observation, 
d’un autre délégué observateur ou d’un membre du personnel 
diplomatique de la délégation d’observation qui l’accompagnent 
et bénéficient des privilèges et immunités, qu’ils voyagent avec lui 
ou voyagent séparément pour le rejoindre ou pour rentrer dans 
leur pays.   

3. Dans les conditions similaires à celles qui sont prévues aux paragraphes 1 
et 2 du présent article, les Etats tiers ne doivent pas entraver le passage 
sur leur territoire des membres du personnel administratif et technique 
ou de service et des membres de leur famille.  

4. Les Etats tiers accordent à la correspondance et aux communications 
officielles en transit, y compris les messages en code ou en chiffre, la 
même liberté et protection que celle que l’Etat hôte est tenu d’accorder 
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en vertu de la présente Convention. Ils accordent  aux courriers de la 
mission, de la délégation ou de la délégation d’observation, auxquels un 
visa de passeport a été accordé au cas où ce visa est requis, et aux valises 
de la mission, de la délégation ou de la délégation d’observation en 
transit la même inviolabilité et la même protection que celle que l’Etat 
est tenu de leur accorder en vertu de la présente Convention.  

5. Les obligations des Etats tiers en vertu des paragraphes 1, 2, 3 et 4 du 
présent article s’applique également à l’égard des personnes 
respectivement mentionnées dans ces paragraphes, ainsi qu’à l’égard 
des communications officielles et des valises de la mission, de la 
délégation ou de la délégation d’observation, lorsque leur présence sur 
le territoire de l’Etat tiers est due à la force majeure.  

 

  

Article 82 

 

NON-RECONNAISSANCE D’ETATS OU DE GOUVERNEMENTS 

OU ABSENCE DE RELATIONS DIPLOMATIQUES OU CONSULAIRES 

 

1. Les droits et les obligations de l’Etat hôte et de l’Etat d’envoi en vertu de 
la présente Convention ne sont affectés ni par la non-reconnaissance par 
l’un de ces Etats de l’autre Etat ou de son gouvernement ni par 
l’inexistence ou la rupture de relations diplomatiques ou consulaires 
entre eux.  

2. L’établissement ou le maintien d’une mission, l’envoi ou la présence 
d’une délégation d’observation ou tout acte d’application de la présente 
Convention n’impliquent pas, par eux-mêmes, reconnaissance par l’Etat 
d’envoi de l’Etat hôte ou de son gouvernement ni par l’Etat hôte de l’Etat 
d’envoi ou de son gouvernement.  

 

 Article 83 

 

NON-DISCRIMINATION 
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Dans l’application des dispositions de la présente Convention, il ne sera pas 
fait de discrimination entre les Etats.  

 

 Article 84 

 

CONSULTATIONS 

 

Si un différend entre deux ou plusieurs Etats parties naît de l’application ou 
de l’interprétation de la présente Convention, des consultations auront lieu 
entre eux à la demande de l’un d’eux. A la demande de l’une quelconque des 
parties au différend, l’Organisation ou la conférence sera invitée à s’associer 
aux consultations.  

 

Article 85 

 

CONCILIATION 

 

1. S’il n’a pas été possible de résoudre le différend à la suite des 
consultations visées à l’article 84 dans un délai d’un mois à compter de 
la date où elles ont été entreprises, chacune des parties au différend 
peut le porter devant une commission de conciliation constituée 
conformément aux dispositions du présent article, en adressant une 
notification écrite à l’Organisation ainsi qu’aux autres Etats participant 
aux consultations.  

2. Chaque commission de conciliation est composée de trois membres, 
dont deux membres désignés respectivement par chacune des parties 
au différend et un président nommé conformément aux dispositions 
du paragraphe 3 du présent article. Tout Etat partie à la présente 
Convention désigne à l’avance une personne appelée à signer comme 
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membre d’une telle commission. Il notifie cette désignation à 
l’Organisation qui tient à jour un registre des personnes désignées. S’il 
ne le fait pas à l’avance, il peut procéder à cette désignation au cours 
de la procédure de conciliation jusqu’au moment où la commission 
commence à rédiger le rapport qu’elle établit aux termes du 
paragraphe 7 du présent article.  

3. Le président de la commission est choisi par les deux autres membres. 
A défaut d’accord entre les deux autres membres dans un délai d’un 
mois à compter de la notification prévue au paragraphe 1 du présent 
article ou si l’une des parties au différend n’a pas fait usage de son 
droit de désigner un membre de la commission, le président est 
désigné à la requête d’une des parties au différend par le plus haut 
fonctionnaire de l’organisation. Cette désignation est faite dans un 
délai d’un mois à compter d’une telle requête. Le plus haut 
fonctionnaire de l’Organisation désignera comme président un juriste 
qualifié qui ne devra être ni fonctionnaire de l’Organisation ni 
ressortissant d’un Etat partie au différend.  

4. Toute vacance sera remplie de la façon spécifiée pour une désignation 
initiale.  

5. La commission agit dès le moment où le président a été nommé, 
même si sa composition est incomplète.  

6. La commission établit son règlement intérieur et prend ses décisions 
et recommandations à la majorité des voix. Elle peut recommander à 
l’Organisation, si celle-ci y est autorisée conformément à la Charte des 
Nations Unies, de demander un avis consultatif à la Cour 
internationale de Justice touchant l’application ou l’interprétation de 
la présente Convention.  

7. Si, dans les deux mois qui suivent la nomination du président, la 
commission ne parvient pas à réaliser un accord entre les parties au 
différend, elle établit aussitôt que possible un rapport sur ses travaux 
et le soumet aux parties au différend. Le rapport contiendra les 
conclusions de la commission sur les points de fait et de droit et les 
recommandations qu’elle a soumises aux parties au différend en vue 
de faciliter un règlement du différend. Le délai de deux mois peut être 
prorogé par décision de la commission. A moins d’avoir été acceptées 
par toutes les parties au différend, les recommandations du rapport de 
la commission ne les lient pas. Néanmoins, toute partie au différend a 
la faculté de déclarer unilatéralement qu’elle se conformera aux 
recommandations du rapport en ce qui le concerne.  
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8. Aucune disposition des paragraphes précédents du présent article 
n’empêche l’établissement d’une autre procédure appropriée pour le 
règlement des différends nés de l’application ou de l’interprétation de 
la présente Convention ni la conclusion de tout accord qui peut être 
convenu entre les parties au différend pour soumettre le différend à 
une procédure instituée dans l’Organisation ou à toute autre 
procédure.  

9. Le présent article ne porte pas préjudice aux dispositions concernant 
le règlement des différends contenues dans les accords internationaux 
en vigueur entre des Etats ou entre des Etats et des organisations 
internationales.  

SIXIEME PARTIE.   CLAUSES FINALES  

 

Article 86 

 

SIGNATURE 

 

La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les Etats, de 
la manière suivante : jusqu’au 30 septembre 1975, au Ministère fédéral des 
affaires étrangères de la République d’Autriche, et ensuite, jusqu’au 30 mars 
1976, au siège de l’Organisation des Nations Unies à New York.  

 

 Article 87 

 

RATIFICATION 

 

La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification 
seront déposés auprès du Secrétariat général de l’Organisation des Nations 
Unies.  
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Article 88 

 

ADHESION 

 

La présente Convention restera ouverte à l’adhésion de tout Etat. Les 
instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies.  

 

Article 89 

 

ENTREE EN VIGUEUR 

 

1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui 
suivra la date du dépôt du trente-cinquième instrument de 
ratification ou d’adhésion.  

2. Pour chacun des Etats qui ratifient la Convention ou y adhéreront 
après le dépôt du trente-cinquième instrument de ratification ou 
d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour après 
le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d’adhésion.  

 

 Article 90 

 

MISE EN ŒUVRE PAR LES ORGANISATIONS 

 

Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, l’organe compétent 
d’une organisation de caractère universel peut décider de donner effet aux 
dispositions appropriées de la Convention. L’Organisation adressera à l’Etat 
hôte et au dépositaire de la Convention une notification leur faisant connaître 
la décision.  
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Article 91 

 

NOTIFICATIONS PAR LE DEPOSITAIRE 

 

1. En tant que dépositaire de la présente Convention, le Secrétaire général 
de l’Organisation des Nations Unies notifiera à tous les Etats :  

a) Les signatures apposées à la Convention et le dépôt des 
instruments de ratification ou d’adhésion, conformément aux 
articles 86, 87 et 88 ;  

b) La date à laquelle la Convention entrera en vigueur, 
conformément à l’article 90 ;  

c) Toute décision communiquée conformément à l’article 90.  
2. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera 

également à tous les Etats, s’il y a lieu, les autres actes, notifications ou 
communications ayant trait à la présente Convention.  

 

 

Article 92 

 

TEXTES AUTHENTIQUES 

 

L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, chinois, 
espagnol, français et ruse font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire 
général de l’Organisation des Nations Unies, qui en communiquera des copies 
certifiées conformes à tous les Etats.  

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet 
effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.  

FAIT  à Vienne, le quatorze mars mil neuf cent soixante-quinze.  
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 :قائمة المراجع

  

   المراجع باللغة العربیة
  

لاً  ّ   و التنظیمیة النصوص القانونیة :أو

  الدولیة النصوص القانونیة/ أ

 1945میثاق منظمة الأمم المتحدة لسنة  -

  .1946و حصانات الأمم المتحدة لسنة  اتفاقیة مزایا -
 1946اتفاق المقر المبرم بین الأمم المتحدة وسویسرا لسنة  -
 1947اتفاقیة حصانات ومزایا الوكالات المتخصصة لسنة  -
  .1947اتفاق المقر المبرم بین الولایات المتحدة الأمریكیة و الأمم المتحدة في جوان  -
اتھا مع المنظمات الدولیة ذات الطابع العالمي اتفاقیة فینا حول تمثیل الدول في علاق -

 .1975لسنة 
  النصوص التنظیمیة الوطنیة /ب

المتضمن انضمام  1963سبتمبر  11المؤرخ في  337- 63المرسوم الرئاسي رقم  -
 .1946الجمهوریة الجزائریة بتحفظ إلى اتفاقیة امتیازات وحصانات الأمم المتحدة لعلم 

 12الموافق لـ  1417ربیع الثاني عام  18المؤرخ في  289-96المرسوم الرئاسي رقم  -
، یتضمن انضمام الجمهوریة الجزائریة الشعبیة بتحفظ إلى الاتفاقیة حول 1996سبتمبر 

الوقایة من المخالفات المرتكبة ضدّ الأشخاص المتمتعین بحمایة دولیة، بما فیهم الأعوان 
 . 1973دیسمبر  14بتاریخ الدبلوماسیون، و قمعها الموقع علیها في نیویورك 

، منشورات 1996نوفمبر  28نص الدستور الجزائري المعدل و المصادق علیه باستفتاء  -
 .المجلس الدستوري الجزائري

 1996دیسمبر  09رجب الموافق لـ  28المؤرخ في  442/96المرسوم الرئاسي رقم  -
 . المتضمن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسیین و القنصلیین
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نوفمبر  26الموافق لـ  1423رمضان  21الصادر في  403/02مرسوم الرئاسي رقم ال -
 . المحدد لصلاحیات وزارة الشؤون الخارجیة 2002

 2002الموافق لـ 1417ربیع الثاني عام  18المؤرخ في  406/02المرسوم الرئاسي رقم  -
 .  یةالمحدد لصلاحیات ومهام سفراء الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعب

  الكتب :ثانیا

  الكتب العامة :/أ

 

أبو عامر علاء ، العلاقات الدولیة، الظاهرة، العلم، الدبلوماسیة، الإستراتیجیة، دار / د - 
  2005،مصر،الشروق للنشر،القاهرة

  .1979العناني إبراهیم محمد ، القانون الدولي العام، دار النهضة، مصر، / د - 
القانون الدولي العام، دار الفكر العربي، بیروت الفتلاوي سهیل حسین ، الوسیط في / د -

 . 2002لبنان، 

، الأحكام العامة في قانون الأمم، منشأة المعارف، الإسكندریة  الغنیمي محمد طلعت/ د - 
 .1972مصر، 

 .1974محمد طلعت ، التنظیم الدولي، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر  الغنیمي/ د - 
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البعثات الدبلوماسیة الدائمة للدول لدى منظمة الأمم  دور : ملخص رسالة الدكتوراه
  .العلاقات الدولیةي تطویر ف المتحدة

  الأستاذ الدكتور بن سھلة ثاني بن علي :المشرفة صفیـان          دبـخ  : الطالب
  

أصبحت الدبلوماسیة متعددة الأطراف السمة الممیزة للحیاة الدولیة في وقتنا الحالي بالنظر 
وسائلها وأجهزة  إلى ضخامة حجم العلاقات الدولیة والدبلوماسیة وتشعب مجالاتها وكذا تطور

إدارتها،حیث ظهر هذا النمط الدبلوماسي بعد انتهاء الحرب العالمیة الأولى تزامنا مع نشأة 
التنظیم الدولي،وارتبط النظام الدبلوماسي متعدد الأطراف في إطاره الدائم بالمنظمة الدولیة، 

نظمة الأمم بل إن نظامه القانوني یدور مع المنظمة الدولیة وجودا وعدما ، ذلك أن م
ا فهي تعبّر عن الوجه  من تعتبرالمتحدة  ً ة وبروز بین المنظمات الدولیة العالمیة أكثر أهمیّ

بحیث كان لها الفضل في إرساء  الحقیقي للنشاط الدبلوماسي المتعدد الأطراف الدائم،
الدعائم الأولى لما یسمى بدبلوماسیة المنظمات الدولیة التي هي جزء لا یتجزأ من 

      .وماسیة متعددة الأطرافالدبل

لعل تلك هي أهم المسائل التي یطرحها موضوع البحث حیث یمكن إجمالها في 
 :الإشكالیة الرئیسیة التالیة

الدبلوماسیة الدائمة للدول لدى الأمم المتحدة خاصة  بعثات  تهل تستطیع البعثا
على حساب ) الدولیة  الاهتمام بالشؤون( الدول الكبرى من ترجیح فكرة التضامن الدولي 

  . مصالحها الخاصة؟

ولكن واقع المفاوضات الدولیة داخل منظمة الأمم المتحدة، یثبت أن بعثات الدول 
وخاصة الكبرى منها،في كثیر من الحالات تفضل تحقیق المصلحة الخاصة الداخلیة على 

  .حساب المجتمع الدولي

دولیة في ظل هذا الواقع؟ إذن هل یمكن أن نأمل في تطویر وتحسین العلاقات ال
  . وكیف نتجاوز هذه الصعوبة لتنمیة تلك العلاقة؟
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ولذلك حاولنا تقسیم هده الدراسة في الأساس على الطرح الثنائي الذي یخصص فیه 
  : الباب الأول إلى تناول الجانب النظري والباب الثاني للجانب التطبیقي

للدول لدى  ملتمثیل الدبلوماسي الدائل النظام القانونيبحیث تناولنا في الباب الأول 
  :الذي بدوره تم تقسیمه إلي فصلین منظمة الأمم المتحدة

لمصادر القانونیة المعتمدة لتنظیم العلاقات ایهتم الفصل الأول منهما إلي تبیان 
من خلال مبحثین رئیسین خصص الأول إلي ،  التمثیلیة للدول مع المنظمات الدولیة

تناول ف، وأما الثاني  وماسي الدائم للدول لدى منظمة الأمم المتحدةمصادر التبادل الدبل
   .قواعد التمثیل الدبلوماسي بین الدول ومنظمة الأمم المتحدة 

الحصانات والامتیازات المقررة نظام أما الفصل الثاني من هذا الباب فقد خصص لدراسة 
 المبحثسنعالج في  ثین،، وذلك من خلال مبح في ظل دبلوماسیة منظمة الأمم المتحدة

الأساس النظریة والقانونیة لمزایا وحصانات البعثات الدبلوماسیة الدائمة للدول لدى  الأول
ّ في ،  الأمم المتحدة أنواع حصانات وامتیازات البعثات الدبلوماسیة نتناول  المبحث الثانيثم

  .الدائمة للدول  لدى منظمة الأمم المتحدة

صص للجانب التطبیقي حیث حاولنا تخصیص له عنوان أما الباب الثاني فقد خ
  لعلاقات الدولیةالحفاظ على سلمیة اواقع دبلوماسیة الأمم المتحدة في : یناسب الدراسة

  :وبدوره تم تقسیمه إلي فصلیین

دور التمثیل الدبلوماسي الدائم للدول لدى منظمة یهدف الفصل الأول منهما إلي تبیان 
 من خلال مبحثین رئیسیین خصص الأول إلي ،العلاقات الدولیة الأمم المتحدة في تسییر

 ،البعثات الدبلوماسیة الدائمة للدول لدى الأمم المتحدة على مستوى الجمعیة العامة الأممیة
ّ في  البعثات الدبلوماسیة الدائمة للدول في إطار الأجهزة الأممیة  نتناول المبحث الثانيثم

 .ذات التمثیل غیر مباشر

التمثیل الدبلوماسي الدائم للدول لدى الأمم لفصل الثاني فقد تم تخصیصه إلي إبراز أما ا
 ،ثلاث مباحث رئیسیة وذلك من خلال ،المتحدة و مدى فعالیته في تسییر الشؤون الدولیة
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دور البعثات الدبلوماسیة الدائمة للدول لدى الأمم المتحدة في  الأول المبحثسنعالج في 
ّ في  ،والعوامل المؤثرة فیه الدولیةات توجیه مسار العلاق التطرق إلى  المبحث الثانيثم

في  ،للعلاقات الدولیة ة الأمم المتحدةالمستجدات الدولیة الراهنة المؤثرة في تسییر دبلوماسی
فعالیة التمثیل الدبلوماسي الدائم للدول لدى الأمم حین انفرد المبحث الثالث إلى التطرق ل

   .لمنازعات الناشئة بین البعثة الدبلوماسیة ودولة المقرتسویة ا فيالمتحدة 

و القواعد القانونیة المعتمدة لتنظیم العلاقات التمثیلیة للدول مع المنظمات  لمصادرا :أولا 
  الدولیة

  مصادر التبادل الدبلوماسي الدائم للدول لدى منظمة الأمم المتحدة/ 1

اسیة الدائمة للدول لدى منظمة الأمم المتحدة لا إن القواعد المنظمة لتمثیل البعثات الدبلوم
تستمد كذلك من المصدر الداخلي والذي یتمثل في  تُستمد فقط من مصادر دولیة ، نما ُ ٕ وا

التشریعات والقوانین الوطنیة لكل دولة، حیث ینظم القانون الداخلي كل ما یتعلق بتشكیل 
دبلوماسیین العاملین بالبعثة، وشروط البعثة وتحدید مهامها والمركز القانوني للموظفین ال

  .اختیارهم  وطریقة تعیینهم وعزلهم

ا لدى منظمة الأمم المتحدة أنّ مصادر التمثیل الدبلوماسي أیضا نلاحظ  متنوعة وثریة جدً
ا للعلاقة الثلاثیة ً المتعددة الأطراف التي تنشئها تمثیل  خلاف الدبلوماسیة الثنائیة، وهذا نظر

  .سیة للدول لدى هذه المنظمة البعثات الدبلوما

  قواعد التمثیل الدبلوماسي بین الدول ومنظمة الأمم المتحدة /2
ا ً ة وبروز ّ من بین المنظمات الدولیة العالمیة أكثر أهمیّ  منظمة الأمم المتحدة نجد إن

   .متعدد الأطراف الدائمالفهي تعبّر عن الوجه الحقیقي للنشاط الدبلوماسي 

ا لما تكتسیه  ً ا لمكانتها ونظر ً هذه المنظمة من فعالیة ودور في المجتمع الدولي، ونظر
عن باقي المنظمات الدولیة الأخرى كان على الدول أن تدخل معها في علاقات تقتضیها 

ذلك عن طریق إرسال بعثات دبلوماسیة یكون ضرورات اجتماعیة، سیاسیة واقتصادیة، و 
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ً كانت دائمة أو مؤقتة تقوم بتنفیذ سیاستها الخارجیة وأن تمثلها وهذا من أجل أن  ،سواء
  .وتحمي مصالحها لدى المنظمة

 َ ّ  ،إنشاء بعثات دائمة لدیهافي المنظمة یكون لها حق لدول الأعضاء ا إن  كما یحق
مسألة للدول غیر الأعضاء إنشاء بعثات الملاحظة الدائمة، وفي هذا الإطار تطرح  كذلك

ا في  حیث لعبتظمة، تمثیل حركات التحریر الوطني لدى المن ً ا أساسی ً هذه المنظمة دور
إظهار المركز القانوني لهذه الحركات وذلك بمنحها مركز الملاحظ معادل لبعثات الملاحظة 

  . الدائمة للدول غیر الأعضاء

  .الحصانات والامتیازات المقررة في ظل دبلوماسیة منظمة الأمم المتحدةنظام : ثانیا

لمزایا وحصانات البعثات الدبلوماسیة الدائمة للدول لدى  ةنیوالقانو  ةالأساس النظری/ 1
  الأمم المتحدة

فلسفي و قانوني للحصانات و  لقد حاول فقهاء القانون الدولي العام البحث عن تبریر
بعد أن ثبت للدول جمیعا مصلحة مشتركة في استمرارها تمكینا  ،الامتیازات الدبلوماسیة

  .الامتیازاتلمبعوثي بالتمتع بالحصانات و 

ما انطلقت من معطیات وبالتالي ف نّ ٕ ّ فكرة الحصانات والامتیازات لم تأتي من فراغ وا إن
ّ فقهاء القانون الدولي بالبحث في الأسس  موضوعیة لها مبررات فلسفیة، وفي هذا الشأن اهتم

شرة بحیث توصل هذا الأخیر إلي مالا یقل عن اثنتي عالتي یستند إلیها منح هذه الامتیازات،
  . و لكننا سوف نتعرض إلى أهمها على الإطلاق،نظریة قانونیة

ً كانت  لى جانب هذا هناك الجانب القانوني الذي تستمدّ منه المزایا والحصانات سواء ٕ وا
ا ً ا مرعی ً میثاق (للمنظمة والقانون المنشئ  أو كانت اتفاقیات دولیة أو اتفاقات المقر ،عرفًا دولی

      . ین والتشریعات الداخلیةأو القوان) الأمم المتحدة

أنواع حصانات وامتیازات البعثات الدبلوماسیة الدائمة للدول  لدى منظمة الأمم / 2
  المتحدة
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الأمم المتحدة حصول البعثة منظمة لدى الدائم للدول یقتضي التمثیل الدبلوماسي 
ات لعملها الرسمي، وأماكن سكن أعضائها، حیث یكفل ا ّ لقانون الدولي الدبلوماسیة على مقر

القوانین الداخلیة جملة من الحصانات الدولیة و الدبلوماسي ومیثاق الأمم المتحدة واتفاقیات 
 ً    .عضاء البعثة الدبلوماسیة أو البعثةلأوالامتیازات سواء

ُ الحصانات و المزایا  هذه وفي إطار ح ت َ تمثل في مدى تطبیق مبدأ المعاملة مسألة تطر
المعتمدة لدى الأمم  الدائمة متیازات الممنوحة للبعثات الدبلوماسیةبالمثل على الحصانات والا

ّ یؤدّي إلى عرقلة تمتع  نظرا لأنالمتحدة و  تطبیق مبدأ المعاملة بالمثل من طرف دولة المقر
  . البعثات الدبلوماسیة بالامتیازات والحصانات

ه یقع على دولة المقر والمنظمة الدولیة التزام بضمان تمتعكما  هذه البعثات  أنّ
د إخطارهم بتعیینهم  ّ ّ أو بمجر الدبلوماسیة من بدایة دخول أعضاء البعثة إلى إقلیم دولة المقر

، إلى حین مغادرة إقلیم المنظمة    .إذا كانوا موجودین فیه فعلاً

ّ إساءة استعمال هذه  المزایا  والحصانات من طرف البعثات یجعل أمن دولة  كما أن
  .وتقرر مغادرته ه من طرف الدولة المرسلةئیؤدّي إلى استدعا المقر في خطر وهذا ما

  دور التمثیل الدبلوماسي الدائم للدول لدى منظمة الأمم المتحدة في تسییر  :ثالثا

  العلاقات الدولیة

البعثات الدبلوماسیة الدائمة للدول لدى الأمم المتحدة على مستوى الجمعیة العامة / 1
  الأممیة

العام للأمم  و ذات التمثیل الواسعالجهاز التشریعي  الأممیة امةتعتبر الجمعیة الع
مختلف  تطرح فیهأشبه باجتماع  هيو  للمداولات،المتحدة فضلا عن أنها الجهاز الرئیسي 

  .بشأنهاالمشكلات الدولیة و یضع توصیات 
على أن الجمعیة العامة تتألف من جمیع  الأممي من میثاق 9/1المادة  تصن كما     
و بذلك تكون الجمعیة العامة الجهاز الوحید في المنظمة و  ،.... ضاء الأمم المتحدة أع
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على قدم  البعثات الدبلوماسیة الدائمة لجمیع الدول المنظمة للأمم المتحدةالذي تمثل فیه كل 
  .المساواة

و إعمالا بهذا المبدأ الدیمقراطي لم یجعل المیثاق للدول الكبرى أي میزة خاصة داخل 
لجمعیة ، كما تتساوى الدول الأصلیة بالمنظمة مع تلك الدول التي انضمت إلیها بعد عام ا

م ، و هذا یتسق مع طبیعة الجمعیة العامة بوصفها المنبر العام للتعبیر عن مزاج  1945
  .الرأي العام العالمي و اتجاهاته في المسائل الدولیة 

المیثاق بین الدول الأعضاء في التمثیل مبدأ المساواة بین الدول، فقد ساوى ل اتطبیقو 
لعضو الواحد أكثر للا یجوز أن یكون :" على أنه  9/2فنصت المادة  العامة،داخل الجمعیة 

  " . من خمسة مندوبین في الجمعیة العامة 
هذا من الناحیة القانونیة أما من الناحیة الواقعیة فهناك عدة عوائق تشوب هذه المساواة و 

  .الحقیقیة تفقدها قیمتها
  البعثات الدبلوماسیة الدائمة للدول في إطار الأجهزة الأممیة ذات التمثیل غیر مباشر/ 2

و نظرا لأن الجمعیة العامة تضم عددا كبیرا من الدول لم تتمتع بالخبرة الكافیة  
لتتولى إدارة العلاقات الدولیة و حمایة السلم و الأمن الدولیین، و الاهتمام بالمجالات 

  .خرى ذات الصلة بالجانب الاقتصادي و الاجتماعي، و تحقیق العدل و إحقاق الحقالأ

ضرورة قیام جهاز متخصص یضم على  اتفقواضعوا میثاق الأمم المتحدة الذلك فإن و 
دولا لها خبرة و قدرات عسكریة و اقتصادیة وسیاسیة، تمكنها من توجیه العلاقات الدولیة 

  . لأمن الدولیینبالإتجاه الذي یحقق السلم و ا

و نفس الشيء بالنسبة للمجلس الإقتصادي و الإجتماعي، و المجلس الوصایة 
  .محكمة العدل الدولیة بإعتبارها تدخل في عداد أجهزة الأمم المتحدة محدودة التمثیلو 

  البعثات الدبلوماسیة الدائمة للدول في إطار مجلس الأمن :ا

امة هیئة دائمة ، ولقد تم تنظیمه بحیث یستطیع یعتبر مجلس الأمن على خلاف الجمعیة الع
العمل باستمرار، ولهذا الغرض یمثل كل عضو من أعضاء تمثیلا دائما في مقر الأمم 
المتحدة ویعقد مجلس الأمن إجتماعات دوریة وله أن یجتمع في غیر مقر الهیئة، و یجوز 
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الأمم المتحدة أو إذا إنعقاد المجلس في أي وقت بناء على طلب رئیسه، أو طلب عضو في 
ما طالبت ذلك دولة من غیر أعضاء الأمم المتحدة، و تكون رئاسة المجلس مناوبة في كل 

المادة ( شهر للدول الأعضاء و ذلك وفقا للترتیب الأبجدي للأسماء الدول باللغة الإنجلیزیة 
ر الأعضاء و أن یبدأ التناوب في الأول من كل شهر، و للدول غی) من النظام الداخلي 18

  .في المجلس حق الإشتراك في المداولات دون أن یكون لها حق التصویت

  الاقتصادي و الاجتماعي البعثات الدائمة للدول في إطار المجلس : ب

تعد الجمعیة العامة و مجلس الأمن من أهم أجهزة المتحدة، إلا أنه إلى جانب هذه 
الدول  هصادي و الإجتماعي التي تمثل فیالأجهزة توجد أجهزة أخرى تتمثل في المجلس الإقت

  .الأعضاء لدى الأمم المتحدة بنسب متفاوتة

الأمر الذي یدعو إلى وضع آلیات محكمة و معاییر مضبوطة لتحقیق تمثیل عادل 
و لكن هذا لم یكن كافیا لإستیعاب التغیرات  داخل هذه الأجهزة بإعتبارها محدودة التمثیل،

تمع الدولي و لا لتحقیق العدالة في تشكیل أجهزة الأمم المتحدة، العمیقة التي حدثت في المج
فالدول النامیة أصبحت الیوم مغزى تسامح الدول التقدمة و رضاها بمبدأ المساواة و 

  .دیمقراطیة التمثیل و إتخاذ القرارات في المنظمات الدولیة

في توجیه مسار  دور البعثات الدبلوماسیة الدائمة للدول لدى الأمم المتحدة :رابعا
  والعوامل المؤثرة فیه الدولیةالعلاقات 

في توجیه مسار شتى  للبعثات الدبلوماسیة الدائمة للدول لدى الأمم المتحدة لها دور
  .جتماعیة و الثقافیةاقتصادیة و ا وسیاسیة سواءا مجالات العلاقات الدولیة 

ولیة المرتبط بمدى سلمیة للعلاقات الدللأمم المتحدة التسییر الدبلوماسي  وبالتالي
العلاقات الدولیة الیوم الذي یعكس إما نجاح الدبلوماسیة أو فشلها، ثم مدى تطور قواعد 

  .القانون الدولي و دورها في تحقیق السلم و الأمن و رفاهیة الشعوب

شهدت الساحة الدولیة تغیرات كثیرة أهمها بروز فاعلین دولیین جدد و حصول  كما
  . على دور فاعل في تسییر الشؤون الدولیةخاصة الأمم المتحدة یة المنظمات الدول
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و هو ما جعل فعالیة الدبلوماسیة لا تقوم فقط على مراعاة المصالح الفردیة أو 
الجماعیة للدول بل طبعت الدبلوماسیة بالصبغة الإنسانیة التي مكنت من تجاوز الطابع 

جة حمایة الإنسان و حقوقه الأمر الذي بات الدولي و التدخل في الشؤون الداخلیة للدول بح
كواجب التدخل الإنساني، و ضمان الدیمقراطیة و الحكم الراشد و : یأخذ مسمیات عدیدة 

 .دولة القانون

العدید من العوامل الموضوعیة التي تتحكم بنجاعة عمل الدبلوماسیة  بالإضافة الى
تحقیق نتائج تظهر قي شكل  بشكل عام و متعددة الأطراف بشكل خاص ، و تمكنها من

اتفاقیات، تحقق آمال و طموحات و مصالح الدول و الشعوب، ومن أهم تلك العوامل عاملي 
  .القوة و المصلحة وعامل الكفاءة التفاوضیة

 ة الأمم المتحدةالمستجدات الدولیة الراهنة المؤثرة في تسییر دبلوماسی :خامسا
  للعلاقات الدولیة

اسیة بوصفها أداة التسییر الودي للعلاقات الدولیة بالعدید من العوامل تتأثر فعالیة الدبلوم
التي تعیق عملها وتجعلها محدودة التأثیر ، وتتمثل أبرز تلك المؤثرات في التغییرات البنیویة 
التي یشهدها المجتمع الدولي من تبدل وتعدد للفاعلین فیه ، وكذا تغیر العدید من المفاهیم 

  .ا الأصلي إلى شكل جدید مختلفوالمبادئ من شكله

ویضاف إلى ذلك ما تشهده الساحة الدولیة من صراع على المصالح السیاسیة 
أ للهیمنة والتفرد بتسییر .م. والاقتصادیة والإستراتیجیة والتي یأتي في مقدمتها مساعي الو

فس في كثیر الشؤون الدولیة ، ورغبة الدول الكبرى في مشاركتها ذلك الدور ، وأدى ذلك التنا
  .من الأحیان إلى ظهور بؤر توتر فتحت المجال لاستخدام القوة وانحصار فعالیة الدبلوماسیة

وانتقل ذلك التنافس إلى أروقة المنظمات الدولیة واجتماعاتها ومؤتمراتها حیث انعكس 
 في سلبا على فعالیة عملها ،فاتسم عمل المنظمات الدولیة العالمیة بالضعف وعدم الفعالیة

   .بعض الاحیان

تسویة  فيفعالیة التمثیل الدبلوماسي الدائم للدول لدى الأمم المتحدة  :سادسا
 المنازعات الناشئة بین البعثة الدبلوماسیة ودولة المقر
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حینما تفشل دولة المقر في الوفاء بالتزاماتها قبل المنظمة أو ممثلي البعثات الدبلوماسیة 
ب إیجاد وسیلة  ّ الأمر یتطلّ تتمكّن من خلالها المنظمة من حمایة مصالحها ومصالح فإن

ّ استقلال هؤلاء الممثلین ضرورة  ممثلي الدول لدیها في مواجهة دولة المقر، وذلك لأن
  .لتحقیق استقلال المنظمة ذاتها

وقد تنشأ خلافات بسبب مخالفة ممثلي الدولة المرسلة لالتزاماتهم قبل دولة المقر وهذا  
: ساس بأمنها القومي، بالتالي تلجأ دولة المقر إلى اتخاذ إجراءات منهاما یؤدّي إلى الم

ن  ٕ طرد الدبلوماسیین أو تقیید حجم البعثة وعدم منح التسهیلات والامتیازات الضروریة، وا
  . تؤدي عادة إلى نشوء نزاعات تستدعي تسویتها بطرق مختلفة تمثل هذه الإجراءا

الطرق السلمیة لحلّ المنازعات الدولیة، ومن بین  لك أطراف النزاع اللجوء إلىتملذلك ت
هذه الطرق السلمیة المفاوضات أو المشاورات والمصالحة والتحكیم، وكما یمكن لأطراف 

  .النزاع أن یرفعا المنازعة لدى محكمة العدل الدولیة

ّ هذه المنازعات تثور عادة حول تطبیق وتفسیر نصوص الاتفاقیات، وبالإضافة كما ا ن
ذه الطرق هناك جهاز أنشأته الجمعیة العامة یتمثل في لجنة العلاقات مع البلد إلى ه

یف   .المضُ

یمكن  ،بعد عرض أهم المسائل القانونیة والعملیة التي تمس جوانب مختلفة من موضوع
القول أن العلاقات الدبلوماسیة بصفة عامة وقواعد القانون الدبلوماسي كفرع من فروع 

 ،تتطور تبعا لتطور المجتمع الدولي والعلاقات الدولیة بصفة عامة ،مالقانون الدولي العا
هو تحول تلك العلاقات من ،ولعل أهم تطور طرأ على العلاقات الدولیة في القرن العشرین

محاوره أو معالمه المنظمة  دهدا الأخیر الذي یعتبر أح ،الانفرادیة إلي التنظیم الدولي
  .الدولیة

أصبحت لها الحق  ،نظمة الدولیة للشخصیة القانونیة الدولیةبحیث بمجرد اكتساب الم
هذا الأخیر افرز للعلاقات والقانون الدبلوماسي مفهوم جدیدا أو نمط  ،في التبادل الدبلوماسي

وبالتالي أصبحت احد قطبي الدبلوماسیة متعددة  ،جدید من أنماط الممارسة الدبلوماسیة
بحیث أصبحت لهذه الأخیر شأن كبیر في  ،الدولیةالأطراف ألا وهي دبلوماسیة المنظمات 
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و مسیطرة بشكل لا یدع للخلاف على الحیاة الدبلوماسیة في  ،الساحة الدولیة بصفة عامة
  . بصفة خاصة ،وقتنا الحالي

واقترحنا بعض الحلول  ،بعد دراستنا لهذا الموضوع استخلصنا مما سبق العدید من النتائج
  :إلي الإشكالیات المطروح

إن البعثات الدول خاصة الدول الكبرى تعمل على حل المشاكل ذات المصالح / 1
الخاصة والشخصیة أكثر، من محاولة حلها للمشاكل ذات الصالح العام أو الدولي والمشاكل 

وذلك من خلال ما تملكه هذه البعثات من إمكانیات تقنیة وعلمیة تساعدها على  ،الموضوعیة
  . لتأثیر في المنظمة في حد ذاتهاالتحكم في زمام الأمور وا

لذلك نقترح أن تقوم المنظمة الأمم المتحدة، بتحقیق نوع من العدالة ولا یتأتى ذلك إلا 
من خلال تحقیق التوازن بین بعثاتها الدائمة المختلفة الوزن أي إعطاء للكل الحق في 

بها، لان حجم  المشاركة وفي التصویت بشكل متضامن وذلك من اجل تحقیق مهام المنوطة
الدولة وقوتها لا یمكن أن یكون سببا لمنح تلك الدولة مركزا مغایرا عن بقیة الدول الأعضاء 

  .في المنظمة لان ذلك یمس ویشكك في عدالة التمثیل في الأمم المتحدة 

وهو من أهم لأجهزة  ،یعتبر مجلس الأمن الجهاز التنفیذي لمنظمة الأمم المتحدة/ 2
ولا یستجیب للمتغیرات التي تشهدها الساحة الدولیة سواء من ناحیة  ،التمثیلالأممیة محدودة 

   .تشكیله أو من ناحیة التصویت داخله

ي لان هذا الأخیر أصبح لا یواكب لأمملذلك اقترحنا إجراء تعدیل في المیثاق ا
  .التطورات والأوضاع التي تشهدها الشؤون الدولیة

أیضا إجراء تعدیل على مستوى نص  احنفاقتر  ،أما بخصوص جهاز مجلس الأمن
حیث تلزم الأمم المتحدة على زیادة عدد أعضاء الدائمة في هذا الجهاز ثم  ،منه 24المادة

  ).حق الاعتراض( النظر أیضا في كیفیة التصویت وفي حق الفیتو

لقد سنت معظم القوانین الوطنیة الداخلیة لدول العالم نصوص خاصة للنظام / 10  
  .لبعثات الدبلوماسیة الدائمة لدى منظمة الأمم المتحدةلالقانوني 
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إن المتصفح للقوانین والمراسیم الوطنیة لا یجد أي إشارة إلى هذا النوع من التمثیل 
ا ، لان المشرع الجزائريالمتحدةالدبلوماسي الدائم لدى الأمم  ً ا في و  لم یكن صریح واضحً

 الدبلوماسیة الدائمة لدى الأمم المتحدة، عثاتالبعمل التي تنظم  القانونیة تحدید القواعد
التي سنها المشرع المراسیم والقوانین  ىالنصوص وفحو ولكن بإمكاننا استنباطه من مضامین 

   .الجزائري والتي لا تشیر مباشرة إلى هذا النوع من التمثیل

قواعد التمثیل الدبلوماسي الدائم لدى الدول التي أعطى لها بعض لوهذا خلاف 
   .همیة المشرع الجزائريالأ

 البعثاتومادام هناك نقص فاضح في النصوص القانونیة الوطنیة، التي تنظم عمل 
، لذلك اقترح على المشرع الجزائري إصدار قانون الدبلوماسیة الدائمة لدى الأمم المتحدة

مم بعثة الجزائر الدائمة لدى منظمة الأمن خلال تحدید كیفیة إنشاء  التمثیل،خاص بهذا 
  .مهامها لدى منظمة الأمم المتحدةالبعثة و  ةتشكیل والمتحدة،

رغم تقدیمنا لبعض الاقتراحات التي یمكن أن تساعد على تحسین مسار دبلوماسیة 
ولكن في حالة عدم وجود إرادة دولیة جدیة  ،منظمة الأمم المتحدة وتنمیة العلاقات الدولیة 

التي بیدها ،خاصة من طرف الدول الكبرىوصادقة وحقیقیة من اجل التغییر والإصلاح 
  .فستبقى تلك الاقتراحات مجرد حبر على الورق،سلطة التغییر
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  :صـالملخ

 الدبلوماسي التبادل في الحق لها أصبحت الدولية القانونية للشخصية الدولية المنظمة اكتساب بمجرد     
 الممارسة أنماط من جديد نمط أو جديدا مفهوما الدبلوماسي القانون و للعلاقات افرز الأخير اذه

 أصبحت لدلك ونتيجة الدولي مالتنظي  إلى الانفرادية من العلاقات تلك تحولت بحيث الدبلوماسية
 حجم ضخامة إلى بالنظر الحالي وقتنا في الدولية للحياة المميزة السمة الدولية المنظمات دبلوماسية
 .إدارتها أجهزة و وسائلها تطور كدا و مجالاتها تشعب و الدبلوماسية و الدولية العلاقات

  .لعلاقاتا ، الدولية ، الدبلوماسي، المنظمة  :الكلمات المفتاحية

Résumé: 

       Une fois que l’organisation internationale acquiert la personnalité juridique 
elle obtient le droit d’échange diplomatique, ce dernier a donné naissance à un 
nouveau concept ou modèle de pratique diplomatique aux relations et au droit 
diplomatique de sorte qu’ils se sont transformés de l’unilatérale à la 
structuration internationale, par conséquent  la diplomatie des organisations 
internationale est devenue la qualité particulière de la vie internationale de 
notre époque par rapport à l’immensité des relations internationales et 
diplomatiques ainsi que la diversité de ses domaines et le développement de 
ses moyens et ses organismes administratives.   

 Mots- clés: l’organisation, diplomatique, internationales, relations. 

Abstract: 

      As soon the international organisation has aquired the international legal 
profile, it has the right to the deplomatic exchange. This latter, gave to the 
relations and deplomatic law a new concept or pattern in deplomatic practices. 
Those relations have changed from  individuality to international organisation, 
as the international organisation’s  deplomacy become the distinctive feature 
to the international life in the current time because of the immense amount 
the international and deplomatic relations, its different fields, the evolution of 
its means and its administration’s device.     

Keywords: organisation, deplomatic, international, relations. 


